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serd 09 215021. 
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الممبحث الأول 
تعريفات ومصطلحات 
أولاً: الحكرأوالاستحكار: 


الحكرٌ -بالكسر- ما يجعل على العقارات ويحبس'» وقال ابن فارس: «الحاء 
والكاف والراء أصل واحد؛ وهو الحبسء وأصله في كلام العرب: الحكرء وهو الماء 
المجتمع؛ كأنه احتكر لقلته. 

أما الفقهاء فقد عرّفوه بأنه: «عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض مقررة للبناء 
والغرس أو لأحدهما×" وقد أضاف بعضهم على التعريف آنف الذكر جملة «ما دام يدفع 
أجر المثل*. وفصّل بعضهم في التعريف بقوله: هو «حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة 
بإجارة مديدة بإذن القاضى يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغا معجلا يقارب قيمة 
الأرض ويرتب مبلغ آخر ضئيل سنويًا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا 
الحق على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع. 

وبعد ذكر تعريف الحكر لا بد من التعرض لإطلاقاتهء ومراداته في لغة الفقهاء 
وهي لا تخرج عن أشكال أربعة وهى: 


)١(‏ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس, أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الملقب بمرتضى الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققينء دار الهداية. مادة (حكر). 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسينء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون؛ دار الفکں ۳۹۹١ه/۹۷۹م»‏ مادة (حكر). وأساس البلاغة. أبو 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله تحقيق: محمد باسل عيون السود 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١ء‏ ۹١١١١ه/۱۹۹۸م»‏ مادة (حكر). 

(؟) الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» خير الدين 
الرملى: المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر المحمية. ط۲ء ١٠5لهلا‏ 75/7 1. 

)٤(‏ انظر: قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف. محمد قدري باشاء اعتنى به ووضع 
فهارسه: عبد الله نزير أحمد مرّيء مؤسسة الربان» مكة المكرمة. ط۱ 1577ه//١٠م:‏ ١٠ء‏ وأحكام 
الوقف وا مواريثء أحمد إبراهيم بك المطبعة السلفية: القاهرة. 00؟1ه/557ام 157 . 

(5) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي؛ الجزء الثالث من كتاب: الفقه الإسلامي 
في ثوبه الجدید» مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم. دمشقء طاء ١147ه/‏ 1594م 07. 










مه ةا ا ااا ا ا ا ا ا 


اا 


اتميطاق اتشكل الدكو احيانا: ا اللكارة نود راكد 
يكون بقصد البناء والغرس أو أحدهما من غير تحديد مدة العقد('. 


؟- يطلق ويراد به لدى المالكية الأجرة المقررة على العقار الطلق أو الوقف في 
بعض عقود الإجارة الطويلة والكراء المؤيد كالتحكير والخلوات والكدك 
ونحوها وهو ما يتتاغم مع ما ورد في المعنى اللغوي من أنه ما يجعل على 
العقارات ويحبس'"؛ ومن ذلك قول الشافعية: «ولو انهدم البناء لم تسقط 
الأجرة الماضية فالأوجه صحة الوقف ولزوم الشرط وانقطاع الطلب عن 
الواقف» ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة صرف الحكر من الوقف 
مقدمًا على غيره كالعمارة0". 

-٣‏ يطلق لدى الحنفية ويراد به لدى الحنابلة البناء أو الغرس المقام على 
الأرض المحتكرة فيقال: هذا حكر فلان أى بناء المستحكر أو غرسه) 
وورد المعنى عند الشافعية» من ذلك ما ورد من إفتاء الشمس بن عدلان 
«ببطلان وقف بناء في أرض محتكرة بشرط صرف أجرة الأرض من ريع 
الموقوف. 


.٠١١/١ انظر: الفتاوى الخيرية لنفع البرية. خير الدين الرمليء‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء دار الفكر 
دمشق؛ د.ط؛ د.ت, ۳۳/١‏ وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك محمد 
بن أحمد بن محمد عليشء دار المعرفة» بیروت» د.ط» د.ت» ۳/۲٤۲ء‏ وفتاوى ورسائل سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
آل الشيخ؛ جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة. ط۱ ۱۳۹۹ھ 1707/9 . 

(؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» المكتبة التجارية 
الكبرى؛ مص 1507ه/ ۱۹۸۳م ۲٤۱/٦‏ . 

)٤(‏ انظر: القواعد الحنبلية في التصرفات العقارية. محمد أفندي الشطيء مطبعة الترقيء 
دمشقء. ۷٤۱۲ھ‏ / ۱۹۳۹م 1- ۷. 

(۵) تحفة المحتاج في شرح المنهاجء أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» ٠١١/١‏ . 










0 
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-٤‏ ويطلق لدى الحنفية ويراد به الآرض دون الأنقاض/", ومنه قول ابن حجر الهيتمي 
الشافعى: «الأرض المحكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبنى عليها إلا نظير ما 
کان ۸)؛ فالإطلاق الأول هو الحكر بالمعنى المقصود هنا. 
ثانيًا: الإجارة الطويلة: 
وهى عبارة عن إجارة العقارات الموقوفة لمدة طويلةء ويختلف تقدير هذه المدة 
الطويلة بحسب نوع العقار إذ اعتبر الفقهاء أنه اذا كانت المدة أكثر من سنة وكان 
عقار الوقف دارًا أو حانونًا فإن الإجارة تكون طويلة عندئذ وإذا كان أرضًا زراعية 
فإن المدة الطويلة تكون لما هو أكثر من ثلاث سنوات سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة 
كلها م قود تر اة فد الذرهان عفرا مفرادخه كل قد عى نة مكلا وك 
في العقد: استأجر فلان بن فلان أرض كذا وكذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدًا كل سنة 
بكذا(". ولا ريب أن الفارق بينه وبين الحكر هو أن الأول ينتهى بانتهاء مدة المؤاجرة أما 
عقد الحكر فيمنح المستحكر حق البقاء والقرار ما دام ملتزمًا بدفع أجرة المثل!). 
والواقف إما ألا يشترط مدة يؤجر الوقف فيهاء أو يشترط ذلك؛ فإذا لم يشترط 
مدة فقيل تطلق الزيادة للقيم؛ وقيل تقيد بسنة مطلقًا وقيل: يفتى بسنة في الدور 
وبثلاث سنين فى الأرضء إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك» وهذا مما يختلف زمنًا 
)١(‏ انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف. علي حيدر أفندي» ترجمة وتعليق: المحامي: أكرم عبد 
الجبان الحاكم: محمد أحمد العمر. ضبط نصه وعزا مصادره: أبو يوسف حسن بن البشير 
الجليل عبد الرحمن عشوب. دار الآقاق العربية: القاهرة؛ ط۱ 17اه/ ۰۰۰ .٠١١ ۱١۱‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى الفقهية: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 
جمعها: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكيء دار الفكرء دمشق. ١١١٤٠ه. ٠١١/١‏ . 
(؟) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي 
مصر- القاهرة: مطبعة هندية: ط؟. كام 1 
)٤(‏ انظر: قانون العدل والإنصاف. محمد قدري باشاء ,70١‏ والوقف والحكر والتقادم: عزيز خانكي 
بك» مجلة القانون والاقتصادء العدد السابع, السنة السادسةء رمضان 0ه /دیسمیر ۷ 
دار الطباعة المصرية؛ القاهرة- مص .۷۸١‏ 
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وموضعاء وإذا احتيج إلى تأجيرها مدة طويلة عقد عقودًا مترادفة؛ فيكون الأول 
لازمًا لأنه ناجزء والثاني غير لازم لأنه مضافء وقال أبو جعفر: الفتوى بإبطال 
الإجارة الطويلة ولو بعقود انتهى؛ لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقفء فإن 
فخ راك ترف هزه تفرك ادف على طول الان غه مالكل اة انهاه سهد 
له بالملك؛ وجمع بين القول بالتوقيت وعدم التوقيت بأنه إذا كانت المصلحة الزيادة أو 
النقص اتبعت» وهو توفيق حسنء وقيل: إذا لم يمكن عمارة الوقف إلا بإجارته مدة 
طويلة رفع الأمر إلى الحاكم ليؤجره بقدر عمارتهء وقال محمد بن الفضل: لا نقول 
بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلةء ولكن الحاكم بتصرفه؛ فإن كان يضر بالوقف 
أبطلهاء وهكذا قال علي السندي. 
وإذا اشترط الواقف مدة فليس للناظر مخالفتها من جهة نقصها أو الزيادة عنهاء 
بل يُرفع الأمر إلى الحاكم لينظر فيما هو أصلح للوقف وأنفع للموقوف عليه؛ لأن 

القاضي له ولاية النظر للفقراء والغائب والميت. 

فإن كان الواقف ذكر في صك الوقف ألا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع 
للفقراء؛ كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرًاء ولا يحتاج إلى 

مرافعة إلى القاضي؛ لأن الواقف أذن له بذلك. 

ويعدٌ فقهاء الحنفية هم أكثر من فصلوا في بيان هذه المسأآلة؛ 

)١‏ فقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه «الدر المختار» ما نصه: «فلو أهمل الواقف 
مدتها (أي إجارة الوقف) قيل: تطلق الزيادة للقيم» وقيل: تقيّد بسنة مطلقًاء 
وبها (أي بالسنة) يُفتى في الدارء وبثلاث سنين في الأرضء إلا إذا كانت 
المصلحة بخلاف ذلكء وهذا مما يختلف زمانًا وموضعًا وفي البزازية لو احتيح 
لذلك يعقد عقودًاء فيكون العقد الأول لازمًا؛ لأنه ناجزء والثاني: لا؛ لأنه 


مضاف. قلت «القائل صاحب الدر المختار»: لكن قال أبو جعفر: الفتوى على 










0 





إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ذكره الكرماني في الباب التاسع عشر؛ وأقره 
قدري أفندي» وسيجيء في الإجارة»!). 

وطخ کا ا على ا "لخدا عات ا كلاف :ذلك قري 
«هذا أحد الأقوال الثمانيةء وهو ما ذكره الصدر الشهيد من أن المختار أنه لا 
يجوز في الدور أكثر من سنة إلا إذا كانت المصلحة في الجوازء وفي الضياع 
يجوز إلى ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجوازء وهذا أمر يختلف 
باختلاف المواضع واختلاف الزمان: وعزاه المصنف إلى أنفع الوسائل؛ وأشار 
الشارح إلى أنه لا يخالف ما في المتن؛ لأن أصل عدول المتأخرين عن قول 
المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما هو بسبب الخوف على الوقف, فإذا 
كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت» وهو توفيق حسن»'. 

*) ومن فروع ذلك ما في الإسعاف: «دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحدء 
وليس في يد المتولي شيء من غلة الوقف» وأراد صاحب الدار استيجارها مدة 
طويلة.. قالوا: إن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن 
يؤجره مدة طويلة؛ لأن فيه إبطال الوقف» وإن لم يكن له مسلك جاز»(". 


(٤‏ وفي فتاوى قارئ الهداية إذا لم تحصل عمارة للوقف إلا يذلك يرفع الأمر إلى 
الحاكم ليؤّجره أكثر؛ أي إذا احتيج إلى عمارته من أجرته يؤجره الحاكم مدة 
طويلة بقدر ما يعمر به . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختان محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
المشهور بابن عابدين («الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي» بأعلى 
الصفحة, يليه مفصولاً بفاصل «حاشية ابن عابدين» عليه المسمى «رد المحتان)؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر بیروت» ط۲» 1617ها/ر5كةام, 0/4- 207, 

(۲) حاشية رد المحتار على الدر المختان ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» 
دار الفكر بيروت. ١57(ه/‏ ١٠٠١م 20١/5‏ و00:/5. 

(؟) الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي ٦۷‏ . 

)٤(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين ٠٠٠/٤‏ وما بعدها. 


nt 
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٥۵‏ كما جاء في الفتاوى الخانية ما يأتي: «قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم 
يذكر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف» فرأى القيم أن يؤجرها ويدفعها 
مزارعة فيما كان أدر على الوقف وأنفع للفقراء.. فعلء ألا أن في الدور لا يؤجر 
أكثر من سنة؛ لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف» فإن من رآه يتصرف 
فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه مالكاء فلا يؤجر الدور أكثر من 
سنةء أما في الأرض فإن كانت الأرض تزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة: 
وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة كان له أن يؤجرها 
مدة يتمكن المستأجر من الزراعةء هذا إذا لم يكن الواقف شرط ألا يؤجر أكثر 
من سنةء فإن كان شرط ذلك والناس لا يرغبون في استئجارها سنةء وكانت 
إجارتها أكثر من سنة أدرٌ للوقف وأنفع للفقراء؛ فليس للقيم أن يخالف شرطه 
ويؤجرها أكثر من سنة:؛ إلا أنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجرها القاضي 
أكثر من سنة؛ لأن هذا أنفع للوقف. وللقاضي ولاية النظر للفقراء والغائب 
والميت» فإن كان الواقف ذكر في صك الوقف ألا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان 
ذلك أنفع للفقراءء كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرًاء 
ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي؛ لأن الواقف أذن له بذلك» ولو أن القيم أجر 
دار الوقف خمس سنين قال الشيخ الإمام أبو القاسم البلخي رحمه الله تعالى: 
لا تجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا لأمر عارض يحتاج إلى تعجيل الأجرة 
بحال من الأحوالء وقال الفقيه أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إنا 
لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلةء لكن الحاكم ينظر فيه؛ فإن كان 
ضررًا بالوقف أبطلهاء وهكذا قال الإمام أبو الحسن علي السعدي رحمه الله 
تعالى؛ وعن الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى أنه كان يجيز إجارة الوقف ثلاث 
سنين من غير فصل بين الدار والأرض إذا لم يكن الواقف شرط ألا يؤجر أكثر 
من سنةء وعن الإمام أبي حفص البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يجيز إجارة 
الضياع ثلاث سنين» فإن آجر أكثر من ثلاث سنين اختلفوا فيه؛ قال أكثر مشايخ 
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بلخ رحمهم الله تعالى: لا يجوزء وقال غيرهم: يرفع الأمر إلى القاضي حتى 
يبطله, ويه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى!2. 


وجاء في الفتاوى البزازية أنه: «لا تجوز الإجارة الطويلة في الوقفء وإن احتيج 
إليها يعقد عقودًا فيكتب استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين عقدة كل عقدة على 
سنةء فيكون العقد الأول لازمًا؛ لأنه ناجزء والباقي لا؛ لأنه مضافء ولو آجر 
الوقف أكثر من عام كان الوقف دارًا أو أرضًا؛ إن خالف شرط الواقف لا يصح 
وإن كانت إجارته أكثر من عام أدرّ وأنفع للوقف للزوم رعاية شرط الواقفء وإن 
استثنى الواقف. إلا إذا كانت الإجارة أكثر من عام أنفع للوقف جاز إذا كان أنفع 
للفقراء؛ وإن لم يشترط ذلك؛ قال الصدر الفتوى في الضياع بالجواز إلى ثلاث 
إلا إذا كانت المصلحة عدم الجوازء وفي الدور بعام إلا إذا كانت المصلحة في عدم 
الجواز في أكثر من عام» وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والمكانء وقال القاضي 
أبو علي: لا ينبغي أن يؤجر بأكثر من ثلاث فإن فعل جازت وصحت» وعلى هذا 
فلا يحتاج إلى الحيلة التي ذكرناها في الإجارة الطويلة آنقًاء والفقيه أبو جعفر 
اختار ألا يؤجر الدور أكثر من عام» والأرض التي تزرع في كل عام كذلك؛ وإن 
كانت تزرع في كل عامين أو ثلاث أو أريع» أو يزرع كل قطعة منها في كل عام 
حتى يستوعب الزراعة كلها مثلاً في كل أربع أو خمس.. يشترط في العقد ذلك 
المقدار من المدة المستفرقة للكل في العادة؛ لأنه لو آجرها عامًا أو عامين يزرع 
المستأجر كلها في تلك المدةء وتصير الأرض خرابًا لا يستأجر بعدها إلى مدة؛ 
فيتضرر الوقف. وكان الإمام أبو جعفر الكبير رحمه الله يجيز إجارة ضياعه 
ثلاثة أعوام؛ لأن الزارع في العادة لا يرغب في أقل منهء وفي الدور سنة؛ لأن 
من رآه يتصرف فيها متواليًا ولا مالك يعارض ويزاحم» ومال الواقف مال ضائع 
لعدم الطالب المهتم؛ يظنه الرائي بتصرفه الدائم مالكاء ويشهد له بالملك إذا 


فتاوى قاضيخانء محمود الأوزجندي (على هامش قتاوى الهندية على مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان): المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية. ط”, ١٠75لها‏ 7/5 399 
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ادعاه. ولا مصلحة للوقف في أمر يدعو ويؤدي إلى هذا الضررء والفقيه أجاز 
ثلاث سنين في الضياع والدور وغيرهما!". 

۷ وسُئل التمرتاشي عن دار موقوفة أراد رجل أن يستأجرها مدة طويلةء فهل يجوز 
للقاضي ذلك وإن كان شرط الواقف بخلاقة» حيث ظهرت المصلحة: ودغت 
الجائجة إلى :ذلك اول احاب«ونمق يجوز له ذلك حت فرت الصلحة الوت 
هنالك؛ والله أعلم. 


أما المالكية فيذهبون إلى أن تأجير العين الموقوفة مدة تزيد على ثلاث سنينء إن 
كان ان فلن تمن اما افخ بعلن اناك الان وا قاد ت ها 
الناظر لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضاء ولا أكثر من عام إن كانت داراء وهو عمل 
الناس» ومصى عليه عمل القضاة("؛ قال مالك: ولا بس بكراء دار أو رفيق عشر 
سئين:» وتعجيل النقد في ذلك. وقال غيره ضي العيد: للا يؤاجره الإجارة الطويلة؛ لأن 
ذلك حطر وهو اقول اكثر الوادت 
دون ثلاث سنينء لأن الزيادة تؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك: فإن أجر المتولي 


090 الفتاوق البزازية لوف الاد بالجام الضيخ مهد بن مسد بن شيات المروف يباين 
البزاز الكردي؛ الجزء الثالث. بهامش: الجزء السادس من الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى 
الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
المحمية. ط٣‏ ۰١۱۳ھ‏ 711/1- 714 . 

(۲) فتاوى التمرتاشي؛ دراسة وتحقيق: د.عبد الله محمود أبو حسانء: سلسلة (ديوان الفتاوى)» دار 
الفتح للدراسات والنشر عمان- الأردن: ط۱ ٤۲۰۱م‏ 0/1/؟. 

(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعيني: دار القکن ط۴ 1417ه//487ام: ٤۷/١‏ . 

)٤(‏ انظر: المدونة. مالك بن أنس بن مالك بن عامرء بيروت: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
٥ه‏ / ۱۹۹٤‏ م» 0410/7: والجامع لمسائل المدونةء أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
الصقليء تحقيق مجموعة باحثين في رسائل دكتوراهء مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي- جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)ء توزيع: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 15455ه/ 15 م 174/17. 
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ثلاث سنين فأزيد كان ذلك محظوراء وتبطل ولايتهء ولا تصح الإجارة سواء كان 
المؤتحن صائحت المتافع آم المتولن آما إذا كان الوقق مستفيضا مشهور) لا يخشى 
لبسه بالملك أو كان المتولي أو ناتبه يأخذ الأجرة كل سنة مقاسمة من الغلة باسم 
الوقف فلا بأس بتأجيرها ثلاث سنين فأزيد: وكذا إذا كان في تأجيرها كذلك 
مصلحة كزيادة أجرة: أو ترميم ما فسد من الرقبة أو زيادة إصلاح لها فتصح 
الإتجارة ثلاث سنين: فازيد مخ عدم خشية حصول اللبس باللك. وكذا إذا كان 
عازما حال العقد على تجديد الإشهاد على الإجارة في كل ثلاث سنين فتصح 
الإجارة» لا لو جدد الإشهاد من دون عزم عند العقد لم تصح؛ لأنها قد انطوت 
على الفساد لطول المدة. وقيل: يصح إلى خمسين سنة. وتكره الزيادة التي يلتبس 
لأجلها بالأملاك(". 

فالحقيقة أن أغلب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية لا يجيزون إجارة 
الوقف لمدة طويلة إلا إذا دعت الضرورة لذلك كما لو انقطع الريع للوقف الخرب 
إذ إنه للإجارة الطويلة مفاسد كثيرة تتجلى في صور ومظاهر عديدة مثل دعوى 
المستأجر بإجارة طويلة تملك الوقف وهو يؤدى إلى نهب استحقاق البطون اللواحق 
أيضًا ومثل تأجير الوقف بما هو أقل من أجرة المثل حيث لا يستطيع أحد معرفة 
انحر امكل يع كمسى شتواك مكلا شح ندال : 


)١(‏ انظر: مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزان تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم. /158م: 1059/0ء والتاج المذهب لأحكام المذهب- شرح متن الأزهار في 
فقه الآئمة الأطهار, أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني؛ دار الحكمة اليمانية صنعاء- 
الیمن ۱۹۹۳/۵۱٤۱٤‏ ۲۲۶/۲. 0 1 

(۲) انظر على سبيل المثال: إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 


العلميةء ييروت» ۷ هك`کشھ-/ م —100/Y‏ 01 ونهاية المحتاج إلئن شرح المنهاج, شمس 


الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» دار الفكرء بيروت» 
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ثالتا: عقد الإجارتين: 

يستهدف هذا العقد تعمير عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن 
٠.‏ تيا )0 

ويسمى بالإجارتين لأن المدفوع المعجل للإيجار بدل إيجار يكافيْ حق القرار مع 
دفع أجر سنوى ضئيل يتجدد العقد عليه بدون تحديد مدة. 

وفي فقه الشافعية الإجارتين: أن يؤجر الوقف عشر سنين في عشرة عقود كل 
عقد سنة بأجرة مثل تلك السنة صحت الإجارة كلها“ . 

والفارق بين هذا العقد وعقد الحكر أن البناء في عقد الحكر ملك المستحكر 
حيث بناه بماله الخاص أما في عقد الإجارتين فإن البناء ملك للوقف لأن العقد إنما 
يرد على عقار موقوف مبنى متوهن بحاجة إلى الإصلاح. 

وقد ذكر الشيخ عمر حلمي أفندى -رئيس محكمة تمييز الحقوق في استنابول 
ورئيس مسودي جمعية مجلة الأحكام العدلية إبان حكم السلطنة العثمانية- أربعة 
١‏ - خراب المسقف الموقوف. 
"- عدم وجود غلة بالوقف تفي بقيمة العمارة اللازمة. 
١‏ عدم وجود من يرغب باستئجار المسقف بإجارة واحدة يعمر منها ما خرب. 


غ- أن يغلب على الظن أن التعاقد بالإجارتين أنفع لجهة الوقفا". 


)١(‏ انظر: إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف. عمر حلمي أفنديء مطبعة البهاء. حلب- سورياء 
۷ه/۹٠۹م»‏ ١۹ء‏ وترتيب الصنوف في أحكام الوقوف؛ علي حيدر أفندي 45- ۸۷. 

(۲) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين 
أبو يحيى السنيكيء دار الكتاب الإسلامي؛ د.ط» د.ت» ٤۸/۲‏ . 

(؟) انظر: إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف عمر حلمي أفندي؛ ٠١١‏ . 





0 










ل 


وتراعى فيه مصلحة الوقف وما هو أنفع له ولا يشترط لهذا العقد مدة معينة 
ولهذا فإنه من حق المستأجرين التنازل للغير عن حقوق تصرفهم في هذه العقارات 
بيدل أو بدون بدل(". 


رابعًا: الكدك: 


وهو بفتح الكاف وكسر الدال لفظ تركى معرب ويُطلق على ما هو ثابت في الحوانيت 
ومتصل بها اتصال قرار لا ينقل ولا يحول؛ كالبناء يبنيه المستأجر من ماله لنفسه بإذن 
المتولي» فهو يشير إلى ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه؛ وما يضعه فيه من 
آلات الصناعة؛ كالرحى ونحوها من الأعيان القائمة فيه بإذن من ناظر الوقف» ويلتزم 
المستأجر بدفع أجرة المثل للمسقف, باعتباره خاليًا مما أحدثه من إنشاءات» فيثبت له 
حق القرار في هذا المسقف الذى اتفق عليهء فيكون أولى من غيره بالإجارة. 

والكدك عند المالكية وضع أمورًا مستقلة في المكان غير مستقرة فيه. كما في 
الحمامات حوانيت القهوة. سواء كانت مستقرة كالبناء. أو غير مستقرة كوضع 
أخشاب ونحوه» ويطلق أيضًا على العين غير المتصلة أصلاء كالبكارج والفناجين 
بالنسبة للقهوة؛ والفوط بالنسبة للحماء!". 

ويتشابه الكدك مع عقد الحكر؛ إذ لابد في كليهما من تسمية ما يدفعه مالك 
المنفعة لصاحب الرقبة حكرّاء وفى ترتب حق القرارء إلا أن الحكر عقد يرد على 
الأرض الخاليةء أما الكدك فينشاً على المسقفات القائمةء ويصح وقف البناء والغرس 
على الأرض المحكرةء بينما لا يصح وقف الكدك). 


.۸1 انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف» علي حيدر أفندي؛‎ )١( 

(۲) انظر: إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف. عمر حلمي أفندي» ٠٤١‏ وترتيب الصنوف في أحكام 
الوقوف. علي حيدر أفنديء 44- ٠٠ء‏ وقانون العدل والإنصاف. محمد قدري باشاء /707. 

(۴) انظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. محمد بن أحمد بن محمد 
عليشء ۲٥۰/۲‏ . 

)٤(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدين. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي؛ دار المعرفة. د.ط» د.ت» .٠١/۲‏ 
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ولصاحب الكدك استيفاء حانوت الوقف بأجر المثل؛ حيث لا ضرر على الوقف 
كما هو الشأن في البناء والغراس في الأرض المحتكرة فإن كان الحانوت ملكا فليس 
لصاحب الكدك هذا الحق؛ وذلك لأنه فيما هو ملك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره 
لرغبته في أن يسكن بنفسه أو في بيعه أو تعطيلهء وإنما نشأ هذا الفرق للرغبة في 
اة الطب على رض لوت اهار ها و سارها وتال الاما لظم 
کی اتفال غو ارو على ارده ورد اجو ای ان مره 
کر کان غات من ولك اف ا ا روو وة ين ن 
خاص» بل العبرة للأجرة التى يرضاها الأكثر(. 
خامسًا: الكردار: 

وهو لدى الحنفية: أن يحدث المستأجر في الأرض الموقوفة بناءً أو غراسًاء أو 
ينقل التراب من مكان ما إلى الأرض الموقوفة؛ لإعدادها لغرس الأشجار والبناء 
عليهاء ويثبت بذلك حق القرار للمستأجرا": ويجوز بيع الكردارء ولا شفعة فيه؛ 
لأنه مما يُنقل(". 

ويتشابه الكردار مع الحكر في طول مدة الإيجار وترتب حق القرار للمستأجر, 
لكن الكردار أخص من الحكر؛ إذ إن الكردار يكون في الزراعة فقطء أما الحكر فإنه 
سمل الأرضل الزراعية والبات الإنشائية وعيرفاء 


)١(‏ انظر: قانون العدل والإنصاف. محمد قدري باشاء 707, وأحكام الوقف ولمواريث؛ أحمد 
إبراهيم بك. 776 . 

(؟) الفتاوى الخيرية لنفع البرية. خير الدين الرملي 101/7, وأحكام الوقف والمواريث؛ أحمد 
إبراهيم بك 16١‏ . 

(؟) انظر: المغرب في ترتيب المعرب. ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علىء أبو الفتح» برهان 
الدين الخوارزمي الُطرزىّ, دار الكتاب العربي؛ د.طه د.ت. 715/7 . 
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سادسًا: مشد المسكة: 


المشد من الشدة أى القوة والمسكة -بضم الميم- هى ما يتمسك به(" ويرى فقهاء 
القية آنا غيارة عن استعماق الحرث آى حلت اح لق الرزاعة فى رض 
الغير"ء وسميت مسكة لأن صاحيها صار له مسكة بها بحيث لا تنزع من يده. 


ومن الفوارق التى بينها وبين عقد الحكر أنه إذا مات المستحكر ينتقل ما كان 
مقررًا له إلى ورثته كسائر أموال التركة أما في مشد المسكة فإنه ينتقل إلى الابن 
القادر عليها وعند عدم الابن توجه للبنت". 


وترد كلمة «مشد المسكة» تارة بمعنى الكردارء وتسمى «قيمة» كما في البساتين 
ونحوها وذلك لكون الأعيان التى يقيمها صاحب المسكة متقومة) ولابد من الإشارة 
هنا إلى أن حق القرار قد يثبت بغير البناء أو الغراس كما في مشد المسكة إذ يثبت 
حق القرار بحرث الأرض وإصلاحها وكأن صاحب المسكة يحيي أرضًا موانًا بأعماله 
لاستصلاح أرض الوقف للزراعة“. 
سابعًا: المرصد: 


وهو من المصطلحات الفقهية التي استعملها المتأخرون من فقهاء الحنفية 
بإسهاب» وإن كان قد سبقهم إليها الحنابلةء والمرصد هو عبارة عن دين على 


)١(‏ القاموس المحيط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. ط۸ 1471ه/0١٠م:‏ مادة (شد)ء ومادة (مسك). 

(؟) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف. علي حيدر أفنديء 44, والقواعد الحنبلية في 
التصرفات العقارية. محمد أفندي الشطيء ؟- .٤‏ 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين. 18/4. 

)٤(‏ انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف. علي حيدر أفنديء 14, والتزام التبرعات» أحمد 
إبراهيم بك ٠٠١۲-٠٠١١‏ . 

(6) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدین. ؟/1959. 

(1) انظر: قانون العدل والإنصاف, محمد قدري باشاء 77. 

(۷) انظر: تقريرات الرافعي على رد المحتار على الدر المختار- شرح تنوير الأبصار تحقيق: محمد 
أمين الشهير بابن عابدين: دار عالم الكتب الرياض؛ طبعة خاصة 179١ه/‏ ۲۰۰۳م ٣۷١/۲‏ . 










الوقف يصرفه المستأجر من ماله بإذن الناظر في عمارة ضرورية للوقف» في حال 
كون الوقف خربًاء وعدم وجود غلة في الوقف يعمر بهاء وعدم وجود من يستأجر 
الوقف بإجارة معجلة لعمارته له(": أو هو دين على الوقف الخرب الذى لا فاضل 
من ريعه لعمارته» يدفعه شخص لينائه بإذن القاضى» ويستأجره بأجرة مخفضة 


بسبب ذلك الدين» ويدفع بعض الأجرة؛ ويبقى الدين له على الوقف؛ حتى يستغني 
ويدفع الناظر للدائن دينه"). 


والفارق بين الحكر والمرصد يتجلى في الآتى: 
-١‏ أن العمارة فى الحكر ملك للمحتكرء أما فى المرصد هى ملك لصاحب الأرض. 
”- أن الأجرة فى عقد الحكر ترد إلى أجرة المثل إذا زادت الأسعارء بينما فى 
المرصد تبقى على حالهاء إلا إذا سدد الوقف الدين الذى عليه للدائن؛ فيجب أن 
تزاد الأجرة إلى أجرة المثل إذا ما آراد صاحب العمل صاحب المرصد استمرار 
ولا يجيز بعض فقهاء الحنفية مثل هذه الإجارة إذا كانت بالأجرة المخفضة:؛ بل 
ينبغي أن يكون بأجرة المثل بالقًا ما بلغ قبل العمارة وبعدهاء والرجوع بما صرفه". 
ثامنًا: الخلو: 
وله أربعة استعمالات لدى الفقهاء: 
الأول: ويقصد به أن يشترك العاقد مع الوقف بأن يشترى حصة شائعة من المنفعة 


بمقدار ما دفعه من ثمن حسب الاتفاق؛ سواء كانت عين الوقف حوانيت 


)١(‏ انظر: قانون العدل والإنصاف. محمد قدري باشاء ٠۲ء‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية؛ ابن عابدينء: ۲/ :7٠١‏ والقواعد الحنبلية فى التصرفات العقارية. محمد أفندى 
الشطى 7. ١‏ 1 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختاں ابن عابدين 11/0. 

(؟) انظر: المرجع السابق .١1/6‏ 
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متهدمة آم أرضًا بيضاءء ولقد اشتهر الخلو بهذا المعنى عند متأخري المالكية 
أكثر من غيرهم: وبعض متأخري الحنفية والحنابلة!". 

الثانى: ويقصد به لدى المالكية البدل والحق المالى الذى يأخذه مالك المنفعة مقابل 
التخلى عنه"). 

الثالث: يقصد به البناء والغراس القائمان على الأرض المحكرة أو المملوكة . 
دار أو محل أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به» وهو يشبه المعنى الثانى: وهو 
المعنى المستعمل في عصرنا هذا وهو المشهور في معاملات الناس اليوم؛ وقد 
نظمته بعض الدول على شكل تقنين ملزہ(). 

ولقد وضعت عدة شروط لدى المذهب المالكي؛ لكى يتم إنشاء الخلو بمعناه الأول 
الذى ذكرنا آنقاء وذلك على نحو صحيح شرعًاء وهذه الشروط هى: 


)١(‏ انظر: حاشية العدوى على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليلء الإمام أبي الضياء 
سيدي خليل. ط۲. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية. ۷١١١١ه.‏ /ثلاء وفتح 
۲ والتزام التبرعات» أحمد إبراهيم بك مجلة القانون والاقتصادء جامعة القاهرة 
العدد ۷ء السنة الثالثة ١١١٠ه/‏ ۳١۱۹م‏ ۷۷۹ وحاشية رد المحتار على الدر المختاں ابن 
عابدين؛ ٦/٤‏ - ١ء‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (هو شرح «الإقناع» للامام موسى 
بن أحمد الحجاوي الصالحي في أعلى الصفحات. و«كشاف القناع» أسفلها)» منصور 
بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى» تحقيق: محمد حسن 


. 
(۲) انظر: فتح العلى في الفتوى على مذهب الإمام مالك محمد بن أحمد بن محمد عليش» 
0/۲ . 


(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختان ابن عابدين. .1١ -١6/4‏ 


() انظر: قرار رقم: 5١‏ 4/1: بشأن بدل الخلوء المنشور بمجلة المجمع الفقه الإسلامي الدوليء 
العدد الرابع. 7/5 73173 . 
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. أن يكون الوقف خريًا‎ -١ 


۲ عدم وجود ريع يتم من خلاله تعمير الوقف. 
۳ عدم وجود مستأجر يستأجره يما يعمر به الوقف!"). 

ولذلك فإن الخلو الذى أفتى بصحته فقهاء المالكية يكون مشروعًا حينما تتحقق 
هذه الشروطء ويعامل معاملة الضرورة؛ ولذلك فإنها تكون بقدرهاء وتنزل الحاجة 
منزلة الضرورة بشروطها!". 

ويختلف الحكر لدى الحنفية عن الخلو في أن الحكر عقد مستقلء ولو أن فيه 
شائبة البيع وشائبة الإجارةء أما عقد الخلو فهو عقد بيع لجزء من العين ليصبح 


صاحبه شريكا للوقف بحصة معينة منها©. 


)١(‏ انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك أحمد بن محمد بن أحمد 
الدردير. مصر دار المعارف» سنة ۱۹۷۳م 184/7 . 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد المعروف بابن نجيم الصري» وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات: دار 
الكتب العلمية. بيروت- لبنان» ط١ء‏ 1415ه/1545م: ٤۹ء‏ وشرح القواعد الفقهية؛ الشيخ أحمد 
الزرقاء +75 . 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين. 3١7 -١17/4‏ . 
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المبحث الثاني 
من يملك حق تأجير الوقف 

أولاً: ولاية تأجير الوقف: 

اختلف الفقهاء في صاحب الولاية في تأجير الوقف إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: يرى ثبوت ولاية تأجير الوقف للناظر دون الموقوف عليه؛ وهو ما ثبت 
عليه جمهور فقهاء الحنفية» فقد روي عن الفقيه هلال صاحب القاضي أبي يوسف وزفر 
أن الإجارة إلى الوصي دون الموقوفة عليهه!". وعند سائر فقهاء الحنفية أنه مع وجود 
الناظر ليس للقاضي ولاية تأجير الوقف» ذعلا يملك القاضي التصرف في الوقف مع 
وجود ناظر ولو من قبل بل هو عندهم مقدم على الموقوف عليه؛ إذ إنه (أي الموقوف 
عليه) «يملك المنافع بلا بدل؛ فلم يملك تمليكها ببدل؛ وهو الإجارةء وإلا ملك أكثر مما 
يملك» فالولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولا يحق لصاحب الولاية العامة أن 
يتصرف بالوقف مع وجود صاحب الولاية الخاصة(". وعند المالكية أنه لا يصح إعارة 
شخص مالك انتفاع بنفسه فقط؛ كمحبس عليه لسكناه» ولا تصح إجارته أيضا. 


القول الثاني: يرى ثبوت ولاية تأجير الوقف للواقف: ويبرز في رأي فقهاء الشافعية 
القائل أن: «وظيفة المتولي العمارة والإجارة) و«آن للواقف ولمن ولام الواقف إجارة 
الوقف')) و«آن منافع الموقوف ملك للموفوف عليهء يستوفيها بنفسه وبغيره؛ بإعارة 


)١(‏ انظر: أحكام الوقف. هلال بن يحيى بن سلمةء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر 
آباد الدكن- الهندء ط۱ ۵۵٣١ھ ۲١١‏ . 

(۲) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانء ابن نجيم المصري؛ .٠١‏ 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين. ۹/۲ ودرر الحكام في شرح 
مجلة الأحكام» علي حيدر خواجه أمين أفنديء تعريب: فهمي الحسيني؛ دار الجيلء طاء 
كھ / 1۹۹1م 0۲/1 . 

(4) انظر: جواهر الإكليل- شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار 
التنزيلء المكتبة الثقافيةء بيروت» بدون تاريخ؛ ٠٤١/۲‏ . 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتينء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي؛ بيروت- دمشق- عمان: ط۴ 1407ه/ ۹۹۱م 211/4 . 

(1) روضة الطالبين وعمدة المفتينء النوويء ٤٠٤/٤‏ . 
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وإجارة. كسائر الأملاك» لكن لا يؤجر إلا إذا كان ناظرًا أو أذن له الناظر في ذلك؛: 
هذا إذا كان الوقف مطلقاء فإن كان مقيدًا بشيء؛ كما لو وقف دارًا على أن يسكنها 
معلم الصبيان في القرية مثلاً.. ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرهاء!0. 

وقال فقهاء الشافعية: إنه إن لم يشترط الواقف ناظرًا؛ ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
أن النظر إلى الواقف؛ لأنه كان ينظر إليهء فإذا لم يشرطه بقي على نظره» والثاني: 
أنه للموقوف عليه؛ لأن الغلة لهء فكان النظر إليهء والثالث: أن النظر للحاكم؛ لأنه 
يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه؛ فكان الحاكم أولى؛ وهو المذهب". 

وعند الحنابلة أن الإجارة تصح من مستحق الوقف لأن منافعه له فله إجارتها 
كالمستأجر وان لم يكن ناظرًا فما بالك به لو كان ناظرًا فإنه جائز". 


القول الثالث: يرى أن ولاية تأجير الوقف مرتبة حسب الأحقية؛ ويتمثل في 
رأي فقهاء الزيدية: فإنهم قد ذكروا «أن من وقف شيئًا كانت ولاية ذلك الوقف إلى 
الواقف» وليس لأحد أن يعترضه» ثم إلى منصوبه وصيًا أو وليّاء فإذا نصب الواقف 
واليًا على الوقف أو أوصى به إلى أحد من المسلمين؛ كان أولى بالتصرف, ثم إذا 
كان الواقف غير باق أو بطلت ولايته بوجه من الوجوه» ولم يكن له وصي ولا متولى 
من جيته: ا روه إن الموقوقة عليه إذا كان اضيا ميا يضح سره كه إذا 
لم يكن ثمّ واقف ولا منصوب من جهته؛ ولا موقوف عليه معيّن يصح تصرفه.. كانت 
الولاية إلى الإمام والحاكم: ولا يجوز للامام والحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف 
من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معيّن إلا لخيانة تظهر منهم: وخيانة الواقف 
)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شمس الدين. محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي؛ دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط۰۱ 14(6ه/ 1954م ۲۸۹/۲ - ۳۹۳ 
وانظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين, النووي» 44/0؟. 


(۲) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي»؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار 
الكتب العلميةء بيروت- لبنان: 1/5 ٣٣۲‏ . 

(؟) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد بن عبده المشهور 
بالسيوطى. المكتب الإسلامى: ط؟. 0ھ / كام .4/Y‏ 
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والمنصوب واضحة:؛ وأما خيانة الموقوف عليه فإنما تكون بأن يحاول بيع الوقف أو 
نحو ذلك؛ كأن يطأ الأمة الموقوفة عليه؛ أو يكون المتولي غير خائن إلا أنه ربما عجز 
عن القيام بما يتوجهء فإن الإمام والحاكم يعترضان له بإعاناته؛ أي بإقامة من يعينه. 
ولا يعزلانه؛ وتعتبر العدالة في متولي الوقفء فلو كان فاسقًا أو غير عادل لم تصح 
ولايته على الأصح من القولين: وهذا إذا كان متوليًا من غيره؛ نحو أن يوليه الإمام 
أو الحاكم أو الواقف» فإنه لا يصح إذا كان فاسقًاء»!2. 

كما يذكر فقهاء الزيدية أيضًا أنه لمتولي الوقف تأجيره مدة معلومةء لكن لا يكون 
إلا دون ثلاث سنين؛ لأن خلاف ذلك يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك. قال الإمام 
الهادي: تجوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتينء دون المدة الطويلةء فإن 
ذلك مكروه» قيل: وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضًا؛ أي مشهوراء وقال 
بعضهم وإن كان رأيهم مرجوحًا في المذهب: إنه يجدد الإشهاد على الإجارة في كل 
ثلاث سنين. وقالوا: أن أجرّ مدةً طويلة صم مع الكراهة!". 

القول الرابع: أن التولية على الأوقاف العامة والخاصة مطلقًا للحاكم» إلا أن يعين 
الواقف متوليًا خاصّاء وهو رأي فقهاء الإمامية» وإذا عيّن الواقف وظيفة المتولي فهو 
المتعيّنء وإلا انصرف إطلاقه إلى ما هو المتعارف من التعمير والإجارة؛ واستيفاء العوض 
وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم.. ونحو تلكم, ولا يجوز لغيره التصدي 
لذلك) أما فقهاء الأباضية فيرون أن القائم بشأن الأوقاف لا يملكهاء بل هو أمين فيهاء 
وأن الأوقاف ملكها خاص بما وقفت لها, وأنه يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بأن يشرف 


)١(‏ شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف 
ب«ابن مفتاح» مکتبة غمضان.؛ صنعاء. ط۱ ۱۹۸۰م ۹۷/۲- ۹۸ . 

(۲) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح -٤۹۷/۳‏ ۸ . 

(۳) انظر: فقه الصادق» سيد محمد صادق روحانيء منشورات الاجتهاد. قم- إيران» د.ط؛ د.ت» 
ا 


.۲٤٤/۲۰ انظر: فقه الصادق. سيد محمد صادق روحاني‎ )٤( 
.755/4 انظر: الفتاویء الشيخ الخليلي‎ )6( 
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على التصرف فيما وقفه في سبيل الله تعالى من الأموال لأجل الأعمال الخيرية؛ ويجوز 
أيضًا أن يشترط بأن يكون مرد الإشراف على ذلك بعد وفاته إلى أحد أولاده أو إلى 
الأفضل الأبّر الأوفى من أولاده فإن هذا الاشتراط لا ينافي الوقفية, ولا ينافي التقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى!"؛ وقالوا: «إن إصلاح الأوقاف يرجع إلى من بيده آمرها». 

وعند المالكية: إذا حدد الواقف ناظرًا معينًا على الوقف» فولاية تأجير الوقف 
للناظر الذي شرطه الواقف؛ سواء أكان الموقوف عليه معيتًا أم غير معين. أما إذا لم 
يحدد الواقف ناظرًا للوقف» فينظر إن كان الموقوف عليه معيئًا؛ فإنه هو الذي يتولى 
أمره بإجارة وغيرها إن كان رشيدًا©. 
ثانيًا: ولاية القاضي 2 تأجير الوقف: 

فيها قولان للفقهاء: 

القول الأول: هي ثابتة فيما لو لم يكن هناك ناظر معيّن؛ إذ إن الولاية الخاصة لم 
تنعقد» فيتم الرجوع إلى من لهم الولاية العامة؛ ومنهم القاضيء ولكن ليس للقاضي 
أن يؤجر الوقف ما دامت الإجارة ممكنة لاناظرء وقد اتفق على ذلك فقهاء الحنفية: 
والمالكيةء والشافعية؛ والحنابلة. 


.٠١١/٤ انظر: الفتاوى, الشيخ الخليلي؛‎ )١( 

(۲) الفتاوى؛ الشيخ الخليلي؛ 158/4. 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء ۸۸/٤١‏ 
وشرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» دار صادرء بيروتء 
دعت ۹۲/۷ . 

)٤(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر الختان ابن عابدین ۳۹۹/۲- ٤٠١‏ و404: وفتح القدير (بأعلى 
الضفحة كتاب الهداية المرغيتاني يليه مفضوا يفاصل وشح القدير للكمال ين الهم وتكملتة 
«نتائج الأفكار» لقاضي زادم؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
دار الفكر. ط د.طء د.ت: ١/٤٤۲ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي» ۸۸/٤‏ و91: وشرح مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي» ۹۲/۷ و*٠٠ء‏ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج شمس الدين: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء 
7 ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: البهوتى الحنبلى؛ ؟/5:00, 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ المرداوي: 07/7. 
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القول الثاني: ثبوت الولاية للحاكم الشرعي أو الإمام, وهو ما عليه فقهاء 
الزيدية؛ فإنهم يرون أن «من وقف شيئًا كانت ولاية ذلك الوقف إلى الواقف 
وليس لأحد أن يعترضه»ء ثم إلى منصوبه وصيًا أو وليّاء فإذا نصب الواقف واليًا 
على الوقف أو أوصى به إلى أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف)'» غير أنهم 
يرون أنه إذا كان الواقف غير باق أو بطلت ولايته بوجه من الوجوهء ولم يكن له 
وصي ولا متولي من جهته؛ انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه إذا كان آدميًا معيئًا 
يصح تصرفه»ء ثم إذا لم يكن ثم واقف ولا منصوب من جهتهء ولا موقوف عليه 


أن يعترضا من له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين إلا 


لات حظون ق 
وكذا الإمامية فإنهم يرون أنه لا يجوز لغير الناظر التصرف في الوقف إلا بإذنء 


2 
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ولو كان مستحقاء وإن أطلق ولم يشترط النظارة لنفسه ولا لغيره؛ فالنظر إلى أرباب 
الوقف الموقوف عليهم إن كان معيّناء وللحاكم الشرعي إن كان عامًا؛ لأنه الناظر 
العام. حيث لا يوجد الخاص؛ ولذلك فلا يحق للموقوف عليه غير الناظر أن يؤجر 
الوقف إلا إذا كان ماذونا ل 


ثالثًا: عزل القاضي للناظر: 


إذا أبى الناظر فعل ما هو الأصلح للوقف؛ فإن الأمر يعرض على القاضي أو الحاكم 
الشرعي» وله في هذه الحالة أن يعزل الناظر؛ إذ إن له حق الولاية العامة2). 


.۳۸۹/۳ شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح. ۲۳۸۹/۲- 790. 

(۳) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائلء السيد علي السيد محمد علي الطباطبائي؛ 
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» بدون تاريخ ۱۲۸/۱۰- 159. 

)٤(‏ انظر: الأشباه والنظائر ابن نجيم» ١١٠ء‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين: 
؟/86- 580؛ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب الرعيني. ۳۷/١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. .۸۸/٤‏ 
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وكذلك يثبت له حق عزل الناظر المشروط له النظر من قبل الواقف إذا ثبتت 
خيانتهء إلا أن القاضي ليس مطلق اليد في ذلك؛ فلا بد أن يُسبّب فعل العزلء ولا 
يعزل بلا سبب(". 


وإذا كان الناظر قد عَيّن من قبل القاضي فإن الرأي الفقهي ينقسم إلى قولين؛ 
أولهما: ما عليه المالكية والشافعية وبعض الحنفية من عدم جواز عزله إلا لخيانة أو 
سبب آخرء وما يراه الزيدية من أن ترتيب الولاية يكون للواقف» ثم إلى منصوبه وصيًا 
أو وليّاء ثم تنتقل إلى الموقوف عليه إذا كان آدميًا معيئا صحيح التصرف» ثم تكون 
الولاية إلى الإمام والحاكم؛ ولا يجوز للامام والحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف 
من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين إلا لخيانة تظهر منهمء ومع هذا فإن 
الإمام والحاكم لا يعزلان الخائن؛ بل يعترضان له بإعانة؛ أي بإقامة من يعينه كما 
ذكوتاء آنا وتي الأسامية اى كرا ها كل انو لرل آنه إذا خان التاظطر 
ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها؛ إذ الحاكم هو المرجع العام في الأمور 
الحسبيةء فإن لم ينفع ذلك عزله؛ إذ لا مناص حينئذ من قطع يده وطرده". 


أما القول الثاني فيرى أصحابه جواز عزله وإن لم يخن . 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین. ۲۸/۲ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين)ء زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 
المصري, دار الكتاب الإسلامي؛ ط٣‏ د .ت Yi0/0‏ و۲ «Yo‏ وحاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي: ٤‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ شمس 
الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» 595/0؟. 

(؟) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاج 485/5 . 

(؟) انظر: مباني منهاج الصالحين. السيد تقي الطباطبائي القمي؛ إشراف: عباس الحاجيانيء 
دار قلم الشرق؛ د.ت» 414/5 . 

)٤(‏ انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الحطاب الرعينيء ج 1 ص ٠٤ء‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبيرء محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي: 88/4: وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى: ١/۲۷۲ء‏ ومطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى؛ السيوطيء ٠١١/١‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين, 
781/7 و15 والبحر الرائق, ابن نجيم: 104/0: ونهاية المحتاج إلى شرح النهاج الرملي؛ 95/0؟. 
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رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف: 

من أساليب الإدارة والاستثمار تأجير الأعيان الموقوفة. وهي تنقسم إلى قسمين: 

المسألة الأولى: ما إذا كان الموقوف عليه هو الناظر على الوقف, وفيها قولان: 

القول الأول: جواز تأجير الموقوف عليه المعيّن للوقف» وهو قول المالكيةء والشافعية, 
والحنابلة('. 

ولا فرق هنا سواء كانت تولية الموقوف عليه قد صدرت من قبل الواقف أو من قبل 
القاضي فهو في كلتا الحالتين ناظر كامل الأهلية مطلق الولاية يملك أن يقوم بإدارة 
الوقف دون انتقاص من صلاحياته وإن كان هو مستحقًا من الوقف. 

وعند المالكية أنه رلا يجوز للناظر التصرف إلا على وجه النظرء ولا يجوز للقاضي 
أن يجعل بيد الناظر التصرف كيف شاء0". 


القول الثاني: أنه لا يحق للموقوف عليه تأجير الوقف» وعللوا ذلك باحتمال موت 
الموقوف عليه خلال مدة الإجارة فيكون تصرفه في نصيب غيره إلا ان شرط الواقف 
له ذلك فيصح منه التأجير عندئذ» وهو رأي الشافعية؛ إذ قالوا: «منافع الموقوف ملك 
للموقوف عليه ليوفيها بنفسه وبغيره» بإعارة وإجارة كسائر الأملاك» لكن لا يؤجر إلا 
إذا كان ناظرًا أو أذن له الناظر في ذلك» هذا إذا كان الوقف مطلقًاء فإن كان مقيدًا 
بشيء؛ كما لو وقف دارًا على أن يسكنها معلم الصبيان في القرية مثلاً.. ليس له أن 
يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرهاء!". 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين النوويء ٠١/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء ۸۸/١‏ وشرح دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف 
بشرح منتهى الإرادات: البهوتى الحنبلى. 6505/7- 505: والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء تحقيق: 
محمد حامد الفقىء دار إحياء التراث العربىء بيروت 1۹/۷ . 

5 ا العليل كن شر مهو هايا الحظات ع لا 

(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين. محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعيء 95/7؟- ۲۸۹ وانظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين. النوويء 410/4 . 

n 










المسألة الثانية: إجارة الوقف من قبل الموقوف عليه غير الناظر؛ وفيها قولان: 

انقو الأون» الجواق واي كهب ادالكية.والحتابلةبوراق غت اللحنفية وقول 
عند الشافعيةء وهو مذهب الزيدية والإماميةء على التفصيل الآتي: 

يرى بعض فقهاء الحنفية جواز إجارة الموقوف عليه غير الناظر للوقف؛ كالدور 
والحوانيت» بشرط أن يكون الاستحقاق منحصرًا على الموقوف عليهم؛ كأن كان 
الوقف لا يحتاج إلى العمارة ولا شريك معه في الغلةء فكل من له حق استغلال الوقف 
له أن يؤجر عقار الوقف في كل موضع يكون كل الأجر له؛ كما إذا كان العقار لا 
تخا الح العمارة ولا شرك م ف العلة. :وضع هذا ذلك فل فضي منه اة 
وتفريعًا على ذلك فإنه يجوز للموقوف عليه غير الناظر أن يؤجر الدور والحوانيت 
بناء على ما ذكرناء اما الأراضي فان شرط اتراق ديم التشن والشراج وغيرهاء 
وجعل للموقوف عليه الباقي بعد ذلك؛ فليس للموقوف عليه أن يؤجرها؛ إذ لو جاز 
لكان كل الأجر له بحكم العقد» فيفوت شرط الواقف وإن لم يشرط ذلك فيجب أن 
يجوزء ويكون الخراج والمؤنة عليه( . 

والمالكية يجيزون لمستحق الوقف إكراءه؛ فيجوز لمن حبس عليه ملك من الأعيان 
أو الأعقاب إكراؤهل). 

والحنابلة يصرحون بصحة الإجارة من مستحق الوقف (الموقوف عليه)؛ لأن منافع 
الوقف له فله إجارتها كالمستأجر". 


)١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف, إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسيء 
۷ وفتاوى قاضيخان. محمود الأوزجندي» ۳۳١/١‏ والفتاوى الهنديةء لجنة علماء برئاسة 
نظام الدين البلخيء دار الفكر. ط”؛ ١٠1ه.,‏ 477/7: وفتح القدير كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 21/6 . 

(۲) انظر: فتح الفتاح آبو علي الحسن بن رحال المعداني. مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط 
6/4 

(؟) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ السيوطي؛ 718/7. 
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وعند فقهاء الزيدية فإن ترتيب من له الولاية على الوقف عندهم يبدأ بالواقف. 
ثم إلى منصوبه وصيًا أو وليّاء أما إذا كان الواقف غير باق أو بطلت ولايته» ولم يكن 
توصي وله مقوت من حوقة ا علية روشوظ تيكو امنا 
معينًا يصح تصرفه('. 

وفقهاء الإمامية يرون عدم جواز التصرف في الوقف لغير الناظرء لكن إن أطلق 
الوقف» ولم يشترط النظارة لنفسه ولا لغيره؛ فالنظر لأرباب الموقوف عليهم؛ دون 
فرق بين كون الموقوف عليهم عامًا أو خاصًا. 

أما الإباضية فإنهم يرون أنه يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بأن يشرف على 
التصرف فيما وقفه في سبيل الله تعالى من الأموال لأجل الأعمال الخيريةء ويجوز 
أيضًا أن يشترط بأن يكون مرد الإشراف على ذلك بعد وفاته إلى أحد أولاده؛ أو 
إلى الأفضل الأبرّ الأوفى من أولاده؛ فإن هذا الاشتراط لا ينافي الوقفيةء ولا يناضي 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» ولا مانع كذلك عندهم من أن يخصص الواقف 
أحدًا من الناس ليشرف على الوقف“. 

القول الثاني: وهو عدم جواز إجارة الوقف من قبل الموقوف عليه غير الناظرء 
وإليه ذهب الحنفية في المذهب وعليه الفتوىء والشافعية على الأصح وهو المذهب 
عندهم» على التفصيل الآتي لكل مذهب: 


قال بعض الحنفية وهو المذهب عندهم وعليه الفتوى, لا تجوز الإجارة التي يقوم 
بها الموقوف عليه غير الناظر؛ سواء وقف عليه للاستغلال أو للسكنى» وسواء انحصر 
فيه الاستحقاق آم لم ينحصر فيه؛ إذ إن حق الموقوف عليه غير الناظر متعلق بالغلة؛ 
لا بالتصرف في الوقفء أما من يملك أن يؤجر فإنه الناظر أو القاضيء فالإجارة من 
)١(‏ انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)ء ابن مفتاح ٤٨۹/۳‏ . 
(؟) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائلء السيد علي السيد محمد علي الطباطبائي؛ 
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(؟) انظر: الفتاوىء الشيخ أحمد الخليلي؛ الكتاب الرابع .٠٤١ -١41‏ 
ttt‏ 













صلاحيات ولي الصدقة دون الموقوف عليه؛ إذ إنه يملك المنافع بلا بدل فلم يملك 
تمليكها ببدل وهو الإجارةء وإلا ملك أكثر مما يملك(". 
وفقهاء الشافعية يرون أن الموقوف عليه إذا لم يكن ناظرًا فإنه لا يجوز له أن يؤجر 
الوقف؛ إذ إن هذا التصرف لا يصدر إلا من الناظر أو نائبهء إلا إذا كان الواقف قد 
شرط ذلك للموقوف عليهء أو قد أذن له الناظر بذلك؛ ففي الأولى يجوز للموقوف له 
أن يؤجر بولاية له في هذا الشأنء وفي الثانية يكون وكيلاً في التأجير عن الناظرا". 
وترتب على هذه المسألة عدة أحكام ومسائل؛ وهى كما يأتي: 
(i‏ إذا أجرالموقوف عليه ما لم يصح له إجارته: 
فالأجرة التي قبضها ينبغي أن تكون للوقف» ولا تبرأ ذمة مستأجر الوقف بالدفع 
للموقوف له لأنه أعطى من لم يملكء وينبغي على الناظر أن يطالبه بالأجر 
ويرجع المستأجر على الموقوف عليه فيما أقبض". 
ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف: 
يمنع من تأجير الوقف فإن ما سبق من مسائل تطبق. 
ج) 4# حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه: 
ففيها أقوال: 


القول الأول: وجوب تطبيق شرط الواقف ويمثل هذا القول فقهاء المالكية, 
والحنفيةء والحنابلةء والشافعية في الأصح» والإمامية على التفصيل الآتي: 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين؛ ,11١/7‏ وأحكام الأوقاف, أبو بكر 
أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف. مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية. طا 
م ا 

)١(‏ انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجء الرمليء 581/6؟؛ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج. الشربيني الشافعي؛ ۲۸۹/۲. 

(؟) انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. د.محمد عبيد عبد الله الكبيسيء مطبعة 
الإرشاد- بغداد. /751اه//الاقام: 1٤/۲‏ . 





يها ااا ا ا ا ا ا لي لاد 
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قال الحنفية'» والمالكيةء والحنابلة(": والشافعية على الأصح©) إذا شرط 
الزاقق الا يوسن لووف اه او الا جر ار سن وده مكاح ارقت 
ووجب اتباع شرطه؛ للقاعدة المعروفة أن «شرط الواقف كنص الشارع». 

أما فقهاء الإمامية فإن الشرائط التي يشترطها الواقف تصح؛ ويجب العمل 
هليه 5 کان مور عة فا5 افر أن له رودو الوقف کر مو اة أله 
يؤجر على غير آهل العلم؛ فلا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم» وقد 
استتد فقهاء الإمامية على القاعدة التي قرروها من أن الوقوف على حسب ما 
أوقفها أهلهاء فإذا وضع الواقف شرطه وكان مشروعًا لا يخالف حكمًا شرعيًا 
ثابثًا؛ فإنه يجب العمل به ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه الذي شرط 
فيه مع جوازه شرعًاء بلا خلاف صريح» وهو الحجةء وللزوم الوفاء بالعقود 
والكنرو م1 


واستثنى الشافعية من ذلك ما سموه حال الضرورة: كما لو شرط الواقف ألا 


تؤجر الدار أكثر من سنة ثم انهدمت» وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين؛ فيجوز 


)١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي 
الطرابلسي ١‏ . 

(۲) انظر: الذخيرةء شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء تحقيق: محمد حجي» دار الغرب» 
بيروت» طبعة ٤۱۹۹م ۳۲۹/١‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء أبو محمد 
جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكيء دراسة وتحقيق: 
د.حميد بن محمد لحمر دار الغرب الإسلاميء بیروت» ط۱ 1175ه/”0٠7م,‏ 41/7 وحاشية 
رد المحتار على الدر المختار ابن عابدین ۳۹1/۲. 

(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ الشربيني الشافعي. :5820/١7‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين؛ النووي» 4 /550؟. 

)٤(‏ انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» السيوطيء. :/0١؟, 1۸/١‏ ودقائق أولي 
النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: البهوتى الحنبلى 0۰۱/۲ . 

(0) انظر: مباني منهاج الصالحينء السيد تقي الطباطبائي القمي؛ مسألة ۹۲ 001/9: ورياض 
المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائلء الطباطباتيء ٠۷١/٠١‏ . 










فا“ ااا ا ا ا ل لي ليد 


إجارتها بعقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف» كما أفتى به ابن الصلاح 
رحمه الله؛ لأن المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله؛ وهو مخالف لمصلحة الوقف» ووافقه 
السبكي والأذرعي إذا كان في عقد واحد لا العقود المستأنفة'. 

القول الثاني: أنه إن منع الواقف زيادة التأجير عن السنة فإن شرطه واجب 
الاتباع؛ إذ إنهم يرونه محققًا لمصاحة الوقف عندئنء أما إن منع التأجير مطلقًا فلا 
يتبع هذا الشرط» حيث إنه يكون عندئذ حجرًا على مستحقي منفعة الوقف» وهو 
لبعض فقهاء الشافعية". 

وهتاف اتجاهات اشرق نحن من خلال فته المذاهت الأخرى؛ كالظاهوية: 
إذ بعد استقصاء المحلى للامام ابن حزم الظاهري يمكن أن يُستفاد رأي الإمام 
من خلال المسألة رقم )١707(‏ التي يذكر فيها أنه: «ومن حبس وشرط أن يباع 
إن احتيج صح الحبس؛ لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى» وبطل 
الشرط؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى: وهما فعلان متغايران» إلا أن يقول: 
لا احيس هذا الحيس إلاابشرظ أن باع ههذا لم يحبس شيئًا؛ لآن كل حبس لم 
ف إلا عل اط فلم ةا مد وقد تاد م هدوا اة أن ار 
إن لم يتناف حقيقة مع الوقف فإنه صحيح ويتحقق معه الوقف» آما الشرط الذي 
يخالف حقيقة الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة؛ فإنه باطل؛ ولا ينعقد 
نع الوق فل و الا ره بست كاتني : اسم غنوك :وائلة امقام 


)١(‏ (1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين. محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي؛ .٠۸٥/۲‏ 

(۲) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين: النوويء ۲۹٠/٤‏ والوسيط في المذهبء أبو حامد محمد 
ئى محمد الغزان الي تحقيق: احم مجو إبراهيم :معي محمد تار داز الان 
القاهرة. ط۱ /ا(غاهب ۲٤۹۹/٤‏ . 

(؟) المحلى بالآثار أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار 
الفكر- بيروت؛ د.ط؛ دت ۱٦۱/۸‏ . 
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وفقهاء الزيدية يرون أن لمتولي الوقف أن يؤجر الوقف لمدة معلومة بشرط ألا 
تزيد عن ثلاث سنين: وعللوًا ذلك بأن خلاف ذلك الإفراط سيؤدي إلى اشتباه 
الوقف بالملك: قال الإمام الهادي وهو من أئمة الزيدية: تجوز إجارة الوقف مدة 
قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلةء فإن ذلك مكروهء وتزول الكراهة 
بأن يكون وقفه مستفيضًا (أي مشهورًا). وقيل: يجدد الإشهاد على الإجارة في 
كل ثلاث سنين» نعم فإن أجّر مدة طويلة صم مع الكراهةء وأجيب عنه بأن لا 
معنى لتجدد الإشهاد؛ لأنه قد انعقدت الإجارة على وجه فاسد لطول المدةء 
وقيل: إن كان المؤْجّر له صاحب المنافع صحت الإجارة؛ وإن كان واليًا كمتولي 
أوقاف المساجد .. ونحو ذلك. فشرط صحة الإجارة أن نفرض للمسجد ونحوه 
مصلحة في طول المدة تفوت هذه المصلحة مع قصر المدة» وإلا فالإجارة فاسدة 
من أصلها("©. 

أما الإباضية فيرون أن الضابط العام فيما يجوز وقفه هو كل مال متملك 
فيه منفعة» بحيث تبقى عينه وينتفع بمنفعتهء والعين تخرج عن ملكية صاحبها 
الواقف وتصير وقفًا غير ممتلكة لأحد» فلا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا ترهن 
ولا يتصرف فيها أي تصرف والقائم عليها أمين عليها فقط وملكها خاص 
بما وقفت لهء ويرون أن تأجيرها الأوقاف جائز ما دام يحقق فائدة دينية أو 
اجتماعية أو اقتصادية لصالح الوقفء كما أن للواقف أن يشترط في وقفه ما 
لا يخل بتعاليم الإسلام". 


. 48/8 - ٤۹۷/۳ انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)ء ابن مفتاح‎ )١( 
. انظر: الفتاوی. الشيخ الخليلي. 155- ۱۳۹ و7157‎ )۲( 
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ا مبحث الثالث 
الطرف المستأجرے عقد إجارة الوقف 

إن من الصلاحيات الممنوحة شرعًا للناظر أن يؤجر الموقوف لمن يرغب فيهء إلا 
أن الأمر ليس على اطلاقه بل إنه منضبط بمراعاة مصلحة الوقف وعدم القيام بما 
يضره» فلا يصح إكراء الوقف لمن يضر به وهو أمّر مجمعٌ عليه لدى علماء الإسلام 
قاطبةء ولا يمنع الموقوف عليه من أن يكون مستأجرًا للوقف. حيث إن حقه في الغلة 
لا في الرقبةء فلو أجرّ القيم الوقف ممن يستحق غلته جاز(". 

هذا هو الأصل العام»ء إلا أنه يثور البحث حول مدى جواز تأجير الناظر العين 
الموقوفة لنفسه أو لأهله القريبين كوالده أو ولده أو والدته. حيث اختلف الفقهاء في 
المسألة على أريعة أقوال: 

القول الأول: إن هذا العقد بهذه الصورة لا يجوز عند المالكيةء والشافعية» وعند 
الصاحبين من الحنفيةء والقول المفتي عند بعض الحنابلة» وهو مذهب الإباضية؛ 
والعلة في عدم الجواز الخوف من حصول غين أو محاباة في كراء هذا الوقف, 
ولوجود شائبة التهمة من هذا العقد الذي يجريه الناظر لنفسه أو لأحد أصوله أو 
فروعه أو مكاتبه أو عبده أو لمن لا تقبل شهادته لهء ولأنه أي الناظر لا يجوز له تولي 
طرفي هذا العقد فهو في ذلك كالوكيل والوصي ونحوهماء ممن يمتنع عليه أن يبيع 
أو يشترى أو يستأجر لنفسه من مال الموكل أو اليتيم أو شبههما0". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: فتاوى قاضيخان» محمود الأوزجندي» ۳۲١/١‏ والإسعاف في أحكام 
الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي: 51: وغيرها من مصادر 
الفقه الإسلامى بمذاهبه الثمانية. 

(۲) انظر: فتاوى قاضيخان: محمود الأونجندي. ٠۲١/۲‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. 
السيوطيء ۳ ؛ والمعيار المعرب والجامع المغرب. الونشريسي» ۷ ۱۲۷/۷- 178, والفتاوى 
الكبرىء ابن حجر الهيثميء ۳١/١‏ والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح 
مختصر المزني)» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير 
بالماوردي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. ط۰۱ 415١ه//1565م:‏ 017/7: والفتاوى: الخليلي. 8/4؟1- ١٠ء‏ وأحكام الأوقاف. 
الخصافء ٠٠١‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختان ابن عابدين 1۷۹/١‏ . 
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القول الثاني: يجوز عقد هذه الإجارة إذا كانت من ابن الناظر البالغ أو والده بشرط 


تحقق الخيرية فيهاء وهو رأي أبي حنيفةء وتتحقق الخيرية عند الحنفية بالزيادة عن أجرة 
المثل كأن يأخذ ما يساوى عشرة بخمسة عشرء وهذا الرأي هو المفتى به عند الحنفية(". 


القول الثالث: أن هذا العقد يصح إذا كان بأجرة المثل وهو وجه عند الحنابلة". 

القول الرابع: أنه يصح مطلقًاء وهو وجه ثالث للحنابلة"ء وهو ما ذهب إليه الزيدية, 
أما إذا تولى هذا العقد القاضي كأن طلب الناظر منه بتولي هذا العقد» فإنه يكون 
صحيحجًاء ولا يقال: إن القاضي لا يملك هذا التصرف مع وجود الناظر؛ لأن المقام في 
هذه الحالة مقام نزاع على صحة تصرف الناظرء فساغ اللجوء إلى القاضي. 
غلة الوقف ويسلم العوضء ويجوز له أن يزرع أرض الوقف أو يؤجرها لنفسه ويدفع 
أجرة المثل كغيره بلا عقد من الإمام أو الحاكم» ويكون حكم ذلك في يده حكم المعاطاة 
إلا أنه يجب أن يتحرى المصلحة وألا يأخذ المثل وقت غلائه بمثله في وقت رخصه). 


أما فقهاء الإمامية فالظاهر من بعد تتبع كلماتهم أنهم لا يمنعون من أن يقوم الناظر بتأجير 
الوقف لنفسه؛ ما دام بعيدًا عن أي قصور أو تقصير من جانبه في تحقيق مصاحة الوقف» فقد 
نصّوا على أن عمل ناظر الوقف مقيد بشروط الواقف المنصوص عليها في صك الوقف, إلا 
ما يكون باطلاً منها وأن مسؤولية المتولي كمسؤولية الوكيل والمودع؛ سواء قلنا بأنه وكيل عن 
الواقف أو الوقف أو المستحقين؛ لا سيما وأن وظيفة الناظر مع الإطلاق هي عمارة الوقف 
وإجارته وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيهاء ولو فوض إليه بعضها لم يتعدّه". 


)١(‏ انظر: مجمع الضمانات: أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي» دار الكتاب الإسلاميء 
د.ط» د.ت» ۳۹۹/۱. 

(۲) انظر: مطالب أولى النهى. السيوطي. ٤٠٥/۲‏ . 

(؟) انظر: المرجع السايق؛ ٠.٤1/۳‏ 

.55 -۲٠۲/۲ انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب» أحمد بن قاسم العنسي اليماني الزيدي.‎ )٤( 

(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب. أحمد بن قاسم العنسي اليماني 575/7. 

(1) انظر: الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي والقوانين اللبنانية» الشيخ محمد جعفر شمس 
الدين: دار الهاديء بيروت- لبنان؛ 1477ه/0١٠7م؛ ٠٤١‏ ورياض المسائل في تحقيق الأحكام 
بالدلائل: السيد على السيد محمد على الطباطبائی .٠١۸/٠١‏ 

(۷) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل. الطباطبائي .٠١١/٠١‏ 
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المبحث الرايع 
المدة 4 إجارة الوقف 

عند إبرام عقد إجارة الوقف فإننا نحتاج إلى تحديد زمن معيّن لهذا العقدء شأنه شأن 
سائر العقود إلا أن هناك سمة خاصة تمتاز بها إجارة الوقف عن إجارة الملك؛ وهي عبارة 
عن خصوصية الموقوف؛ إذ إن الأصل فيه يظل محبوسًا أبدّاء وأن المنفعة هي التي تسبل 
لله تعالى لينتفع منهاء ولذلك فإن المدة التي تضرب في عقد إجارة الوقف يجب أن تحقق 
مصلحة الموقوفء فلا تؤدي إلى تلفه أو خرابه أو إلحاق أي ضرر به مهما كان. 

وفي البحث حول مدة الإجارة الوقفية هناك حالات لا تقرر فيها مدة خاصة بهذا 
العقد. وحالات قدرت فيها المدة إلا أنه لم يلتزم بها مضافًا إلى بيان حكم الإجارة 
الطويلة وغيرها من المسائل المرتبطة بهذه المسألة؛ كالآتي: 


المسألةالأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية 


فهل يعني ذلك أنه لا يجوز أن تطلق الإجارة وأن التقييد لازهٌ؟ أم أنه يمكن إجارّة 
الوقف دون تحديد المدة5 فقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال: 

القول الاول: يجيز الإجارة بشكل مطلق دون الحاجة إلى بيان مدة ما سواء كان 
الموقوف ضيعة أي عقار أم غيرهاء وقد اختص به الإمام نجم الدين الطرسوسي 
في فتاويه وأنه: يجب العمل بأقوال المتقدمين من الأصحاب رحمهم الله لوجوه؛ 
الأول: لوفرة علمهم واجتهادهم» الثاني: لقريهم من عصر الإمام -أي الإمام أبي 
حنيفة- والأئمة الأعلام؛ الثالث: لحسن نظرهم وقوة تحريهم للمسائل التي ليس 
فيها رواية منصوصة. الرابع: لأن ما قالوه موافق للأصل المعروف من أي المقادير لا 
تعرف إلا سماعًا لا مدخل للقياس فيهاء الخامس: أن قولهم لا يخلو إما أن يكون عن 
رواية وهو الظاهرء أو ليس عن رواية لكنه موافق للقواعد والفروع والشواهد,ء وأما 
البحث عن بيان الرواية فلا قدرة لنا عليه؛ لأنها نقلء ولم نقف في ذلك على رواية 
منقولة عن الإمام ولا عن أبي يوسف ومحمدء وأما البحث عن أنه موافق للقواعد 
والفروع والشواهد فهو أن بيع المنافع كبيع الأعيان وهو أصلهاء وفي بيع الأعيان لم 
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يحفظ للتقدير فيها مدة عن أحد من الأصحاب» ولا من أهل العلم فكذا في بيع 
المنافع لأنها فرعها فلا يرد السلم؛ لأنه خرج بالنص فلا يقاس عليهء السادس: أثنا 
إن تنزلنا وقلنا: إن قول المتقدمين عن تخريج لا عن رواية فقد تأيد بموافقة من قال 
من المتأخرين وهم الأشياخ الأعلام: فهؤلاء كلهم توافقوا في القول بعدم التقرير ولا 


شك في أن لاجتماع الآراء فوة معتبرة'. 

القول الثاني: فإنه يرى عدم جواز إجارة الوقف إلا لمدة محددة؛ وتقع باطلة إذا كانت 
مطلقة غير محددة المدة, فالإجارة عندهم جائزة إذا آجرها هو إلى وفت معلو!", وهو 
الرأي المعتمد عند بعض أئمة المذاهب الأخرىء إذ إن المالكية والشافعية والزيدية لا 
يجيزون إجارة الوقف إلا لمدة محددة ويمنعون الإطلاق في المدةء فلا يجوز كراء الأحباس 
لغير أمد ولا يجوز لأمد بعيد؛ لأنه لغير أمد كراء مجهول(!". فيصح لمتولي الوقف تأجيره 
مدة معلومة تبقى فيها العين المؤجرة غالبًا؛ ليتم استيفاء المعقود عليه"). 


أما:الختابلة فلم تمثر على انض لهم يساول حكم عدم جواز إجارة لوقت دة غير 
محددة» إلا أنه يتبين أنهم يتناولون المدة وضرورة تحديدها؛ إذ يتحدثون عن مقدار 
المدة وما قد يشترطه الواقف من تحديد لهاء كما في عبارات بعض فقهائهء(“. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)؛ نجم الدين إبراهيم ابن علي 
بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي» صححه وراجع نقوله 
للمرة الأولى: مصطفى محمد خفاجىء مطبعة الشرق ٤٤۱۲ھ‏ /۱۹۲۱م 154 . 

(؟) انظر: أحكام الوقف. هلال بن يحيى بن سلمة. 707 . 

(؟) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آهل إفريقية والأندلس والمغرب» أبو العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسيء خرجه مجموعة من الفقهاء إشراف: د.محمد حجيء» دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت. ط۱ ١40١ه/‏ ۱۹۸۱م ٠١١/۷‏ . 

)٤(‏ انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين. محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي» ۳٤۹/٣١‏ والتاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد العنيسي 
الزیدي» ۳۲۶٤/۲‏ . 

(4) انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان. طبعة بولاق: القاهرة- مصر سنة 505؟١و555١‏ و ۲۸۳١ھ‏ 00۲/۲ . 
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وأما الإمامية فإن الكلام عندهم يقع في الإجارة لمدة معلومة معروفة الابتداء 
والانتهاء. وهذا يتضح من استقراء مسائل عديدة منثورة في مصادرهم الفقهية 
المعتبرة. وعليه فإنه إذا آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في 
الوقف الترتيبي» وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة؛ فإنهم يرون أن الإجارة لا تصح 
بالنسبة إلى بقية المدة. ومحل الشاهد من هذه المسألة أنها تبين أن الإجارة يجب 
أن تكون لمدة معلومة ومحددة لا مطلقة؛ سواء كانت مدة قصيرة كاليوم أو طويلة 
كالسنين؛ تبدأ من الوقت المسمى في العقدء وإلا فمن وقت العقد'. 

وأما الإباضية فلقد ورد في استفتاء وجّه إلى مفتي الإباضية في عمان حول 
تأجير بيت لمدة أربعين عامًا بأجرة ثابتة.. قوله: «لا مانع منه لأن للواقف أن يشترط 
في وقفه ما لا يخل بتعاليم الإسلام!": ويقول الشيخ الخليلي في موضع آخر من 
فتاويه عن الإجارة: إن اتفق الجانبان على إكراه المحل التجاري إلى زمن محدود 
فالإكراء صحيح؟". 

وأما الظاهرية فورد في كتاب الإجارات من المحلى للإمام ابن حزم قوله: «ومن 
الإجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة 
كالخياطة والنسج وركوب الدابة إلى مكان مسمَّى أو نحو ذلك» ومنها ما لابد فيه من 
ذكر المدة كسكنى الدار وركوب الدابة ونحو ذلك» ومنه ما لابد فيه من الأمرين معًا 
كالخدمة ونحوها فلابد من ذكر المدة والعمل؛ لأن الإجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة 
وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل×“. 


:)41( انظر: مباني منهاج الصالحين. السيد تقي الطباطبائي القميء 491/4: مسألة‎ )١( 
وتحرير المجلة. محمد حسين كاشف الغطاءء إشراف: محمد مهدي الآصفي» تحقيق: محمد‎ 
الساعديء قم- المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. مديرية النشر والمطبوعات.‎ 
.۹1 طا غ5 اها ١٠ام ؟“//رة-‎ 

.717 انظر: الفتاوى؛ الخليلي الكتاب الرابع‎ )١( 

© انظ امرحم الا الكتانية الخالك, 734 

.٤/۷ .)۱۲۸۸( المحلىء ابن حزم الظاهريء مسألة‎ )٤( 
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المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالا 
فقد اختلف الفقهاء فى مدى صلاحية الناظر لتحديد مدة عقد الإجارة وحدودها وفق 


أولاً: المذهب الحنضي: 

اختلف أصحابه فيما لو أهمل الواقف مدة الإجارة على آراء؛ فمنهم من يرى أنه إذا أهمل 
الواقف تحديد المدة فإن الأمر للناظر يكري الوقف إلى المدة التي يراها أصلح: وهو رأي 
المتقدمين من الحنفية'» وهناك من يرى أن المدة تقيّد بسنة مطلقًا تجنبًا لطول المدة التي قد 
تونق إلى إبطال الوقف#حيية إن من راه يتصرف هنها تضرف اللاك على طول الان فة 
اتوه انان مالكاء ولذلك وذقكا الال هذا التوهع قد رآى يعض الها أن الدة محب أن 
تحدد واختلف في تحديدهاء فبعضهم كما ذكرنا يرى أن مدة السنة هي المدة الأقل لدفع مثل 
هذا الخطر عن الوقف» وقد فصّل البعض؛ إذ إن إجارة السنة هي لوقف الدارء أما الأرض 
فثلاث سنين» إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك؛ وهذا قد يختلف زمانا وموضعًاء بل يرى 
بعضهم أنه لو احتيج لذلك فإنه يعقد عقودًا مترادفة؛ كل عقد لسنة بكذاء هذا في الدار 
أما بالنسبة لإجارة الأراضي الموقوفة فيصبح كل عقد لثلاث سنين؛ ويذكر في عقد واحد أنه 
يؤجر له الدار سنة كذا بأجر كذاء وهكذا لمدة ثلاث سنينء وهكذا إلى تمام المدة ويكون العقد 
الأول لازمًا فقط؛ لأن جميع ما عداه يكون مضافاء وكل ذلك إذا كان المؤجر غير الواقف. أما 
إذا كان المؤجر هو الواقف قله التأجير لأكثر من مدة السنة والثلاث سنين/". 
ثانيًا: المذهب المالكي: 
تتعدد الأحكام بتعدد المسائل وشرائطهاء وهى كما يأتي: 


-١‏ إذا كان الموقوف أرضًا للزراعةء وكان المكتري من ليس مرجع الوقف له؛ وكان 
الناظر من جملة الموقوف عليهم؛ فإن كان الوقف قد تم على معينين أو معين 
فإنه يجوز للناظر إجارة الأرض الموقوفة سنتين أو ثلاث سنينء ولا يجوز أكثر 


)۱( انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختان ابن عابدين:» 1 
(1)انظر: المرجع السابق 71/7. 
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من ذلكء أما إذا كان الوقف على غير معيّن كالفقراء ونحوهم من العناوين 
العامة فإنه يجوز عندئذ أن تكري وتؤجر أربع سنين لا أكثرء قال أبن رشد: 
وأما الأحباس المحبسة على المساجد والمساكين.. وما أشبه ذلك؛ فلا ينبغي 
لمتولي النظر فيها أن يكريها لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضّاء وعليه 
مضى عمل القضاة في كراء الأحباس. 
- إذا كان الموقوف دارًا فلا يُؤْجر الناظر الوقف أكثر من سنة؛ سواء أكان 
الموقوف عليه معينا أم يو 
- إن أكرى الناظر الوقف أكثر مما تقدم ذكره سواء بالنسبة للدار أو الأرض؛ 
فإنه لابد أن يكون محققًا لمصلحة الوقف. وعندئذ يُمضىء وإلا يفسخ؛ لأنه 
بموته لا تنفسخ الإجارة. 
- أما إذا كان الكراء لمن مرجع الوقف له جاز الكراء لعشر سنين ونحوها سواء 
كان الموقوف دارًا أم أرضًا وسواء كان الموقوف عليهم معينين أو غير معينين, 
وقد أكرى الإمام مالك منزله عشر سنين وهو صدقة على هذا الحال(". 
۵- يكون تحديد المدة السابقة في الحالات الطبيعية أما إذا اقتضت الضرورة الإجارة 
لأكثر من هذه المدد مثل حالة تهدم الوقف فيجوز كراؤه بما يبنى به ولو طال الزمان 
كأريعين عامًا أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة وهو خير من ضياعه واندراسه". 
ثالثا: المذهب الشافعي: 
اختلف فقهاء الشافعية على ثلاثة أقوال(): 


السالك لأقرب السالك (حاشية الصاوى) (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابة السمى 
أقرب المسالك لَذَهْبِ الإمَام مالك «الشرح الصغير» بأعلى الصفحة: يليه فقولا بفاصل «حاشية 
الصاوي» علي, آبو العباس أحمّد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكيء دار المعارف» دست 
۲ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة الجذامي السعدي المالكي؛ ٠٤/١‏ 

(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاذي ألفاظ المنهاج شمس الدين. محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى الشافعى. 4/۲ Y/Y‏ : 
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القول الأول: أن إجارة الوقف هنا لا تقيد بمدة زمنية محددة بل يصح العقد إلى 
مدة تبقى فيها العين المؤجرة غاليًا وعلى ما يليق بها فالمرجع في المدة التي تبقى فيها 
العين غاليًا يعود إلى أهل الخبرة وكل شيء يحبسه فيؤجر الرقيق مثلاً ثلاثون عام 
أما الدابة فقد يليق بها أن تؤجر لعشر سنين والثوب سنة أو سنتين. 

القول الثاني: أن لا يؤجر الوقف لأكثر من سنة لاندفاع الحاجة بها. 

القول الثالث: أنه لا يزاد في إجارة الوقف على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر الغالب. 
رابعًا: المذهب الحتبلي: 

فقهاء الحنابلة لا يقيدون إجارة الوقف بمدة معينة إذا أهملها الواقف وتقدير 
المدة عندهم متروك إلى ما تقتضيه المصلحة ما دام الوقف على جهة عامة(. 
خامسا: المذهب الزيدي: 

يرى فقهاء الزيدية أن لناظر الوقف ومتوليه أن يؤجر الوقف مدة معلومة دون 
ثلاث سنين وأن الزائد على هذه المدة سيؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك!) قال الإمام 
الهادي: «تجوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلة فإن 
ذلك مكروه». ولقد ضسر فقهاء الزيدية الكراهة بأنها كراهة حظر تمنع الصحة 
مع حصول اللبس» ولكن الكراهة تزول إذا كان الوقف مشهورًا استفاض العلم 
بوقفيته بين الناس» وقد يقول بعض الفقهاء أنه إن كان المؤْجرٌَّ له صاحب المنافع 
صح ذلك ووجهه أنه أجرّ ملكه وهو المنفعة سواء كانت تورث عنه أو تنتقل إلى 
من بعده بالوقف بخلاف المتولي فليس مالكا للمنفعة أما إن كان المؤجّر له واليًا 
كمتولي أوقاف المساجد ونحو ذلك فشرط صحة الإجارة أن نفرض للمسجد 


)١(‏ انظر: انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات. منصور بن يونس 
بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلی. عالم الکتب ط۱ 1415ه/ ۹۹۳+ 
"/؟؛: ومجموع الفتاوىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن فاسمء: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء 
المدينة النبوية- المملكة العربية السعودية 1411ه/ 930ل .741/9١‏ 

(۲) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الزيدي» ؟/774. 
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ونحوه مصلحة في طولها تفوت هذه المصلحة مع قصر المدة وإلا فالإجارة فاسدة 
من أصلها أي باطلة»(©. 
سادسًا: المذهب الإمامي: 

يرى فقهاء هذا المذهب أنه كلما كانت الأجرة والمنفعة والمدة معلومة صت الإجارة 
ويتفرع على لزوم تعيين المدة أنه لو آجره كل شهر بكذا أوكل سنة بكذاء ولم يُبيّن مقدار 
الأشهر أو السنين لم تصح الإجارة لجهالة المدة وهذه هي الضابطة العامة في الإجارة 
عندهم"؛ ولذلك فإنهم يرون أنه لا يجوز إيجار الوقف مدة طويلة يخشى عليه من 
تغلب الأيدي وترتب أثر الملكية عليه. هذا رأيهم مع الإطلاق أي في حال لم يشترط 
الواقف شيئ آما إذا اشترط أن لا يوجر اكثر من سنة أو متنتيق:وقاء المتولي أو اتباظر 
بعقد إجارة لأكثر من ذلك بطل الزائدء قال الإمام كاشف الغطاء: «ولا تجدي الحيلة 
بإيجاره عقودًا متعددة سنتين سنتين؛ لأنه خلاف غرض الواقف وإن وافق لفظه؛ وهو 
مخ جملة الشواهد على أن الأخرافن تشن الألفا 0 


سابعًا: المذهب الإباضي: 


من خلال استفتاء وجه إلى مفتي الإباضية وفقيهها في العصر الحاضر الإمام 
الشيخ أحمد الخليلي» ورد فيه أن ثلاثة أخوة أوقفوا بيتهم على مسجد ومدارس ثابتة 
له على أن يُؤْجر لهم البيت لمدة أربعين عامًاء وأن الذي حملهم على تنجيز الوقف 
بسرعة هو الخشية من وقوع التبديل من ورثتهم؛ فأجابهم سماحة المفتي بأنه لا مانع 
من ذلك» من باب أن للواقف أن يشترط في وقفه ما لا يخل بتعاليم الإسلام فالإجارة 
لهذه المدة الطويلة وبتلك الكيفية صحيحة عندهم. 


. ۸ شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)ء ابن مفتاح» 7//ا9غ-‎ )١( 
.951/7 انظر: تحرير المجلة. محمد حسين كاشف الغطاء‎ )۲( 
.140/0 ليه تحرير المجلة, محمد حسين كاشف الغطاء.‎ 


777/4 انظر: الفتاوى. الخليلي.‎ )٤( 
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المسألة الثالثة:الإجارة الطويلة 
وهو مفهوم واسع يشمل الدور والأراضيء ويدخل فيه ما يسمى لدى الفقهاء 


بالحكر والاستحكارء وهو يختص برقبة الأرض الخاليةء فيجري عقد استحكارها 
للبناء عليها أو الفرس فيهاء ويقصد من إجارتها منع الغير, وإبقاء الأرض الموقوفة 
في يد المستأجر للبناء عليها أو غرسها بالأشجار المثمرة؛ أو لأي غرض آخر لمصلحة 
الوقف» على أن يكون على نفقة المستأجرء لقاء أن يدفع المستأجر أجُرا رمزيًا 
محدداء ودون تحديد لمدة زمنية» وينتقل التحكير من الآباء للأبناء ومن الأبناء إلى 
الأحفاد؛ فهو عقد يُورَّث!0. 


ولقد اختلف فيها الفقهاء على التفصيل الآتي: 


أولا: المذهبا لحنفي: 
-١‏ أنه يجوز عقد هذه الإجارة الطويلة مطلقاء دون الحاجة إلى ضرورة مدعاة 


ت 


)۲( 
فو 





فتجوز إجارته أي مدة كانت(!". 

أنه لا تجوز الإجارة الطويلة إلا إذا كانت هناك حاجة إليه كوسيلة ضرورية 
للوقف» ولزم الأمر تعجيل الأجرة؛ فإنه يجوز للناظر أن يعقد عقودًا متفرقة 
مترادفة كل عقد على سنةء يكتب فيه: «استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين سنة 
بثلاثين عقدّاء كل عقد على سنة كذا» ويكون العقد الأول لازمًا؛ لأنه ناجز 
ويكون العقد الثاني غير لازم؛ لأنه مضاف . 


انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختان ابن عابدين: :7١/0‏ والمبسوط» شمس الدين أبو بكر 
محمد بن أبي سهل السرخسيء دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس» دار الفكر للطباعة 
والتشن والتوزية :مروت لبتان» كاه 451 هارم 19/18« والشرع الك الان مع القت 
والإنصاف). شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان: القاهرة- جمهورية مصر العربية: ط۱ 1216هارمقةام 114/1١‏ : 

انظ الاق الطزسوسية راو انهم الول إلى تحر الان ارتو ها 

انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسيء 
3 والفتازف البزازية زهي الفا بالجامع ال "ابن البزاز الكردى ۷ وشتارى 
قاضیخان» محمود الأوزجندي. ۳۳۳/۲. 









لعل |١١١)00100021271:::7091:‏ وا 


؟- أنه لا تجوز الإجارة الطويلة سواء كانت بعقد واحد أم بعقود مترادفةء فالإجارة 
باطلة لتحقق المحذور؛ وهو أن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف, وقد اعترض 
عليه بعض الفقهاء بأن الاضطرار إلى الإجارة الطويلة؛ لحاجة عمارة الوقف 
بتعجيل أجرة سنين مقبلة.. يزيل المحذور؛ إذ إن المقتضي موجود؛ وهو أن يكون 
الوقف بحاجة إلى عمارةء كما لو خرب وتعطل الانتفاع به؛ لا سيما عندما لا 
يكون لدى الوقف أموال يُعمرٌ بهاء ولا يوجد من يمكنه أن يقرض الوقف ما 
يحتاج إليه في الإعمارء ولا يوجد عقار آخر ذو ريع يمكن استبدال الوقف محل 
الكلام به.. عندئذ يصح الإجارة الطويلة وتكون لصالح الوقف؛ لا سيما إذا لم 
يكن هناك موانع شرعية غير ما ذكرء وهي الفتوى عند الحنفية؛ بالإجارة لمدة 
سنة واحدة؛ سواء كانت لأرض أو عقار, ولابد في نهاية هذه الفقرة الإشارة إلى 
أن هذه الآراء تنظر إلى المسألة في حال كان المؤجر غير الواقف. أما إذا كان 
المؤجر هو الواقف فإن التأجير لمدة طويلة جائزء ولو دون تحقق حالة ضرورة 
ودون حاجة إلى رفع الأمر إلى القاضي الشرعي؛ لأن الواقف يحتاط في وقفه 
شأنه شأن المالك في ملكهء وولايته عليه أقوى من ولاية غيرءا"). 

ثانيًا: المذهب المالكي: 


يرى المالكية أنه إذا كان الناظر من الموقوف عليهم فلا يجوز له تأجير الوقف 
لأمد بعيد؛ سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة؛ لأن بموته تنفسخ الإجارةء أما إذا 
كان الناظر من غير الموقوف عليهم فإن لم تكن هناك ضرورة للإجارة الطويلة 
فلا تجوزء أما إذا كانت هناك ضرورة لتعمير الوقف وما شابه فإنه تجوز الإجارة 
الطويلة في الدور وشبههاء ولا تجوز في الأرض والعقار؛ إذ لا يتصور أن يلحقها 


خراب مع مرور الزمن("). 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين. 01/7 - 1٠۷‏ وتقريرات الرافعي على 
رد المحتار على الدر المختار- شرح تنوير الأبصان تحقيق: ابن عابدين: ٤۷۳ -٤۷۲/۲‏ . 
(۲) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)ء الصاوي المالكي. 788/5. 
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ولقد أفتى بهذا الرأي بعض أكابر أهل المغرب من فقهاء المالكية؛ وهو القاضي 
ابن باديس» فأجاز كراء دار محبسة على الفقراء تخربت ولم يوجد ما تعمر به 
السنين الكثيرة» وشرط الفتوى بالجواز أن يكون إصلاحها من إجارتها وكرائهاء ولقد 
منع هذا الفقيه المغربي أن يباع الوقف» ولم ينكر عليه أحد من أهل عصره()ء مما 
يعني تلقي فقهاء المالكية هذا الرأي بالقبول والاتفاق. 
ثالثًا: المذهب الشافعي: 

أنه لا تصح الإجارة الطويلة في الوقف مطلقًا إلا إذا كانت هناك حاجة إليهاء أو كانت هناك 
مصلحة تعود إلى الوقف لا إلى المستحق, وتثبت هذه الحاجة أو المصلحة عند القاضيا". 


رابعًا: المذهب الحتبلي: 

أنه لا تجوز الإجارة الطويلة إلا إذا كانت هناك حاجة إليهاء أوكانت هناك مصلحة 
للوقف لا للموقوف“. 
خامسا: المذهب الزيدي: 

أنه تجوز الإجارة الطويلة بشرط أن يكون الوقف مستفيضًا مشهورًا؛ بحيث تنتفي فيه 
المخاوف من التباسه بما هو ملك خاص؛ أو إذا كان المؤجر هو صاحب المنافع؛ وإن كان واليا؛ 
كمتولي أوقاف المساجد ونحو ذلك؛ فشرط صحة الإجارة أن نفرض للمسجد ونحوه مصلحة 
في طولها تفوت هذه المصلحة مع قصر المدة؛ وإلا فالإجارة فاسدة من أصلها. 


)١(‏ انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني («رسالة ابن أبي زيد القيرواني» بأعلى 
الصفحة يليها مفصولاً بفاصل شرحها «الفواكه الدواني» للنفراوي). شهاب الدين أحمد بن 
غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي؛ دار الفكر. ط415١ه/1940م,‏ 
۲۷ء وشرح مختصر خليلء محمد بن عبد الله الخرشي؛ ۷۸/۷. 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية: الهيتمى: 778/7. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية, ٠٦/٠١‏ وكشاف القناع» البهوتي. ۲٠۳/١‏ وما بعدها إذ أورد 
مسائل عديدة تجيز بيع الوقف وهبته والمناقلة به في حال تعطل منافع الوقف وخرابه وغير 
ذلك فالإجارة أقل خطرا من البيع. فحري بها أن تجاز عندهم في هذه الحالات الاستثنائية. 
وانظر: إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية. 4/7 .7١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح. “/97غ- ۹۸ء والتاج المذهب 
لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الزيديء 774/7. 
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سادسا: المذهب الإمامي: 

أنه لا يجوز إيجار الوقف مدة طويلة يخشى فيه على الوقف من تغلب الأيدي 
وترتب أثر الملكية عليهء هذا مع الإطلاقء وهم من أصحاب القول الأول في المسألة: 
ولو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة أو سنتين فآجر المتولي أو المرتزقة أكثر 


من ذلك بطل الزائدء ولا تجدي الحيلة بإيجاره عقودًا متعددة سنتين سنتين؛ لأنه 


خلاف غرض الواقف, وإن وافق لفظه'. 
سابعًا: المذهب الإباضي: 

ذكرنا فيما مضى فتوى إمام الإباضية في العصر الحاضر؛ سماحة العلامة 
الشيخ أحمد الخليلي.. بجواز إجارة الوقف لمدة طويلة تزيد على أربعين عامّاء وأن 
ذلك لا ينافي تعاليم الإسلام. مع حفظ العقار الموقوف(". 

مما سبق يتضح أن هناك أقوالاً: الأول منها يقول بجواز الإجارة الطويلة مطلقًاء 
والثاني يرى عدم جوازها مطلقًاء أما الثالث فإنه يجيزها في حال الضرورة؛ ومن 
الملاحظ أن الإجارة الطويلة الأمد أسلوب استثماري قد لا يبدو نافمًا فيما إذا كان 
العمل غير منضبط قانونيًا وإداريًا كما كان في العصور الماضية: فلقد كانت المدة الطويلة 
سببًا لفقدان العارفين بالوقف والشهود فيهء وبالتالي يسهل وضع اليد عليه؛ فإن من 
اصرف :فيه تضرف الملذك مد طريلة يخال هذا فالا فضي الأوقاف و اة 
المترتبة عليهاء إلا أن هذا المحذور غير ذي أهمية في عصرنا الحاضر؛ إذ إن التنظيم 
الإداري والقانوي لعملية توثيق المعاملات والملكيات وما إلى ذلك قد بلغت مبلعًا عظيمًا 
من التنظيم والإتقان. وينبغي أن يستفاد منها في عملية التوثيق الوقفي وإدارة الأوقاف 
وصناعة استثمار الوقف» في عالم يسوده الاقتصاد المتحرك والنشط في هذا القرن 
المتميز من الزمان: ولا ريب أن هناك عديدًا مما يمكن استخدامه كضوابط شرعية في 
إجارة الوقفء بالإضافة إلى الضوابط التي ذكرناها في المدخل التمهيدي. 


.140//0 .)؟6١ انظر: تحرير المجلة. محمد حسين كاشف الغطاءء (مسألة‎ )١( 
.715/4 انظر: الفتاوىء الخليلي؛‎ )۲( 
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المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين 

هي من المسائل المستجدةء وهي طريقة ابتكرها بعض الفقهاء علاجًا لمشكلة حدثت 
للعقارات الموقوفة في إسطنبول عام ١٠١٠هء‏ عندما نشبت حرائق كبيرة أتلفت معظم 
العقارات الوقفيةء وشوّهت المظاهر الخارجية لبعض الأوقاف الأخرى» واجهت إدارة 
النظارة الوقفية مشكلة عدم توافر الأموال اللازمة لتعميرها؛ فاقترح العلماء آنذاك أن 
يكون هناك عقد إجارة على العقار المتدهور أو التالف بأجرتين؛ إحداهما أجرة كبيرة 
معجلة تقارب قيمة هذا العقارء يستلمها الناظر ليعمر بهذه الأموال العقار الموقوف, أما 
الأجرة الثانية فهي أجرة سنوية مؤجلة وقليلةء ويتجدد هذا العقد كل سنةء وهو طويل 
الأجل بطبيعته؛ إذ إنه لابد فيه من أن يسترد المستأجر كل مبالغه التي دفعها من خلال 
ضرب هذه المدة الطويلة؛ إذ هي الضمان الوحيد له ليستعيد أمواله؛ إذ إن هذا العقد 
هو عقد تمويلي في الواقع؛ وهذه الصيغة التمويلية تعالج مشكلة عدم جواز بيع العقار 
الموقوف, إذ إن الأجرة الكبيرة المعَجَلَة تحقق نفس ما قد يحققه البيع؛ وهي تحقق أيضًا 
تا للمستاعراض البقاء هترة طويلة فى العغاز الجر سواء كان متلا او ذكانا أو 
غير ذلك؛ وهذه الطريقة تتناغم مع القول الأول الذى يجيز الإجارة الطويلة؛ إذ إن وجود 
الأجرة يحمي العقار الموقوف من إدعاء المستأجر أنه قد تملكه بالشراء أو غيره» كما أن 
ماف على هذه الأركن المزفوفة يكل :ملكا لوقف دون الما 

وقد اختلف فقهاء الشافعية في إجارة الموقوف بأجرتين: والراجح عندهم 
عدم الجوازء فورد لديهم: أنهم إن جوزوا الإجارة أكثر من سنةء فهل يجب تقدير 
حصّة كل سنة5 فهناك قولان: أصحهما: لاء كما لو باع أعيانا صفقة واحدة لا 
يجب تقدير حصّة كل عين منهاء وكما لو اجر سنة لا يجب تقدير حصّة كل شهر. 


والثاني: ويحكى عن رواية الربيع, وحرملة. والمزني ضي «الجامع الكبير»: نعم؛ لأن 


)١(‏ انظر: مقتطفات من أحكام الوقف. الشيخ الصديق أبو الحسن؛ بحث منشور في: ندوة الوقف 
المقدم إلى الدورة الثانية عشرة ٤۷‏ . 










المنافع تتفاوت قيمها بالسنين»ء وربما تهلك العين في المدةء فيتنازعان في قدر 
الواجب من الأجرةء ومن قال بالأول يوزع الأجرة المسَمّاة على قيمة منافع السنين؛ 
فينقطع النزاع. وبنى القولين بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئينء أو 
في شيء إلى أجلين؛ ففي قول يجوز أخدًا بظاهر السلامةء وضي قول: لا لما عساه 
أن يقع من الجهالة بالأجرةء ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: «فالأصح الجواز» 
-بالواو- لأن القاضي أبَا القاسم بن كج حكى طريقة أخرى قاطعة بإنه لا يجب 
التقديرء واختارها مذهبًا(©. ‏ 7 

المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك 

هي مسألة مستجدة:؛ وتتناول صيغة جديدة من صيغ الإجارة. وهي ذات صور 
عديدة بعضها لا ينسجم مع أحكام الوقف وضوابطه. إلا أن هناك من صورها ما 
حب ار يراه تؤجر إدارة الوقف (أو الناظر) الأرض الموقوفة لمستثمر 
(شخصيًا اعتباريًا كان أو شخصيًا طبيعيًا) مع السماح له بالبناء عليها سواء مباني 
أو محلات أو غير ذلك حسبما سيتم الاتفاق عليهء ويستغلها المستثمر فترة من الزمن 
ثم يعود كل ما بناه المستثمر بعد انتهاء الزمن المتفق عليه إلى الوقف» إذ يتضمن 
العقد تعهدًا بالهبة من قبل المستثمر تلك المباني وغيرها إلى الوقف» أو أن يتضمن 
أحد بنود عقد الإجارة هبة معلقة أو وعدًا بالبيع ثم يتم البيع في الأخير بعقد جديدء 
ويمكن أن ينص في العقد على أن تعطى للوقف أجرة ولو كانت قليلة حتى يستفيد 
منها في ادارة أموره» وقد يقال بجواز تمديد الفترة لقاء ذلك“. 


)١(‏ انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) (هو شرح لكتاب الوجيز في الفقه 
الشافعي لأبي حامد الغزالي» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينيء دار الفكر 
٤ - ۲‏ . 

(۲) انظر: قرار رقم ٠١‏ (11/4) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك. ضمن قرارات مجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض من ۲۵١‏ جمادى الآخرة إلى غرة رجب ١١٤٠ھ‏ 
الموافق ۲۳- ۲۸ سبتمير ٠١٠٠1م.‏ 





ة1212ة2ة20ة2ة02020 2 2 00 


00 













ا 


الممحث الخامس 
أجرة الوقف 

من المتفق عليه أن ولاية الناظر على الوقف مقيدة بأن تكون أفعاله وتصرفاته في 
مصلحة الوقفء ولما كانت الأجرة أحد أركان عقد الإجارة فلا ريب عندئن أن نشهد 
اهتمامًا فقهيًا بالبحث حول الأجرة ومقدارها على التفصيل؛ فهل يصح أن تكون 
الإجارة بأقل؛ والإجارة إذا انشغلت على غبن فاحش وآثارهاء وأثر تغيير أجرة الوقف 
بعد العقد بزيادة أو نقصانء وبعبارة أخرى: أثر الظروف الطارئة على الأجرة(') 
وغيرها من مسائلء إلا أنه من الضرورة التأكيد على أن الأصل العام في تقدير أجرة 
الوقف هو أن تكون بمقدار أجرة المثل ولا تجوز بأقل منهاء حيث إن الالتزام بأقل 
من أجرة المثل التزام يسبب ضررًا للمستحقين إلا إذا كان النقصان يسيرًا لا يسبب 
ضررًا معتدًا به فالإجارة عندئذ صحيحة:؛ والأصل أن تسمى الأجرة وهي تملك إلا 
إذا كانت الإجارة باطلة أو فاسدة فإنه عندئن تلزم أجرة المثل؛ إذ إن الإجارة الفاسدة 
والباطلة متساويتان في استحقاق بدل المثل. 

ورغم تعدد الاقوال الفقهية في أحكام الفروع الكثيرة لهذا البحثء إلا أن الفقهاء 
يتفقون على أن الضابط العام في بدل الإجارة (أي الأجرة) أن يكون مالاً معلومًا 
مملوكًا طلقًا مقدورًا على تسليمهء وهذا كما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع فإنه يصلح 
أن يكون عوضًا في الإجارة سواء بسواء). 

وسنتناول تفصيل ما ذكرنا إجماله في أول البحث وذلك على النحو الآتي: 
أولاً: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغين الفاحش): 

إذا أجر الناظر العين الموقوفة بأقل من أجرة المثل وكان النقصان يسيرًا يتغابن 
الناس في مثهء والذي إن وجد فإن الناس تتسامح فيه في معاملاتهم وتتقبله من 
بعضها البعض عادة؛ فإن الإجارة تكون نافذة سواء كان المستأجر من المستحقين أو 
)١(‏ انظر لزيد من التفاصيل عن نظرية الظروف الطارئة وأثرها على الأجرة: النظريات الفقهية, 


د.فتحي الدريني؛ منشورات جامعة دمشقء؛ سورياء طفء ۷ھ / اككام ۹¬ 37ل 
)۲( انظر: تحرير المجلة, محمد حسين كاشف الغطاء. 10/۲ . 
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من غيرهم'ء وهذا يخرج عما نحن بصدده في هذه المسألة؛ إذ إننا نتتاول هنا حالة 
النقصان الفاحشء وقد اختلف الفقهاء على قولين: 

القول الأول: يرى الفسخ والضمان: وذهب إليه الحنفية؛ والمالكيةء والشافعية, 
والظاهريةء والزيدية: 

فالحنفية يرون أن الإجارة تفسد عندهم» ويجب على القاضي إذا رُفع ذلك إليه 
أن يبطل الإجارة, إلا إذا اقتضت الضرورة إجارته بهذا الغين الفاحش/) وعندهم 
أيضًا أن الواقف إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه لم تجزء ويبطلها القاضي؛ 
فإن كان الواقف مأمونًا وفعل ذلك عن طريق السهو لا بقصد فإنه لا يعزل؛ بل يقره 
القاضي في يده» ولكن يأمره بالإجارة بالأصلح: وإلا أخرجها من يده وجعلها في 
يد من يثق بدينه؛ وتجوز عندهم أيضًا الإجارة بالأقل إذا كانت للضرورة؛ ومن صور 
الضرورة هنا إذا كانت العين غير مرغوب في إجارتها إلا بالأقلء أو إذا أصيب الوقف 
بنائبة» أو كان عليه دين أو كان الدار عليها مرصدء والمرصد هو دين على الوقف 
ينفقه المستأجر لعمارة الدار لعدم مال حاصل في الوقف؛ ففي مثل حالات الضرورة 
لدو انها EE ENS‏ فح عال LS‏ سبرور مشر هرما 
فإن المستأجر يلزمه تمام أجرة المثل!". 

وفقهاء المالكية ذهبوا إلى أنه إذا جر الناظر العبن الموقوفة بدون أجرة المثل فإنه 
يضمن تمام أجرة المثل إن كان مليّاء وإلا رجع على المستأجر لأنه مباشرء وكل من 
رجع عليه لا يرجع على الآخرء هذا إذا كان المستأجر لا يعلم بأن الأجرة المسماة أقل 
من أجرة المثلء فإن كلا منهما ضامن فيبدأ به. وبناء على ذلك فلو وقعت الإجارة 
بما هو أقل من أجرة المثل؛ ثم زاد شخص آخر ما يبلغ أجرة المثل؛ فإن إجارة الأول 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين. ٠0۸/1‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي 
على مختصر سيدي خليل: الإمام أبي الضياء سيدي خليلء؛ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
المحمية. ط؟: 7١١1ه.؛‏ 39/17: وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ البهوتى الحنبلی 519/4 . 

(۲) انظر: أحكام الأوقاف. الخصافء .۲٠٠‏ والبحر الرائق؛ ابن نجيم 701/6. 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين: 1١8/1‏ . 
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تفسخ وتؤجر للشخص الثاني الذي زادء ولو التزم الشخص الأول بتلك الزيادة لم 
يكن له ذلكء إلا أن يزيد على الشخص الثاني الذي زاد حيث لم تبلغ زيادة من زاد 
أجرة المثلء فإن بلغتها فلا يلتفت إلى زيادة من زادل"©. 

أما فقهاء الشافعية فإنهم وان رأوا فساد الإجارة إذا وقفت بغين فاحش؛ إلا أنهم 
يفرقون بين أن يؤجر الناظر العين الموقوفة على غيره وبين أن يؤجر العين الموقوفة على 
نفسه؛ فإنه لا يجوز للناظر أن يؤجرها على غيره بأقل من أجرة المثلء فلو أجرها بالأقل 
فإن العقد يكون غير صحيحء ولم يتعرضوا لذكر الفسخ والضمان في كتبهم. 

أما بالنسبة للزيدية فقد ذكر الإمام أحمد المرتضى في كتابه شرح الأزهارء في 
معرض بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز؛ أنه لا يجوز للمتولي أن يبيع شيئا 
مما تعلق بما تولاه بثمن المثل مع وقوع الطلب من غير المشتري بالزيادة على ثمن 
المثل؛ فإن باع كان البيع فاسدًا؛ لأنه قد خان فبطلت ولايته في ذلك؛ فأما لو لم تقع 
المطالبة من الغير لكن غلب في ظن المتولي أنه لو أشهر بيع هذا الشيء حصل فيه 
مع الثمن أكثر فإنه يصح البيع؛ وإن كان مكروهًا على أجود الأقوال"ء وقد يُقال: إن 
المناط في الإجارة هو نفسه في البيع؛ إلا أن البيع تمليك العين أو الرقبةء والإجارة 
تمليك المنفعةء ومن الواضح أن الملاك فيها واحد؛ إذ إن البيع والإجارة تقعان كلتيهما 
على العينء إلا أن البيع يقع على العين من حيث رقبتها وذاتهاء والإجارة تقع على 
العين من حيث منافعها وغلتهاء وبذلك يقترب رأيهم مع أصحاب القول لأول. 


وقول ابن حزم الظاهري يتفق مع أصحاب القول الأول؛ إذ إنه يرى أنه لا تجوز 
إجارة الأرض أصلاء لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء فيهاء ولا لشيء من 
الأشياء مكلذ نة هة قضبيرة ولا طويلة ولد لكين سد و اة دنا درك 


)١(‏ انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليلء الإمام أبي الضياء سيدي 
خليل» 96/7: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء 90/4. 

(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ الشربيني الشافعي؛: 50/7؟. 

(؟) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)ء ابن مفتاح. ۸/۳ . 
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بدراهم ولا بشيء أصلاًء فمتى وقع فُسخ أبدًاء ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة 

بجزء مسمى مما يخرج منهاء أو المغارسة كذلك فقطء فإن كان فيها بناء قل 

اواكشر ها استكجاو لرا وون ا ن شيعا تت الا فر ذا كلة فى 

الإجارة أصلاً. 

و ههه الظاهرية هاو د زولا كيد ولا ذامة رولا شو عاصلا ليوم غير 
معين» ولا لشهر غير معيّنء ولا لعام غير معيّن؛ لأن الكراء لم يصح على شيء لم 
يعرف فيه المستأجر حقه؛ فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد0(". 
القول الثاتي: لا يري فسخ وضمان العقد: وإليه ذهب الحنابلة: والإمامية: 

والإباضية: 

)١‏ فالحنابلة يرون أن العقد يكون صحيحًا إلا أن الناظر يضمن قيمة النقص 
الفاحش؛ لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ» فيضمن ما نقصه بعقده» 
وهو في ذلك كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثلء أو أجَّر بدون أجرة المثل!"). ويجب 
ا اک هنا که إذا كانت العسن موف فة ع القاطر فاك د أن رها 
بأقل من أجرة المثل؛ قياسًا على جواز الإجارة» هذا عند الشافعية. 

؟) أما فقهاء الحنابلة فإن لهم في هذه الصور رأيان؛ أولهما: يجيز الإجارة كما 
الشاقنية: وثانيهما: لا يجيزم, كما آن بعش فتهاء الحتايلة يرتبون أكرًا على ذلك 
يتعلق ببطلان ولاية الناظر؛ إذ يرونه مفرطاء فتزول ولايته بانتفاء شرطها؛ وهو 
الأمانة:وقناك مير أن تطازته' لا يطل ويكتضي نميه و 


15 -۱۳/۷ ,)(594 انظر: المحلى بالآثاں ابن حزم (مسألة. ۱۳۹۷ء‎ )١( 

(۲) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: البهوتى الحنبلى 201/7 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء المرداويء /ا/ ؟لاء 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتى الحنبلی 719/4. 

(؟) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور ب «قواعد ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن 


أحمد بن رحب الحنبليء تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع, المملكة العربية السعودية, طا ۹١١١هء‏ 10/۲ . 
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وفقهاء الإمامية يرون أن الضابط العام في بدل الإجارة أن يكون مالا معلومًا مملوكًا 
طلقًا مقدورًا على تسليمه؛ وهذا كما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون عوضًا 
في الإجارةء ومن الواضح من استقراء بعض الأحكام أن الأصل أن الوقوف على حسب 
ما وقفها أهلها؛ ولذلك فإنه يجوز عندهم أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارًا معيتًا 
منه ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها؛ سواء كان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويًاء إذن 
فالاجزة السيناة هى الأصل: ما إن لم يجعل له شيا كان له أجرة امال ان كان لعملة 
أجرةء إلا إن يظهر من الواقف قصد المجانية"ء ولو أجرَّ الناظر مدة فزادت الأجرة منها 
أو ظهّرَ طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد؛ لأنه جرى بالغبطة في وقته؛ إلا أن يكون في زمن 
خياره فيتعيّن الفسخ حينئذ, ثم إن شرط له شيء عوضًا من عمله لزم» ولیس له غيره: 
وإلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد الأجرة به وقضاء العادة بعدم تبرعه به . 

ونص الإباضية على عدم جواز بيع غلة الموقوف بأقل من سعر المثل؛ حيث قال 
في الفتاوى الخليلية: «لا يباع شيء من عل الموقوف بأقل من سعره؛ إذ لا محاباة 
في الوقف». وقوله: «تجب مراعاة مصاحة الوقف كاليتيم» وقوله: «تراعى في ذلك 
مصلحة الوقفء فإن كانت المصلحة في ذلك متعينة جازء ولا بد أن يتم ذلك على أيدي 
الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال» وقوله أيضًا: «وأن لا يكون غبن في الوقف› 
لا في بيع الأصلء ولا في ابتياع البديلء وأن يكون البديل خيرًا من الأصل). 


ثانيًا : مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة: 


إذا أجّر الناظ ر أو غيره الوقف بأجرة المثل ثم طرآً على هذه الأجرة تغير بعد إبرام 
العقد؛ فإن مثل هذا التغيير لا يخلو إما أن يكون بنقصان أو بزيادة في الأسعارء فما 
حكم التغير الحاصل وفق الآتي: 


. 1٥/۲ انظر: تحرير المجلة. محمد حسين كاشف الغطاء.‎ )١( 

(؟) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائلء الطباطبائي ٠١١/٠١‏ . 
(؟) انظر: المرجع السابقء .٠١١/١١‏ 

. و7374 و٣٣۲ و7378‎ ۲۲۲/٤ انظر: الفتاویء الخليلي.‎ )٤( 
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أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: يرى أنه يحط من الكراء عن المستأجر بقدر ما نقصء ولا يفسخ 
العقد إلى تمام مدة الإجارة ما دامت قد انعقدت صحيحة:؛ وهو ما ذهب إليه المالكية 
والحنابلة على تفصيل أقوالهم كما يأتي: 

قال المالكية: إذا طرأ ما ينقص من قيمة العين الموقوفة أو يحول دون استيفاء 
المنفعة المقصودة من وراء إجارتها؛ فعلى الناظر أن يحط من الكراء ولا يفسخ العقدء 
والحط يعني أن يقلل من قيمة الأجرةء ويشترط هنا أن يكون لسبب عارض لا بد 
للمستأجر فيه؛ كالأمر السماوي (قوة قاهرة)ء ولكن لابد بعد انتهاء المدة التي يقع 
فيها 5 العارض ويستغرقها لابد أن تعاد أجرة الكراء كما كانت» وتستمر إلى تمام 
مدة الإجارة أو الكراء. ولا يفسخ العقد (عقد الإجارة)(". 

وقال الحنابلة: إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس مثل الحمام وغيره؛ فنقصت 
المنفعة المعروفة؛ مثل أن ينتقل جيران المكانء ويقل الزبون لخوف أو أخراب أو تحويل 
ذوي سلطان لهم.. ونحو ذلك؛ فإنه يحط للمستأجر من الأجرة: وذلك بقدر ما نقص من 
المنفعة المعروفة؛ سواء رضي الناظر وأهل الوقف أم سخطواء ولا يرجع على المستأجر 
بما وضع عنه إذا لم يوضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة"ء كما أنهم لا يرون 
تغير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة الشرعية سببًا شرعيًا صحيحًا للفسخ(". 

القول الثاني: يرى أنه لا يُحط من الكراء شيءء فإذا نقصت أجرة المثل لأي سبب 
بعد إبرام العقد فإنه يبقى ساريًا إلى نهاية مدته؛ ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق 
عليها؛ دفعًا للضررء ولا يفسخ العقد» وإلى هذا ذهب الحنفية؛ إذا نقصت أجرة المثل 
لأي سبب كان بعد إبرام العقد فإن العقد لا يفسخ: بل يبقى ساريًا إلى نهاية مدتهء 


)۱( انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب» الونشريسي. TV0/Ag YA/۷‏ . 
للها انظر: المرجع السابق ۱۸1/۳١‏ . 





ett 







0 





ا 


ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في العقد؛ دفعًا للضرر الذي قد يلحق 
الوقف بسبب ذلك؛ ولأن الناظر لا يملك الفسخ والإقالة إلا إذا كان فيها خيرٌ للوقف 
وللموقوف علي آهم» وهو غير متحقق هنا فلا يصح الفسخ» كما أن الأجرة ينظر إلى 
كونها مثلية حين إبرام العقد. فلا يضرها أن تتغير بعد ذلك'. 

ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة: 

فقد اختلف الفقهاء إلى الأقوال الآتية: 

القول الأول: أنه إذا كان عقد الإجارة صحيحًا وكان بأجرة المثل فإنه يستمر كما 
هو ولا يفسخ بزيادة الأجرةء بناء على أن أجر المثل يعتبر وقت العقد فلا يضر التغيير 
بعد ذلك» ولأنه قد جرى بالغبطة في وقتهء فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل أو اليتيم 
ثم ارتفعت القيم بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة بعد ذلك؛ وإلى هذا ذهب الحنابلة. 
والمالكية على المعتمدء والشافعية في الأصح. ورواية عند الحنفيةء والإمامية: 

قال الحنابلة: إذا طلب أحدهم العين الموقوفة بزيادة عن الأجرة الأولى فإن الإجارة لا 
تنفسخ ما دامت قد انعقدت صحيحةء حتى وإن لم يكن في تلك الزيادة ضرر؛ لأن الإجارة 
عقدها لازم من الطرفين!": وقالوا: الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة 
حصلت, ولو كانت العين وققا" هذا ولقد خص بعض الفقهاء الحكم المذكور آنفًا بما لو كان 
الموقوف عليه هو من أجَّر الوقف. أما إذا كان الناظر قد أجّر ما هو على سبيل الخيرات ثم 
طلب الزيادة؛ فلا فسخ: على الصحيح من المذهب» وإن كان هناك قول باحتمال فسخه. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء ؟/215: وحاشية رد المحتار 
على الدر المختارء ابن عابدين: 108/57- ٠٠0۹‏ والبحر الرائق؛ ابن نجيم: ۲۹۹/۷ والإسعاف في 
أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسيء ٦٥‏ وغمز عيون 
البضائز في شرح الأشباه والنظاشس أبو الفيامن شهاب الدين أحمد بن محمد مقي الحسيني 
الحموي الحنفي, دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان. ط١ء‏ ۱۶۰۵ه./ ٥۱۹۸م ٠٠١/۳‏ . 

.511/ ومجموع الفتاوى, ابن تيمية‎ ٠٠۹/١ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع البهوتى الحنبلى:‎ )١( 

(۴) انظر:مطائت أولئ. النهى في شرع غاية اكنقهئ: السيوظي: ۳/١‏ 

() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ المرداويء 
9 وقطالب أولى الین فى شرح غاية النتهئ: السيوطي 30/6 
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وقال المالكية: إذا طرأ ما يزيد فى أجرة الوقف بعد العقدء فإنه إذا ما اشترط فى 
العقد على قبول الزيادة من مكتر آخر؛ فإن هذا العقد يبطل؛ لأنه من الغدرء ويكون 
ذريعة إلى بيع وسلفء أو إلى سلف جر منفعةء ولكن إذا لم يشترط في الكراء ذلك 
فإنه ينظر إلى الأمر على النحو الآتى؛ إذا وقع العقد بأجرة الملل وحصلت زيادة فيها؛ 
فقد افترق فقهاء المالكية على رأيين؛ الأول: يرى أنه إذا وقع الكراء على وجه الغبطة 
في الحال بأن أجّر بأجرة المثل وجاء من يطلبه بأزيد مما أكترى به؛ فإن هذه الزيادة 
أنه إذا كان الزيادة فى حدود الثلث فإنها تقبل؛ فيخيّر الأول فى الزيادة أو الترك7", 
أما إذا وقع بأقل من أجرة المثل فإن الزيادة تقبل حينئذ؛ لأن العقد قد حصل فيه 
غبن» ويثبت ذلك بالبينة أن بالكراء الأول غبتًا على الحبس!), وتفسخ إجارة المستأجر 
الأول للمستأجر الثاني الذي زاد سواء كان حاضرًا وقت إجارة الأول أو غائيّاء ولو 
التزم الأول تلك الزيادة التي زيد عليه لم يكن له ذلك إلا أن يزيد على من زاد حيث 
لم تبلغ زيادة من زاد أجرة المثلء فإن بلغتها فلا يلتفت لزيادة من زاد. 
وقال الشافعية: إذا أجّر الموقوف عليه بحكم الملك العين الموقوفة وزادت الأجرة 
)١(‏ انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب» الونشريسي؛ .٤۷/۷‏ 
(؟) انظر: النوازلء الشيخ عيسى ين علي الحسيني العلميء تحقيق المجلس العلمي بفاسء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, المملكة المغربية, 407١ه/5/5ام.‏ 7314/7. 
(؟) انظر: النوازلء العلمي» 777/7. 
(٤(‏ انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
)0( انظر: شرح الخرشيء ۷ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوفي» /60 وشرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهمل عله 
محمد أمين. دار الكتب العلميةء بيروت. ط۱ 1557ه/ 7٠١”‏ م ۹۱/۷- ۹۲. 
)1( انظر: الوسيط في المذهب» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء؛ غ7 وروضة 
الطالبين وعمدة المفتينء النوويء ٥/٤‏ . 
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الحكم معتبر حتى في حالة ما إذا أجر الموقوف بأقل من أجرة المثل وكان الناظر من 
الموقوف عليهم؛ لأن المؤجر إذا كان من المستحقين جاز له الإيجار بأقل من أجرة المثل 
عند الشافعيةء أما إذا أجرّ الناظر باعتباره متوليًا ثم طرأت هذه الزيادة أو ظهر 
من يطالب بها؛ فإن العقد لا يتأثر بذلك على أصح الأقوال عندهم» ويعللون ذلك 
بأن العقد قد جرى بالغبطة في وقته("؛ وبه أفتى الإمام النووي؛ وعنده أن العقد لا 
ينفسخ ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخه؛ سواء زيد فيه الثلث أو آكثر“. 

ومقابل أصح الأقوال هناك قولان: القول الأول منهما مفاده أن العقد ينفسخ 
لوقوعه مخالفا للمصلحة والغبطة في وقته؛ لا سيما اذا كان طالب الزيادة ثقة 
وكانت الزيادة معتدًا بهاء وهو رأي ابن الصلاح والقول الثاني أنه إذا كانت الإجارة 
لسنة فما دونها فإن العقد لا يتأثرء وإذا كانت أكثر فالزيادة مردودة. 


ويرى فقهاء الإمامية أنه لو أجرٍّ الناظر مدة فزادت الأجرة فيها أو ظهر طالب 
بالزيادة لم ينفسخ العقد؛ لأنه جرى بالغبطة في وقتهء إلا أن يكون في زمن خياره؛ 
ني” ر اله . ينكن(2. 


٠۹٤/٦ انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛‎ )١( 
والتكملة الثانية -المجموع- شرح المهذبء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء‎ 
. ٠۲١/۱١ المكتبة السلفية:. المدينة المنورة» د.ط. د.ت‎ 

(۲) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ النوويء ١١/٤‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الرمليء 
0 وتحفة المحتاج في شرح المنهاجء أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 2554/7 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين. محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعيء ٠/90؟.‏ 

(؟) انظر: متاوى الإمام النووي المسماة ب»السائل المنثورة» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي, ترتيب: تلميذه الشيخ علا الدّين بن العطان تحقيق وتعليق: محمد الحجان دار 
البشائر الإسلاميّة. بيروت. ط1 ۱۷٤۱ھ/۱۹۹1م»‏ 27. 

)٤(‏ انظر: الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» 517/4, وفتاوى ابن الصلاح 
أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح: تحقيق: د.موفق عبد الله 
عبد القادر, مكتبة العلوم والحكم: عالم الکتب» بيروت. ط۱ 807١ه؛ .۲۸١/١‏ 

(6) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي 210/4١‏ . 

(1) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل: الطباطبائي؛ .٠١١/٠١‏ 
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القول الثاني: إن هذا العقد يفسخ ويعقد ثانية بالأجرة الزائدة للمستأجر 
الأول إذا رغب في ذلك؛ لأنه أحق من غيره أو لغيره إذا لم يقبل الزيادةء وإلى هذا 
ذهب القول الأصح عند الحنفية؛ لأن عقد الإجارة عندهم ينعقد وقتًا فوقتًا؛ إذ إن 
المعقود عليه فيه هو المنفعة وهي توجد وقنًا فوقتًاء ولأن من مصلحة الوقف فسخ 

الإجارة. ولا ضرر على المستأجر؛ لأنه لم يلزم بأكثر من أجرة المثلء وقال الحنفية: 

إذا زادت أجرة المثل فإذا كانت الزيادة قد حصلت بقصد الإضرار بالمستأجر؛ فلا 

يعتد بهذه الزيادة ما دامت المدة باقية؛ لأنها زيادة غير مشروعة؛ وتبقى الأجرة 
كما هي وقت إبرام العقد(". أما إذا كانت قد حصلت لكثرة الرغبة في المستأجّر 
وزيادته في ذاته؛ فإن المسألة تختلف عما إذا كان منشاً الرغبة البناء أو الغرس أو 
الأعمال التي استحدثها المستأجر لنفسه في الوقف» بحيث ليا ركع المستحدثات 
فإنها لن تؤجر إلا بالأجرة الأولى: فإنه هنا لا يعتد بالزيادة؛ لأن منشآها ملك 
للمستأجر لا للوقف(". 
ولكن إذا كان منشاً الرغبة يرجع إلى الوقف ذاته مثل كثرة الحاجة إلى هذا 

الوقف؛ فإن فقهاء الحنفية قد افترقوا في هذه المسألة إلى فريقين": 

-١‏ الفريق الأول: يرى أن هذه الزيادة لا يعتد بها؛ فما دام عقد الإجارة قد انعقد 
صحيحًا فالمعتبر أجرة المثل وقت إبرام العقد» وتكون الإجارة بانعقادها صحيحة 
لام ملو مدكها هلد يدها ر الأجرة بزياذة او شان وان استاج 
ملك المنفعة في مدة الإجارة بالأجر المسمى» فلا وجه بطلب الزيادة منه. 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين. ٠٠١/١‏ والفتاوى الخيرية لنفع البرية, 
خير الدين الرملي: :717/١‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن 
سليمان المدعو بشيخي زاده» يعرف بداماد أفنديء دار إحياء التراث العربي» د.ت» ./6١/١‏ 

© أنظن حاشية رد الختار على الدر المختان ابن غايديق. 21/1 والمتاوى الحيرية لتفع البرية: 
خير الدين الرملي .188/١‏ 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين. ,8/١/6‏ والعقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامديةء ابن عابدین ۲۱/١‏ . 
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؟- الفريق الثاني: يرى أن للناظر حق الفسخ» حيث إن الإجارة تنعقد وقنًا فوقتًا؛ إذ إن 
المعقود عليه فيها هو المنفعة وهي توجد وقتًا فوقنّاء ولذا فإن من مصلحة الوقف فسخ 
الإجارة ولا ضرر على المستأجر؛ لأنه لم يلزم بآكثر من أجرة المثل؛ ولذلك فإنه إن لم 
تفسخ الإجارة فإنه يكون على المستأجر المسمى فقطء فإن امتنع الناظر من الفسخ 
فسخه القاضيء ويعلم القاضي بالزيادة بقول عدلين من أهل البصر والأمانة عند محمد 
بن الحسنء أما القاضي وأبي حنيفة فإنه يكتفى عندهما بقول العدل الواحد فقط. 
ولذلك فإنه قبل الفسخ يُخيّر الناظر المستأجّر بين قبول الزيادة وبين الفسخ فإن 
قبلها فلا فسخ ما دامت المدة باقيةء ولقد زال العارض الذي سوّغ الفسخ بقبول 
المستأجر للزيادة؛ ولذلك يسقط حق الفس*(). 
أما إذا امتنع عن قبول الزيادة فإنه ينظر إلى المستآجّر؛ فإن كان غير مشغول 
بالمؤجر يفسخ العقد ويؤجر لغيره؛ وإن كان مشغولاً به وكان لعمله الذي يشغله فيه 
نهاية معلومة؛ فلا يفسخ العقد بل ننتظر انتهاء العمل هذاء مثل إذا كان يزرع الأرض 
المؤجرة فإننا ننتظر وقت الحصاد؛ فيحصد زرعه وتضاف إليه الزيادة في الأجرة من 
وقت حصولها إلى وقت الحصادء ثم يفسخ عقد الإجارة وتؤجر الأرض لمن يدفع أجر 
المثلء أما إذا لم يكن للعمل نهاية معلومة فلا يفسخ العقدء بل يترك المستأجّر في يده 
إلى نهاية مدة الإجارةء ولكن تضاف إليه الزيادة من وقت حصولها إلى انتهاء المدة". 
والقاضي لا يبتدئ بالفسخ إلا إذا امتنع الناظر عن ذلك؛ إذ إن الناظر هو من له 
حق الفسخ وهو الذي يرفع الأمر إلى القاضي» ويفسخ العقد بحضور المستأجر أمام 
القاضيء ودور القاضي ليس سوى إمضاء ذلك الفسخ؛ ويحكم به مع العلم بالخلاف. 
أما إذا امتنع الناظر فإن القاضي عندئذ يبتدئ بالفسخ ويحكم به“ . 
)١(‏ انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدين: ١74/١‏ و۲/١٠ء‏ وحاشية رد 
المحتار على الدر المختارء ابن عابدين. .1/١‏ 


(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختان ابن عابدين. 095/7 و١53.‏ 
(؟) انظر: الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)؛ الطرسوسي» ٠۷۷‏ . 
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ولا يوجد في المحلىٌّ للإمام ابن حزم الظاهري نص واضح في هذه المسألة: إلا 
ما ورد كأصل عام في المسألة :)١777(‏ عندما نص على أنه «لا تجوز الإجارة إلا 
بمضمون مسمّى محدود في الذمةء أو بعين معيّنة متميزة معروفة الحد والمقدارء 
ون العف لفیا لا کون إلا ا 

وعند الزيدية: فإن شرط صحة عقد الإجارة وجود مصلحة تتحقق به؛ ومثوا 
لذلك بالمدة القصيرة وغيرهاء فإن لم تكن هناك مصلحة محققة للوقف من الشرط 
فإن الإجارة تكون فاسدة من أصلهاء كما ورد في شرح الأزهارء وهو من الكتب 
المعتبرة في فقه الزيديةء وهذا أصل عام في المسألة. 


)١(‏ انظر: المحلى بالآثان ابن حزم الظاهريء 7/17؟. 
(۲) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار). ابن مفتاح ۹۸-۹۷/۳١‏ . 
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المبحث السادس 
انتهاء عقد إجارة الوقف 


يتناول البحث أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف» وفق الآتي: 
المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف 

ينتهي عقد إجارة الوقف بأحد سببين؛ الأول: هو السبب الطبيعي وهو موت طرفي 
العقد أو أحدهماء والثاني: هو السبب العقدي أي انقضاء مدة العقد وفق الآتي: 

السبب الأول: السبب الطبيعي: 

وهو موت أحد طرك العقد أو كليهما: فإذا مات طرفا العقد أو أحدهما فإن العقد لا 
ينقضي؛ حيث إن أي عقد ليس إلا اجتماع إرادتين على أمر لمدة معينة؛ ولا كان عقدًا لازمًا 
فإن مقتضى لزومه أن لا ينفسخ بالموت ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعةء وقد 
خف فقهاء المذاهب فى انا إخارة الوق نموت المماقدين أو احدهما إلى قولين: 

القول الأول: يرى أن إجارة الوقف لا تنتهي بموت المتعاقدين أو أحدهما ولاتنفسخ 
بهذا الموت» بل تبقى إلى انقضاء مدتها لأن الإجارة عقد لازم ويخلف المستأجر وإرثه 
4 استيفاء المنفعة: 

وهذا في الجملةء وإليه ذهب المالكية. والشافعيةء والحنابلةء والإماميةء والإباضيةء 
وتفاصيل أقوال هذه المذاهب بقيودها ومحترزاتها على النحو الآتي: 

قال المالكية: إذا مات المؤجر قبل تمام مدة الإجارة وكان من المستحقين فإن 
الإجارة تفسخ وذلك في باقي المدة سواء انتقل الاستحقاق إلى من في طبقة المؤجر 
أو إلى من يليه أو انتقاله إلى ولده لأن لمستحق الوقف التصرف مدة حياته ولذلك 
كان لوارثه الفسخ'ء وإن قال بعضهم بعدم فسخ عقد الإجارةا": وإذا مات المؤجر 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. ٠۲/۶‏ والنوازل 
الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى- المسماة بالعيار الجديد الجامع المعرب 
عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب» أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني؛ قابله وصححه على 
النسخة الأصلية: عمر بن عبادء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المملكة المغربية: 1415١ه//199م:‏ 
۸ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة الجذامي السعدي المالكي؛ 411/7. 

(۲) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي): الصاوي المالكي؛ 711/7 . 
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قبل تمام مدة الإجارة ولم يكن المؤجر من المستحقين؛ فإن موته لا يؤثر على العقد 
ودوامه إلى مدته التي ضربت له أما إذا مات المستأجر فإن عقد الإجارة لا 
ينفسخ"ء وهذا الحكم وارد في إجارة الملك أيضًا كما في إجارة الوقف. 


وقال الشافعية: لا تنفسخ إجارة ناظر الوقف بموته سواء كان الناظر هو الواقف 
أو الحاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على بيع البطون لأنه ناظرٌ للجميع ولا 
يختص ببعض الموقوف عليهم!". 

وإذا كان الناظر المتوضى ممن له حق في الوقف لكونه وققًا عليه وأجر بدون أجرة 
المثل ومات خلال مدة عقد الإجارة فإن في هذه المسألةء حالتان: الأولى: إذا كان هذا 
الناظر قد شرط له النظر على جميع حصص المستحقين فإن فريقًا من الشافعية 
يرى أن الإجارة تنفسخ في حصته فقط ويبقى العقد ساريًا على أنصبة باقي الموقوف 
عليهمء أما الفريق الآخر فيرى أن الإجارة لا تبطل؛ لأنه أجره في حق نفسه وحق 
غيره بولاية"» (أي بسبب ولاية النظارة التي له)ء أما الحالة الثانية فهي إذا شرط 
لهذا الناظر النظر على حصته فقط مدة استحقاقه وسواء كان هذا الناظر متعددًا 
أو متحدًاء فقد اختلفوا في المسألة على رأيين؛ أولهما: يرى أن الإجارة تنفسخ فيما 
بقي من مدة؛ إذ إن استحقاق الوقف قد انتقل بموت المؤجر لغيره» ولا ولاية له عليه 
ولا نيابةء وثانيهما أن الإجارة لا تنفسخ كما هي في إجارة الملك؛ فإن فيها لا تنفسخ 


)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعينيء 155/0 . 

9]" انظ مواهب الجليل فى شرح محتصر 'خليل» الحظاب الزعلقي 84/6 

(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي. ”/91": وفتاوى الرمليء شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي 
الشافعي» جمعها: ابنه. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرمليء المكتبة الإسلامية, ؟/40: والفتاوى الكبرى الفقهية؛ الهيتمي: ؟/47١-‏ 7415. 

)٤(‏ انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. شمس الدين. محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى الشافعى؛ 01/7؟. 

)٥(‏ انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية: الهيتمي؛ ؟/145. 
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بموت المؤّجر وتبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم ويرجع الخلاف بين أصحاب 

هذين الرأيين إلى مسألة البطن الثاني من المستحقين» وهل أنهم يتلقون الوقف من 

الواقف أم من البطن الأول؛ فمن قال أنه يتلقى الوقف من الواقف فقد رأى انفساخ 

العقد(", أما إذا مات المستأجر فإنه لا ينفسخ العقد كما في إجارة الماك. 

وقال الحنابلة: يختلف حكم المسألة عند فقهاء الحنابلة بين ما إذا كان المؤجر هو 
الحاكم والناظر العام في حال عدم وحود ناظر خاص أو من شرط له النظر وكان 
أجنبيًاء وبين حال ما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليهء ففي حال ما إذا كان المؤجر 
فيه هو الناظر العام او فن شرط ف التظرولوكان اجا وهات اخ هتاهل انتهاء 

مدة الإجارة؛ فإن العقد لا ينفسخ بموته بالاتفاق!". 

أما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه؛ فإما أن يكون هذا المؤجر الموقوف عليه 

مؤجرًا بأصل الاستحقاق؛ فلدى فقهاء الحنابلة رأيان: 

-١‏ الرأي الأول: إنه إذا مات قبل تمام المدة فإن الإجارة تنفسخ: وهذا هو المذهب 
عندهم؛ لأن الطبقة الثانية تستحق العين بجميع منافعها تلقيًا عن الواقف 
باتقراض الظبقة الأولى: فلا حق للأولئ فيه بعد اتقراضي ا 

"- الرأي الثاني: إن الإجارة لا تنفسخ؛ وذلك لأن الثاني لا حق له في العين إلا 
بعدذه» فهو بهذا كالوارث, وذكر بعضهم أن هذا الرأي هو المذهب» وهو أشهر: 
وعليه العمل(". 

)١(‏ انظر: فتاوى الرمليء الرملي الشافعي. ۸1/١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
شمس الدين؛ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 01/0؟. 

(۲) انظر: فتاوى الرمليء الرملي الشافعي ؟/40. 

(؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء؛ المرداوي. 7//الاء 
وتقرير القواعد وتحرير الفوائدء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ٤1‏ . 

)٤(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداويء 51/7: ومطالب أولي النهى في شرح 


غاية المنتهى؛ السيوطيء 1۸/۲ . 
(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. السيوطي؛ 1۸/۲. 
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ومنشأ الخلاف بين الرأيين أنه إذا أجرّه مدة يعيش فيها غالبّاء وإلا فإن الإجارة 
عقيف كول وليك 

فبناء على الرأي الأول فإن البطن الثاني يستحق حصته من الأجرة من تركة 
المؤجر إن كان قد قبضهاء وإن لم يكن قبضها فعلى المستأجرء وبناء على الرآي 
الثاني فإن المستأجر يرجع على ورثة المؤجر القابض إن لم يكن له تركة؛ فإن كانت 

له فالرجوع يكون فيها(». 
وإذا كان المؤجر هو الموقوف عليه وكان مشروطا له النظرء أو كان الواقف قد تكلم 

بكلام يدل على أنه جعل النظر للموقوف عليه؛ فالمسألة لا تخلو من الآتي!": 

.١‏ طريقة تفيد بعدم بطلان الإجارة بموته في المدةء وتلحق هذه الحالة بحالة الناظر 
العام ونحوه؛ وهو ما أفتى به المتأخرون؛ لأن الإيجار من الناظر هنا بولايةء ومن 
يلي بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول. 

". إذا كان الموقوف عليه مؤجرًا بأصل الاستحقاق فإنه إذا مات قبل تمام المدة فإن 
الإجارة تنفسخ عند قوم» وعند آخرين لا تنفسخ. 

". إذا مات المستأجر فإن الإجارة لا تنفسخ. 
عله فقا الأمامية فان الأاحارة ل يطل يموت اوجراو اكا جر[ أخذت 

خصوصية أحدهما في المنفعة؛ التي هي موضوع الإجارةء كما إذا آجر نفسه للعمل 

بنقسه أو استا جر الدار ليسكتها به حي يتمدر النتيفاء المتقية حينكنه وذلك 
مبطل للإجارة. كما آنه لا أثر موت الولي والوكيل الذي يتولى الإجارة فلو وقعت 
الإجارة صحيحة؛ ثم عرض لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو مات لم تبطل؛ لأن 

الأهلية شرط؛ حدوذا لا استدامةً©. 


(1) الإنصاف في مغرفة الراجح من الخلافء للرذاوي: +/8-7م؟. 

(؟) انظ الإنصاف في ممرقة الراجح من الخلاف» للرداوي: -۲۷/١‏ ۲۸ 

(©) انكر مطالب أولى النهى: فى شرح غاية التتهى» السيوطي. 1۹/۴ 
۳/۲ 

)0( انظر: تحرير المجلة, محمد حسين كاشف القطاء. .0¥۷/Y‏ 
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وتناول فقهاء المذهب الإمامي فروعًا كثيرة منها: ما إذا كان المؤجر من البطن 
الأول من المستحقين, ثم مات في أثناء مدة الإجارة؛ فإنه على القول بعدم بطلان 
الإجارة بالموت؛ فإن في المسألة تردد أظهره البطلانء ويكون الخيار للبطن الثاني؛ 
بين الإجازة في الباقي من المدة وبين الفسخ فيه . 

أما لو كان المؤجر هو الناظر الذي هو من غير الموقوف عليهم؛ فإن كانت الإجارة 
قد راعت مصاحة الوقف فقط؛ فإنها تصح وتنفذ بالنسبة إلى سائر البطون؛ دون 
الحاجة إلى إجازتهم: أما لو وقعت مراعاة للبطن اللاحق دون أصل الوقف؛ فنفوذها 
بانس البقم دوق جازم سمخل شكال : 

ويرون أن عقد الإجارة عقد لازم بلا خلاف ولا إشكالء فلا يبطل إلا بالتقابل أو 
بأخذ الأسباب المقتضية للفسخ: إلا أن هناك قولاً بان الإجارة تبطل بالموت: كما أن 
هناك من يرى أنها تبطل بموت المستأجرء ولا تبطل بموت المؤجرء إلا أن الرأي الذي 
كان في صدر المسألة نسبته إليهم أجمع هو الأشهر بين متأخريهم". 

ويرى الإباضية أن عقد الإيجار واقع على منفعة العين المؤجرة والثمن عوض 
عن تلك المنفعة؛ لأن المستأجر لا يملك العين وإنما يملك المنفعةء فلو حيل بينه 
وبين استيفاء تام لها لم يكن عليه من الثمن إلا بقدر ما استوفاه, فإذا أمكنه 
الانتماع بالنين هيما أكتراها اله الم فسخ الإجارة لآن"التفعة الود .عليه لم 
تزل بالكلية!). 


)١(‏ انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر 
بن الحسن؛ مع تعليقات سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني 
الشيرازي؛ دار القارئ. بيروت- لبنان: ط۱۱ ۱٤۲١‏ ه/ ١٠م‏ 27/7 . 

(؟) انظر: هداية الأنام» محمد حسين بن هاشم الكاظمي» مطبوع في النجف ١؟5لاهء‏ 718/7. 

(۳) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. محمد حسن باقر النجفي» حققه وعلق عليه: 
عباس القوجاني. مؤسسة التاريخ العربيء دار إحياء التراث العربي. بیروت» طلاء ١/14ام,‏ 


.Hg 0/V 


. ٠٠١ انظر: الفتاویء الخليلي. ؟/504-‎ )٤( 
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القول الثاني: يرى أن عقد الإجارة ينفسخ بموت العاقدين أو أحدهما: 

وإليه ذهب الحنفية في الجملةء والظاهريةء والزيدية. 

وقيّد الحنفية هذا الحكم إذا كان قد عقدها لنفسه» أما إذا كان العاقد هو الحاكم 
أو تاكبد أو انار و ا لؤافت ارهن كر هار اى اوقت عل رة 
فإنهم يذهبون إلى ما ذهب إليه القول الأول" وقال الحنفية: إذا كان المؤجر غير 
الواقف فإن الإجارة لا تبطل بموته؛ سواء كان من المستحقين أم من غيرهم» وسواء 
كان هو القاضي آم أمينه" قولاً واحدّاء وعلل ذلك في الإسعاف بأنها (أي الإجارة) 
وقعت للوقف» وأنها لا تنفسخ: كما في حالة موت الوكيل المؤجر أو القاضي. 

وإذا كان المؤجر هو الواقف فإن فقهاء الحنفية قد انقسموا في ذلك على رأيين؛ 
أحدهما: يرى أن في حكم هذه المسألة قياس إن غلبناه فلابدٌ أن نحكم ببطلان الإجارة. 
كما أن في حكمها استحسان إن أخذن به فلابد من القول بعدم اقتضاء الإجارةء وبقائها 
إلى الوقت الذي سمّاه الواقف أما الثاني في هذه المسألة فإن مفاده أن الإجارة لا 
تبطل بموت المؤجر الواقف؛ لأنه لم يؤاجرها بملك» إنما آجرها للوقف"©. 

وإذا مات المستأجر خلال مدة عقد الإجارة وقبل انقضائها فإن الإجارة تنفسخ, 
ويرجع ورثته بما عجل من الأجرة لما بقي من المدة على القابضين أو على من ضمن 
الدرك في الإجارةء وإذا استمروا على الانتفاع بالعين المستأجرة فعليهم أجرة المثل 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني؛ دار الكتاب العربي؛ ط19/7م: 
ف 

(۲) انظر: الفتاوى الهنديةء لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء 418/7: وفتاوى قاضيخان؛ 
محمود الأوزجندي. 570/7, وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائن شهاب الدين 
الحسيني الحموي الحنفي» .۲۸۸/٤‏ 

(؟) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف, إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي؛ 50. 

)٤(‏ انظر: الفتاوى الهندية. لجنة علماء بركاسة نظام الدين البلخي. 218/7: وأحكام الوقف. هلال 
بن يحيى بن سلمة: 701 . 

(0) انظر: أحكام الأوقاف. الخصاف. 76 . 
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إلى وقت الفسخ فالإجارة هنا منتقضة؛ لأن المستأجر إنما أجرها لغيره فالإجارة 
حاكوة كنا نواان :وهلا كنوك کو ا دو تدرا ت ا 
جاقزة إلى الأيدة: 


وقال ابن حزم من الظاهرية في المحلى: وموت الأجيرء أو موت المستأجرء أو 
هلاك الشىء المستاجرة أو عنق العبد"المستاجن از بيع الشوء الاجر من الدار 
أو العبد أو الدابة.. أو غير ذلك» أو خروجه عن ملك مؤجره بي وجه خرج.. كل 
ذلك ل :اجار ها فی هن المدة خا قل أو کو وی وا 
والإخراج عن الملك بالهبة والإصداق والصدقة؛ برهان ذلك قول الله تعالى: وَل 
کیب َل تفي إلا علا 7ء وقول رسول الله يِه «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام» وإذا مات المؤجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته أو للفقراءء إنما 
استأجر المستأجر منافع ذلك الشيء. وال منافع إنما تحدث شيئًا بعد شيء؛ فلا يحل 
له الانتفاع بنافع حادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئًا قط وهذا هو أكل المال 
بالباطل جهارًاء ولا يلزم الورثة في أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشيء: 
ولو أنه آجر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلاً بلا خلاف: وهذا هو ذلك 
بعينه» وأما موت المستأجر فإن كان عقد صاحب الشيء معه لا مع ورثته؛ فلا حق 
له عند الورثةء ولا عقد له معهم» ولا ترث الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها 
مورثهم قطء وهذا في غاية البيان» وهو قول الشعبي وسفيان الثوري والليث بن 
سعد وأبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهماء ومطرف ابن أبي شيبة؛ نا عبد الله بن 
أدريس الأودي» عن طمطرف بن طريف. عن الشعبي قال: ليس لبيت شرطء ومن 
طريف ابن أبي شيبةء نا عبد الصمد (هو ابن عبد الوارث)ء» عن حماد بن سلمةء 
عن حميد» عن الحكم بن عتيبة.. فيمن آجر داره عشر سنين فمات قبل ذلك؛ قال: 
تنتفي الإجارةء وقال مكحول: قال ابن سيرين وأياس بن معاوية: لا تنتقضء وقال 


)١(‏ انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدين: :177/١‏ وأحكام الوقف. هلال 
بن يحيى بن سلمة؛ ۲٠١ -۲۱٤‏ . 
(۲) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
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عثمان اللبثي ومالك والشافعي وأصحابهما: لا تنتفي إلا ببرهان؛ قلنا: صدقتم؛ ما 
احتجوا به أن قالوا: عقد الإجارة قد صم فلا يجوز أن ينتقض إلا ببرهان: قلنا: 
صدقتم» وقد جتناكم بالبرهانء وقالوا: فكيف تصنعون في الأحباس؟ قلنا: رقبة 
الشيء المحبس لا مالك لها إلا اللهء وإنما المحبس عليهم المنافع فقط؛ فلا تنتقض 
الإجارة بموت أحدهم., ولا بولادة من يستحق بعض المنفعةء لكن إن مات المستأجر 
نتقضت الإجارة؛ لما ذكرنا من أن عقده قد بطل بموته ولا يلزم غيره؛ إذ النهى من 
القرآن قد أبطل ذلك بقوله عز وجل: ا ولا کیب َل تقیں إلا عا )4. فإن قالوا : 
قد ساقى رسول الله يَلِةِ خيبر اليهود وملكها للمسلمينء وبلا شك فقد مات من 
المسلمين قوم ومن اليهود قوم والمساقاة باقيةء قلنا: إن هذا الخبر حق؛ ولا حجة 
لهم فيه؛ بل هو حجة لنا عليهم؛ لوجوه أربعة: 
اوتنا ويلك لعفم لمر كي إلى جر مدو ل کان سيا ترو 5ا اا 
ويقرونهم ما شاعواء وليست الإجارة هكذا . 
والثاني: إنه إن كان لم ينقل إلينا تجديد عقده وَل أو عامله الناظر على تلك الأموال 
مع ورثة من مات من يهود وورثه من مات من المسلمينء فلم يأت أيضًا ولا تقل 
أنه اكتفى بالعقد الأول عن تجديد آخر؛ فلا حجة لهم فيه ولا لناء بل لا يشك 
في صحة تجديد العقد في ذلك. 


والثالث: أنهم لا يقولون بما في هذا الخبر. ومن الباطل احتجاج قوم بخبر لا يقولون 
به على من يقول به؛ وهذا معكوس. 

والرابع: أن هذا الخبر إنما هو في المساقاة والمزارعةء وكلامنا هنا في الإجارة. وهي 
أحكام مختلفة؛ وأول من يخالف بينهماء فا مالكيون والشافعيون المخالفون 
لنا في هذا المكان فلا يجيزان المزارعة أصلا قياسًا على الإجارةء ولا يريان 
للمساقاة حكم الإجارةء فمن المحال ألا يقيسوا الإجارة عليهما وهم أهل 
القياس» ثم يلزموننا أن نقيسها عليها ونحن تُبطل القياس(. 
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وعند الزيدية: إذا أجر المصرف وقمًا يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف؛ فإنه يبطل 
تأجير الأول بموتهء أما إذا كان المؤجر المتولي للوقف؛ فلا تنفسخ الإجارة بموته(". 

السبب الثاني: السبب التعاقدي: 

ويتحقق بانقضاء مدة عقد الإجارة: فعقد إجارة الوقف من العقود التى لابد أن 
تكون لمدة معلومة؛ وأن العقد عندما يضرب له أجل فإنه ينتهي بانتهاء أجله: ويتساوى 
في ذلك إجارة الملك وإجارة الأوقاف: ويناء على ذلك فإذا انتهت مدة الإجارة وجب 
على المستأجر تسليم الموقوف المؤجّر إلى ناظر الوقفء ولكن عند انتهاء مدة الإجارة 
فإن الأمر لا يخلو من الآتي: 

أولا: أن يكون المستأجَر كما هو على حالته الأولى دون نقصان أو زيادة. 

ثانيًا: أن يطرأ على المستأجر نقصان. 

فالكاة أن بطر عدن افا جر وا 

أما ولا :قان اشا جر يكز يقتم العين المستاجرة إلى التاظرولا يرج أخدذهةا 
على الآخر بشيء؛ لأن ملك المنفعة قد انتهى بانتهاء مدته فلا يحق للمستأجر إبقاؤه 


« 


تحت يده إلا بعقد جديد» ولا مقتضى لتغريم أحدهما شيئًا للآخر“. 

أما ثانيًا: فإنه إذا نقص المستأجر عن حالته التي كان عليها وقت عقد الإجارة 
كما في حالة تعدي المستأجر على الوقف وهدمه فإنه يضمنء وهناك اتفاق على 
الضمان أو الإصلاح بالإعادة كما يتجلى من النظر في الآراء الفقهية المتعددة. 


. ٠١۹/۳ انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب. أحمد بن قاسم العنسي اليماني الزيدي؛‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. ٠١۳/١‏ و40 : والفتاوى الهنديةء لجنة علماء برئاسة نظام 
الدين البلخىء. ٤/١١٤ء‏ والاختيار لتعليل المختارء مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود 
بن:مودود للوصلي البلشحي الحتفي تعليق: الشيخ محمود آي و نقيقة (من عَلْمَاء الخنفية 
ومدرس بكلية أصول الدين سابقًا)» مطبعة الحلبي- القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية, 
بیروت» وغيرها). 1761ه//550ام: 0۸/۲ . 1 










اا ااا ا ااا ا ا ا ا ا 1 سي ب فد 


فعند الحنفية انه إذا كان النقصان قد تسبب في عدم إمكانية إعادة المستأجّر 
كما إذا كانت العين المستأجرة شجرة وقد تم قلعها ولا يمكن إعادة غرسها؛ فإن 
الناظر ضامن لقيمة ما نقص ويصرف الضمان في عمارة الموقوفء لا بإعطاء القيمة 
إلى الموقوف عليهم؛ إذ إن القيمة المذكورة بدل عما نقص من الوقفء أما إذا كانت 
إعادته ممكنة فإن المستأجر يؤمر بإعادته إلى حالته الأولى كما كان سابقّاء محافظا 
بذلك على الصفة التي كان عليها قبل النقصانء ولا يغير في هذه الصفة إلا اذا غيرٌ 
لما هو أكثر نفعًا للوقف» ويكون الناظر في هذه الحالة متبرعًا بالزائدء فيبقى ما بناه 
على حالته لجهة الوقف ولا يُعطى له شيء مقابل ما أنفقه على عمارة الوقفء أما 
إذا لم يكن التغيير أنفع للوقف فإنه يؤمر بهدمه وإعادة العين إلى ما كانت عليها". 

والمالكية: يرون أن القيمة تلزم الناظر في هذه المسألةء وهو الرأي المعتبر في 
المذهب عندهم: فالواجب في الهدم القيمة؛ ملكا كان المهدوم أم وقمًا عقارًا أو غيره: 
فيقوّم الموقوف قائمًا ومهدومًاء ويؤخذ ما بين القيمتين كما إذا قوم قائمًا بعشرة 
ومهدوما بستة فما بينهما آربعة فيعطاهاء والنقض باق على الوقفيةء وإن فوت 
اهن ر عه ها حل كلك القينة في تقار مكل وحمل را عدا 
عن المهدوم". 

ويرى الشافعية بأن النقص الذي لحق بالموقوف يضمنه المستأجر إذا كان متعدياء 
أما إذا لم يكن متعديًاء بل جاء النقص بسبب الاستعمال العادي أو لآفة سماوية؛ فلا 
ضمان على المستأجر؛ لأن الإجارة من عقود الأمان". 


والختابلة صخرا ان مافقضية امنا خر من الوق فإن عليه كنماثة مطاة0: 


. 11۸ -111/7/56 انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين.‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي, 97/4. 

(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج شمس الدين. محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى الشافعی .٠١۱/۲‏ 

(4) انطو مو الارن ان فة ا 
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ولقد ذكر الظاهرية أن الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به 
ولا يستهلك عينهء ومن الإجارات ما لابد فيه من ذكر العمل دون المدة» ومنه ما لابد 
فيه من الأمرين معّاء وإلا كانت الإجارة مجهولةء وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال 
بالباطل!": ولا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك» ولا على صانع أصلاً إلا 
ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه؛ والقول في كل ذلك ما لم تقم عليه بينة قوله مع 
يمينهء فإن قامت عليه بينة بالتعدي أو الإضافة ضمن, وله في كل ذلك الأجر فيما 
أثبت أنه كان عمله؛ فإن لم تقم بينة حُلْفَ صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي 
أنه عمله؛ ولا شيء عليه حینئذ". 


وعند الزيدية: تنتهي إجارة الوقف بانتهاء مدة الإجارة. فشرط كل مؤجر ولايته 
وتعيينه ومدته أو ما في حكمها") فإن أجر المتولي ثلاث سنين فأزيد كان ذلك محظورًاء 
وتبطل ولايته ولا تصح الإجارة سواء كان المؤجر صاحب المنافع آم المتولي!؟). 

أما فقهاء الإمامية فقد ذكروا مسائل عديدة في حال نقصان المستأجر وعدم بقائه 
على حاله؛ منها مسألة ما إذا استأجر عينًا فآجرها لغيره وسلمها له؛ فإن صحت الإجارة 
الثانيةء فتلفت عند الثاني أو تعيبّت بتقصير من الثاني؛ كان الثاني ضامتًاء وأما الأول فلا 
يضمن إلا إذا كان الثاني الذي سلمها له غير مأمون عنده؛ وكذا الحال إذا استؤجر على 
عمل في عين يأخذها عنده فاستأجر آخر على العمل فيها وسلمها له“ . 

أما الإباضية: فيرون أن المكتري لا يكلف إصلاح ما اكتراه عندما تعرض له 
عوارض خارجة عن ممارسته»ء قد تؤدي إلى تحؤل العين المكتراة عن طبعها وعدم 
صلاحها للفرض الذي اكتريت من أجلهء كما أن للمكتري أن يرجع إلى المكري فيما 


. ٤/۷ انظر: المحلى بالآثان ابن حزم»‎ )١( 

(0) انكلو الود اقساق /0)/1: 

1 انظ مميتم ال اهي نانم الع الوا اون 6 

(4) انظر: الرجع السابق. 155/0 والتاج الذهب لأحكام الذهب, أحمد بن قاسم العنسي اليماني 
الزيدي. ؟/574. 

[6) انر متها العداتختين) السب محم م اخم اة :687 
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دفعه إليه من الكروةء إن تعذر انتفاعه بالعين المكتراة بسبب ما طرأ عليها مما هو 
خارج عن تسيبات المكتري؛ سواء كان هذا الرجوع بالفسخ الذي يطرأ على العقد 
تلقائيًا بسبب هذه العوارضء أم كان ذلك بما للمكتري من حق الخيار بسببها'. 
المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف 

إذا انتهت إجارة الوقف وقد طرأ على العين المستأجرة زيادة أو طرأ عليها نقصان؛ 
فقد اتفق الفقهاء على إعمال الأثر المترتب على ذلك بما يخدم مصلحة الوقف» وهذا 
مستفاد من مقتضى الفروع. 

أما المختلف فيهء ففيه الأقوال الآتية: 

القول الأول: يرى أن المستأجر لا يمتلك الزيادة وإنما الوقف فقط: 


وإليه ذهب الحنفية: والمالكيةء وبعض الشافعيةء والحنابلةء والظاهرية: والإمامية, 
والزيديةء والإباضيةء وهذا تفصيله: 


-١‏ مذهب الحنفية: 


يقول فقهاء الحنفية أنه إذا زاد المستأجر بأي شيء كبناء جديد أو غرس أو زرع» 
فإذا كان لزوالها نهاية معلومة؛ فإنها تترك في يد المستأجر إلى أن يحصل عليها؛ 
مثل الزرع في الأرض الذي يترك إلى أن يحصد» ويلزم المستأجر بدفع أجر المثل 
عن المدة التي شغل فيها زرعه للأرض؛ لأن الزرع موضوع فيها بحق؛ فلو تم تكليف 
المستأجر بقلع الزرع وتسليم الأرض لتضررء ولو تركناها في يده إلى إدراك الزرع 
بدون أجر فإن مصاحة الوقف لن تراعى؛ لذا فإنه مراعاة لكلا المصلحتين؛ فإن 
المستأجر يترك في يد المستأجّر ويلزم الأخير بدفع أجرة المثل كما ذكرناه آنفاء أما 
إذا 00 للزيادة نهاية معلومة؛ فإنه إما أن تكون الزيادة موضوعة بحق؛ بما معناه 
أنه قد أذن الناظر للمستأجر بالبناء أو الغرس؛ فإن المستأجر يكون أولى بالإجارة 


.3500 -505/7 انظر: الفتاوى: الخليلي.‎ )١( 
. ٠٠١/۲ انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدين.‎ )۲( 
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من غيره» ويّترك المستأجّر تحت يده ما دام ملتزمًا بدفع أجرة المثل؛ ولا يعطى لغيره؛ 
دفعًا للضرر عنه وورثته مثله؛ أما إذا حصل من ذلك ضرر فيؤجر لغيره'. 

وإذا كانت الزيادة موضوعة بغير وجه حق؛ كما إذا بنى بغير إذن الناظر؛ فإنه ينظر 
إذا كانت الأنقاض من مال الوقف. فإذا هدم البناء فإن الأنقاض تفقد كل قيمةء عندئن 
يؤخذ البناء للوقف وليس للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العمارة» فلو طالب 
لسكا خر باد مسن طبه لأنه ته بلا فاد ول :إن موي لر آذه تحمل 
نفقات الهدم» أما إذا كانت الأنقاض من ماله هو فإن الهدم قد يضر الوقف وقد لا 
يضره» وعلى الأول فإن للمستأجر الخيار بين أن يهدم البناء ويأخذ أنقاضه؛ وبين أن 
يرضى بأن يتملك الناظر البناء بأقل قيمة له قائمًا أو مهدومًاء وعلى الثاني فالهدم 
يكون مضرًا بالوقف. ولذا فإنه يسوغ للناظر تملك البناء جبرًا على صاحبه بأقل قيمة 
له قائمًا أو مهدومًاء وهذا يعني أن للناظر الخيار بين أن يتملكه للوقف وبين أن يتركه 
إلى أن يتخلص من الأرض ويدفعه إلى المستأجرء وهذا هو الرأي المعوّل عليه". 


"- مذهب المالكية: 


لم يفصّل فقهاء المالكية في المسألة؛ فلم يفرقوا بين ما إذا كان المستأجر مأذونًا 
في الزيادة آم غير مأذون بهاء وقرروا أنه إذا استأجر شخص أرضًا محبسة لمدة 
معلومة فبنى فيها أو غرس ثم انتهت المدة؛ فإن للناظر أن يخيره بين أن يدفع له 
قيمة ذلك البناء أو الفرس على أنه مقلوع: وبين أن يأمره بقلع ذلك البناء والغرس 
على حسابه؛ هذا إن لم يحتج له الوقف» وإلا فيوضي له من غلته ما صرفه المستأجر 
في البناء» ويصير ذلك البناء وقمًا". 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين. .٥۹٤4/١‏ والعقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامديةء ابن عابدين: ٠٠١/۲‏ . 

(۲) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين: 0960/5 و1۷۸ وقانون العدل والإنصاف: 
محمد قدري باشاء ۱۸۲- 185. 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي؛ 91/4: وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل. الزرقاني: ۹۳/۷. 
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*- مذهب بعض الشافعية: 

وهناك من فقهاء الشافعية من يرى أنه ليس للمستأجر أي حق في الزيادة, ولا 
رجوع له فيها بعد انقضاء مدة الكراء؛ سواء كانت متميزة أم غير متميزة.: وهو رأي 
مرجوح عندهم كما ذكره الإمام ابن حجر الهيتمي المكي(". 

-٤‏ مذهب الحثايلة: 

أنه في حال حصول زيادة في المستأجر فإنه لا يتملك الغراس أو اليناء بعد 
انقضاء مدة الإجارة. وهو غير تام الملك؛ كالموقوف عليه والمستأجر والموصى له 
بالمنفعة؛ وذلك لقصور ملكه ولا يتملك لجهة وقف الأرض إلا بشرط واقف أو رضا 
مستحق إن لم يكن هناك شرط؛ إذ إن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتا على 
المستحقء وإنما الذي يتملك ذلك بالقيمة بعد انقضاء المدة هو ناظر الوقفء كما أنه 
لا ولك العراسن او ااج سواء كات اة ك ام فاه وک ان فى 
وضعه فى أرض الوقف» وإذا كان لا يقلع فعلى مالكه أجرة المثل(", 

ه- مذهب الظاهرية: 

تكن انو حرج الضنايظ العام فح ذلك فال رركل ما عمل اا جير شيك فنا 
استؤجر لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذه: وله تأخيره 
فعليه من الإجارة بقدر ذلك أيضًاء". 

5- مذهب الزيديةه: 

وعند الزيدية أنه إذا زاد المستأجر فى العين المستأجرة زيادة أمر مرغب فيها؛ 
كالبناء والإصلاحء ثم أجرّها بأكثر لأجل تلك الزيادة.. طابت له الزيادةء وإن لم يأذن 


. ٠١۹۹ -١08/؟ انظر: الفتاوى الكبرى الفقهيةء ابن حجر الهيتمي الشافعي.‎ )١( 
. 94 انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: السيوطي؛ ؟'/؟5-‎ )۲( 
. ٠١/۷ (؟) المحلى بالآثان ابن حزم الظاهريء‎ 
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المالك: إلا أن هناك رأي عند بعض فقهائهم يقول: إنه إذا انقضت الإجارة فصل ما 
يمكن فصله؛ كالأبواب؛ لا ما لا يمكن فصله؛ كالجحص0". 

۷ مذهب الإمامية: 

أما فقهاء الإمامية فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا استأجر الإنسان عينًا لمنفعة ما مدة معينة؛ 
فإنه لا يحق له أن يشغلها بما من شأنه إشغاله فيها أكثر من تلك المدة. فمن استأجر بينًا 
لا يحق له أن يعمل فيه أو يحرز فيه ما لا يمكن تفريغه منه عند انقضاء مدة الإجارة» ولو 
فعل عامدًا كان متعديًا في إبقاء ذلك الشيء فيحق للمالك. وفي حالة إجارة الوقف يحق 
للناظر إجباره على أن يسلمه العين المستأجرة غير مشغولة به. وإن استلزم الضرر عليه: 
ولا يجوز للمستأجر الامتناع من ذلك إلا أن يرضى المالك أو الناظر بإشغال العين به ولو 
بثمن يتفقان عليه» أما لو فعل ذلك غير عامد فإن أمكن إزالته من دون لزوم ضرر على 
ساج اریم ركنا اا ا و شن اون غلية الصترر مكب على احالف 
الرضا بالإبقاء بأجرةء ما لم يلزم الضرر على المالك أيضّاء فيجب على المستأجر إزالته 
مع عدم رضا المالك» كما إذا كان موجبًا لنقص قيمة العين وتعيّبها عرفًاء وكذا الحال لو 
اشغل المستأجر العين بما من شأنه أن يفرّغ منها عند انقضاء مدة الإجارةء فاتفق خلاف 
ذلك لطوارئ غير محتسبة؛ كما لو لم ينضج الزرع لبرودة الهواء أو لقلة الماء“. 


8- مذهب الإباضية: 


ورد في فتاوى الخليلي: «إن اتفق الجانبان على إكراء المحل التجاري إلى زمن 
محدود؛ فالإكراء صحيح وهما على شرطهما الذي اتفقا عليه؛ وما قام به المستأجر 
من إعداد المحل للتجارة؛ إما إن يكون بدون موافقة صاحب العمل» وإما أن يكون 
بموافقته؛ ففي الحالة الأولى يعد متبرعًا ولا عناء له على ما عمل عند الخروج من 
المحل» وفي الحالة الثانية يعوّل على اتفاقهما»". 


. 7117/7 انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح.‎ )١( 
(؟) انظر: منهاج الصالحين؛ السيد محمد سعيد الحكيم مسألة (15): ؟/150.‎ 


(؟) الفتاوى؛ الخليلي. ؟/716. 
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ويقول: «إن المكتري لا يكلف إصلاح ما اكتراه عندما تعرض له عوارض خارجة 
عن ممارسته» قد تؤدي إلى تحؤّل العين المكتراة عن طبعهاء وعدم صلاحها للفرض 
الذي إكتريت من أجله بل إن للمكتري أن يرجع إلى المكري فيما دفعه إليه من الكروة 
إن تعذر انتفاعه بالعين المكتراة بسبب ما طرأ عليها مما هو خارج عن تسببات 
المكتري؛ سواء كان هذا الرجوع بالفسخ الذي يطرأ على العقد تلقائيًا بسبب هذه 
العوارضء أم كان ذلك بما للمكتري من حق الخيار بسببها»'. 

القول الثاني: يرى أن المستأجر يملك الكل: 

وهو قول لبعض الشافعية: فإذا كان المستأجر مأذونًا في الزيادة سواء من الناظر أو 
الحاكم الشرعي؛ فإن الزيادة تكون من حقه؛ إلا اذا اختلطت بمال الوقف وتعذر تمييزها؛ 
فإنها تصير شركة بينهما. 

وإذا كان المستأجر غير مأذون فى الزيادة فإن الزيادة تبقى على ملك المستأجر؛ 
سو كانت مميزة أد.مينية في لوقت متختلطة بالقاضة:.ونذا :هإذا-طلب السا خر 
أخذ أنقاضه المختلطة بمال الوقف والتي يتعذر تمييزها عنه؛ فالبعض يرى أنه يجاب 
طلبه إلى الهدم» ثم يجتهد في الأنقاض القديمة والحادثةء ويميزها عن بعضها البعض› 
ويأخذ أنقاضه ويغرم أرش الهدم؛ ويرى آخرون أنه لا يجاب إلى طلب الهدم؛ ويجبر 
على تعيين قيمة لأنقاضه؛ سواء قيمة مسماة أو قيمة المثل» ويأخذها من غلة الوقف؛ 
صيانة للوقف من الهدم» ويرى البعض الآخر منهم أنه يملك المستأجر الكل؛ فله أخذه 
وله هدمه؛ بل يجبر عليه ما لم يتركه لجهة الوقف؛ إذ يلزم ناظره بقبوله منه» ثم يغرم 
للوقف بدل أنقاضه؛ بمثلٍ إذا كان شيئًا مثليًاء أو بقيمة إذا كان من الأشياء المتقومةء وإن 
هدمها لزمه أرش الهدم ويقوم الناظر بالاستفادة من هذه الأموال في بناء مثل المهدوم: 
وتلزمه أيضًا الأجرة لمدة بقاء ملكه في أرض الوقف؛ لأنه بتعذر التمييز مَك الكل. 

أما إذا طلب المستأجر أخذ أنقاضه في حال عدم تعذر التمييز فيجاب إلى طلبه؛ 
وإن أدى إلى الهدم؛ لأن البناء من فعلهء وبالتالي فإنه لم يفوت بالهدم شيكًا مملوكا 
للوقف. إلا أنه يلزمه ما نقص من قيمة أنقاض الوقف وأرضه باستعمالها فى اليناء 
ثم الهدم؛ إذ إنه متمّد بذلك". 


)١(‏ الفتاوى, الخليليء ؟/705. 
(۲) انظر: الفتاوى الكبري الفقهية ابن حجر الهيتمي الشافعي: ۱0۸/۲- ٠١١‏ . 





0 


۵ 










له 


مصادر ومراجع الفصل التاسع 
إتحاف الأخلاف 2 أحكام الأوقاف» عمر حلمي أفنديء: مطبعة اليهاء. حلب- 
سورياء ۱۲۲۷ھ /۱۹۰۹م. 
أحكام الأوقاف أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف» مطبعة 
ديوان عموم الأوقاف المصرية؛ ط١,‏ ۱۲۲۲ھ/۱۹۰۲م. 
أحكام الوقف 2 الشريعة الإسلامية؛ د .محمد عبيد عبد الله الكبيسيء مطبعة 
الإرشاد- بغداد» ۱۲۹۷ھ/۱۹۷۷م. 
أحكام الوقف والمواريث» أحمد إبراهيم بك» المطبعة السلفية؛ القاهرة, 
0ھ /۱۹۳۷م. 
أحكام الوقف» عبد الجليل عبد الرحمن عشوب» دار الآفاق العربيةء القاهرة 
طا ١غ‏ اه/ ١٠٠1م‏ 
أحكام الوقف» هلال بن يحيى بن سلمة؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 
حيدر آباد الدكن- الهند. طاء 1100ه. 
الاختيار لتعليل المختار. مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي البلدحي الحنفيء تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقةء مطبعة الحلبي - 
القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بیروت» وغيرها). ۱۹۳۷/۵١۱۳١١‏ م. 
أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار اللهء 
تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 
۱۹۹۸/۹ م. 
الإسعاف 2 أحكام الأوقاف» إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي 
الطرابلسي» مصر- القاهرة: مطبعة هندية. ط۲؛ ۱۲۲۰ھ /۱۹۰۲١م.‏ 


-٠‏ أسنى المطالب ے2 شرح روض الطالب» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن 





زكريا الأنصاري السنيكيء دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 
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١١-الأشياه‏ والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم 
بن محمد المعروف بابن نجيم المصري» وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ 
زكريا عميرات. دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان» ط١:‏ ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

۲- إعلام لوقي عن رد العالمين. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 


بیروت» الها 

١-الإنصاف‏ 2 معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حتبل» أبو 
الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. 

4- البحر الرائق شرح كنز الدقائق (وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن 
علي الطوري الحنفي القادري وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين)ء زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء دار الكتاب الإسلامي. ط؟؛ د.ت 

نلك د يلعة الشالك لأقري الساتك المعروف ا لصاوي علن الع الصغين (الشوج 
الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ذهب الإمَام مالك 
«الشرح ال غ اة م لذ ال اة الا عليه): ا 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي؛ دار المعارف» د.ت. 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس؛ أبو الفيض محمد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسيني الملقّب بمرتضى الزييديء تحقيق: مجموعة من المحققين: دار 
الهداية. 


۷- التاج المذهب لأحكام المذهب- شرح متن الأزهار 2 فقه الأئمة الأطهار؛ أحمد بن قاسم 
العنسي اليماني الصنعاني: دار الحكمة اليمانية. صنعاء- اليمن: 4١4١ه/1997م.‏ 

- التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي» دار الكتب العلمية. بيروت» طا 
ھھھ /۱۹۹4م. 
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84 تحرير المجلة» محمد حسين كاشف الغطاء. إشراف: محمد مهدي الآصفيء 


- تحفة المحتاج 4 شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» المكتبة 


١‏ ترتيب الصنوف ب2 أحكام الوقوف» علي حيدر آفندي» ترجمة وتعليق: المحامي أكرم 


عيد الجيارء الحاكم: محمد أحمد العمر. ضبط نصه وعزا مصادره: أبو يوسف حسن 


التزام التبرعات» أحمد إبراهيم بك مجلة القانون والاقتصادء جامعة القاهرة 


7- تقرير القواعد وتحرير الفوائد (المشهور ب«قواعد ابن رجب»)»ء زين الدين عبد 


الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. ط١ء‏ 1415١ه.‏ 


- تقريرات الرافحى على رد المحتارعلى الدرالمختار- شرح تنوير الأبصارء تحقيق: محمد 


أمين الشهير بابن عابدينء دار عالم الكتب» الرياض؛ طبعة خاصة, 477 اه/”١٠٠م.‏ 


٥-التكملة‏ الثانية -المجموع- شرح المهذبه أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 


النووي» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


5" الجامع لمسائل المدونة أبو بكر محمد بن عيد الله بن يونس التميمي الصقلي؛ 


تحقيق مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه» مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية 
اا الكرات لاس تحاينة ا القرق رسلملة ونال الجاسدية الو 
بطبعها)» توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, ٤‏ اھ/۱۲١۲۰م.‏ 


۷- جواهر الإكليل- شرح مختصر العلامة الشيخ خليل 2 مذهب الإمام مالك إمام 


دارالتنزيل» المكتبة الثقافية- بيروتء يدون تاريخ. 
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۸- جواهر الكلام 2 شرح شرائع الإسلام» محمد حسن باقر النجفي» حققه وعلق 
عليه: عباس القوجاني» مؤسسة التاريخ العربي»ء دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت» طلاء 19/1ام. 

8 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء دار 
الفكر. دمشقء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 2 مذهب الإمام أبي 
حنيفة النعمان» طبعة بولاق» القاهرة- مصرء سنة ١7014‏ و759١‏ و1781 اه. 

١ا-‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل» الإمام أبي الضياء 
سيدي خليل» ط”؛ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحميةء ١١١١ه.‏ 

؟- الحاوي الكبير 2 فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)» أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي؛ 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. ط١,:‏ 419١ه/999ام.‏ 

8- درر الحكام ب2 شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي» تعريب: 
فهمي الحسينيء دار الجیل» ط١؛:‏ ١141١اه/991ام.‏ 

4- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن 
صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلیء عالم الکتب» ط۱ ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجي» دار 
الغرب-بيروت؛ طبعة 994ام. 

*"- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار («الدر المختار للحصفكي شرح 
تنوير الأبصار للتمرتاشي» بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل «حاشية ابن 
عابدين» عليه المسمى «رد المحتار»). محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 


الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدينء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت؛ 
ط۲ 517١ها/997ام.‏ 
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۷- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان: ط", 
۲ھ /۱۹۹۱م. 

۸- رياض المسائل 2 تحقيق الأحكام بالدلائل؛ السيد علي السيد محمد علي 
الطباطبائيء تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثء بدون تاريخ. 

۹- شرائع الإسلام 2 مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن. مع تعليقات سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد 
صادق الحسيني الشيرازيء دار القارئ» بيروت-لبنان» ط۱۱ 56 اهارا ١٠ام.‏ 

+- شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)ء أبو الحسن عبد الله بن أبي 
القاسم المعروف بعابن مفتاح» مكتبة غمضان» صنعاءء ط۱ 19/80م. 

-١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقانيء 
عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني» ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد 
السلام محمد أمينء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط١,‏ 177 اه/؟ ١٠5م.‏ 

57 -الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك» أحمد بن محمد بن 
أحمد الدردير. مصرء دار المعارف» سنة ۱۹۷۲۳م. 

+4- الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)» شمس الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق: د .عبد الله بن عبد 
المحسن التركي ود.عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» القاهرة- جمهورية مصر العربية. ط1١ء‏ 11410اه/550ام. 

-٤‏ شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» دار 
صادرء بيروت» د.ت. 


6 عقد الجواهر الثمينة 2 مذهب عالم المدينة أبو محمد جلال الدين عيد الله 


بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي»ء دراسة وتحقيق: د .حميد 
بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي- بيروت/لينان» طا ٠. ؟/ه١ AA!‏ م 
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5 العقود الدرية 2 تنقيح el‏ ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 


عيد العزيز عابدين الدمة مشقي الحنضي» دار المعرفةء بدون طبعة وبدون تاريخ. 


۷- غمز عيون البصائر ے2 شرح الأشباه والنظائرء شهاب الدين أبو العباس أحمد 


بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» 
ط۱ ١6‏ اهارهلذام. 


۸-فتاوی ابن الصلاح» تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عيد الرحمن المعروف بابن 


الصلاح»ء تحقيق: د .موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم. عالم 
الكتب - بیروت» طاء ۷١١١٤١ه.‏ 


- - فتاوی الإمام النووي المسماة بعالمسائل المنثورة». أبو زكريا محيي الدين يحيى 


بن شرف النووي» ترتيب: : تلميذه الشيخ لا الذين بن العطار تحقيق وتعليق: 
محمد الحجار, دار البشائر الإسلاميّة, بيروت - لبنان؛ طا /ااغ اه/تكذام. 


٠ه-‏ الفتاوى البزازية (وهي المسماة بالجامع الوجيز)» محمد بن محمد بن شهاب 


المعروف بابن البزاز الكرديء الجزء الثالثء بهامش: الجزء السادس من الفتاوى 
العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان: المطيعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحميةء ط٣‏ ١٠7اه.‏ 


١ه‏ فتاوى التمرتاشي, دراسة وتحقيق: د .عيد الله محمود أبو حسان: سلسلة ديوان 


الفتاوى, دار الفتح للدراسات والنشرء عمان- الأردنء طقف ۱٤‏ م 


۲-الفتاوى الخيرية لنفع البريه علي مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» 


خير الدين الرملي: المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر المحمية. ط٠»‏ ١٠٠١ه.‏ 


۳- فتاوى الرملي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي» جمعها: 


ابنه» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي؛ 
المكتبة الإسلامية. 


4- الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحريرالمسائل))» نجم الدين إبراهيم بن علي 
بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي» صححه وراجع 
نقوله للمرة الأولى: مصطفى محمد خفاجی» مطبعة الشرق؛ 414؟1ه/977ام. 
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٥-الفتاوى‏ الكبرى الفقهية: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي» جمعها: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي» دار الفكرء 
دمشق *٠غأاه.‏ 

.ه١17٠١١ الفتاوى الهندية؛ لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي؛ دار الفكرء ط؟,‎ -١ 

۷- فتاوى قاضيخان» محمود الأوزجندي (على هامش فتاوى الهندية على مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان)ء المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحميةء ط”, ١١7١اه.‏ 

- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة؛ ط۱ء 799١اه.‏ 

4- فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) (هو شرح لكتاب الوجيز في الفقه 
الشافعي لأبي حامد الغزالي» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» دار الفكر. 

-٠‏ فتح العلي المالك 2 الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد بن 
محمد عليش» دار المعرفةء بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

-١‏ فتح الفتاح؛ أبو علي الحسن بن رحال المعداني» مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط. 

5 فتح القدير (بأعلى الصفحة كتاب الهداية للمرغيناني يليه مفصولاً بفاصل «فتح 
القدير» للكمال بن الهمام وتكملته «نتائج الأفكار» لقاضي زاده)؛ كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

۳- فقه الصادق» سيد محمد صادق روحاني» منشورات الاجتهادء قم- إيرانء بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

4"- الشواكهالدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني («رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» بأعلى الصفحة يليها مفصولاً بفاصل شرحها «الفواكه الدواني» 
للنفراوي)» شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا النفراوي 
الأزهري المالكيء دار الفكرء ط0١4١ه/950ام.‏ 





جل لجج؟جئئئ ‏ ةي ايت 





-٥‏ القاموس المحيط؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي, 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان» ط۸ 4757 اهاره١٠٠م.‏ 

5 قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف» محمد قدري باشاء 
اعتنى به ووضع فهارسه: عبد الله نزير أحمد مزي» مؤسسة الريانء مكة 
المكرمة. طا 477 اه/لا١١٠م.‏ 

۷-القواعد الحنبلية 2 التصرفات العقارية» محمد أفندي الشطيء مطبعة الترقي, 
دمشق» 417 117اها/ة97ام. 

۸- كشاف القناع عن متن الإقناع (هو شرح «الإقناع» للامام موسى بن أحمد الحجاوي 
الصالحي في أعلى الصفحات: و»كشاف القناع» في أسفلها). منصور بن يونس بن 
صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلميةء بیروت-لبنان» ط۱ 418 اه/ 35317 ام. 

8 مباني منهاج الصالحين» السيد تقي الطباطبائي القمي»ء إشراف: عباس 
الحاجيانيء دار قلم الشرق» بدون تاريخ. 

-٠‏ المبسوطء شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء دراسة وتحقيق: 
خليل محي الدين الميسء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت- لبنانء 
طا 451١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

١لا-‏ مجمع الأنهر 4 شرح ملتقى الأبحر؛ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو 
بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي؛ د.ت. 

؟ا- مجمع الضمانات» أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفيء دار الكتاب 
الإسلامي: بدون طبعة ويدون تاريخ. 

/ا- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة النبوية- المملكة العربية السعودية: ٩۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م.‏ 
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4 المحلى بالآثارء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهريء دار الفكر- بيروت. بدون طبعة وبدون تاريخ. 

«“ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ب2 الفقه الإسلامي» الجزء الثالث من كتاب: 
الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد. مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم دمشق, 
ط۱ 47٠١‏ اهارةةةام. 

5- المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامرء بيروت: دار الكتب العلمية. 416 ١اه//1394م.‏ 

۷- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار. تحقيق: محفوظ الرحمن زين 
اللهء المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء //9ام. 

- مطالب أولي النهى 2 شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده» السيوطي 
شهرة: المكتب الإسلامي» ط”, ۱۵٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين؛ 
تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء ۱۲۹۹ھ/۱۹۷۹م. 

٠‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» أبو 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» خرجه مجموعة من الفقهاء إشراف: 
د .محمد حجي» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. ط۱ ۱١٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

١‏ المغرب 4 ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح, 
برهان الدين الخوارزمي المطَرْزِئٌء دار الكتاب العربي؛ بدون طبعة وبدون تاريخ. 

7- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن 
أحمد الخطيب الشرييني الشافعيء دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» طاء 
م اهرؤكةام. 


مل منهاج الصالحين» السيد محمد سعيد الحكيم» دار الصفوة. بيروت» طا 
0٥0ھ/٤۱۹۹م.‏ 





BRNSSREEEEEEESERSEEEEEREEEEEESSEEEERESESSEEEEEREEESEEEEEEEEEESSASEREEEEEESSEEEEEESEESEESEEREENEEESSEEEESESRESESS 





-٤‏ المهذب ب2 فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
دار الكتب العلميةء بيروت» د.ت. 

-٥‏ مواهب الجليل ے2 شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربيء المعروف بالحطاب الرّعينيء دار 
الفكر. ط", 1511ه/3957ام. 

5 النظريات الفقهيةء د.فتحي الدريني» منشورات جامعة دمشق» سورياء ط٤ء‏ 
A۷ھ/۱۹۹۷م.‏ 

۷- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي» دار الفكرء بیروت 1١5‏ اه/ 1/81 ام. 

8 النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى- المسماة 
بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب» أبو 
عيسى سيدي المهدي الوزاني» قابله وصححه على النسحة الأصلية: عمر بن 
عبادء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المملكة المغربية. 4١4اه/995/8ام.‏ 

النوازل؛ الشيخ عيسى ين علي الحسيني العلمي» تحقيق المجلس العلمي بفاس» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المملكة المغربية. 14٠5‏ ١ه//5/5ام.‏ 

- هداية الأنام, محمد حسين بن هاشم الكاظمي» مطبوع في النجف ١١١١ه.‏ 

١-الوسيط‏ 2 المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: أحمد 
محمود إبراهيم» محمد محمد تامرء دار السلام- القاهرة؛ طاء /1١41اه.‏ 

7 الوقف وأحكامه 2 الفقه الإسلامي والقوانين اللبنانية» الشيخ محمد جعفر 
شمس الدينء دار الهادي» بيروت-لبنان» 251 اهارهة١٠1ام.‏ 


۳-الوقف والحكر والتقادم عزيز خانكى بكء مجلة القانون والاقتصادء العدد 


السابع, السنة السادسة. رمضان 06 ه/ديسمير كام دار الطباعة 
المصريةء القاهرة- مصر ٠.‏ 
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تمهيد: 
اول تفر الإيدال والاستبدال شك اللغة: 

قال ابن فارس: ا وَالدَالُ واللامٌ صل واحد وَهُوَ قيّامُ الشَّيْءِ مَقَامَ الشَيْء 
الذّاهب, يقال :هذا ندل الشَّيّء وَبَدِيلهُ؛ ويقولونَ ٤بدت‏ الشيْء : إذا غيرته تهون نَم تأت 
له ل۲ قال الله تَعَالَى: : قل م کرٹ ل أن ابرلد من مِلْمَاىِ تنب 4". 


ر ر دقر و 


مع وم 


وأبدلته: إِذا اتيت له بِبَدَلٍء تَبَدّل الشيء ودل به واسََبدَله واسشسدل به كله: 
انّحَدَ من بدلا وأبْدَلَ الشيء مِنَ الشَّيْءِ بده :َه من دلا وَْدَتُ الشيءَ بغيّره 
ودنه الله من الكّوف سنا وتبّديل الشيءٍ : تَغييرٌة؛ وإن لم تأت بِبَدَلِء واسَتَبَدَل 
ا بِغيّره وده به إذا أخذه مكانة: 


والبَادلة : التباذل» والأصل في التّبَّدِيل فيي الشَيْء عن حَالِه والأصل في الإبّدَال 
00 شَيّْء مَكَانَّ شَيّْء خر كإبدالك من الاو تَاءٌ في تان . 


قد اسْتُعَملَ أَبَدَلَ بالآيف مَكَانَ بَدَّلَ بِالتَشُديد ؛ فعديّ ِنَفْسه إلى مَفْعُولين ارت 


- 


مَعَتَاهمًاء وفي القرآن ن الكريم: ل عت راد طق أن ' بيك زا حرا يكن 4 من 
ر ا 


ْمَل وََمَلَء وَبَدَلْت الوب بغيّره: : أده من باب قَتَلَ؛ َاسْتَيدنه بغيّره بمَعَنَاه وهي 
المجادلة أَيضّاا»». 


() سورة يونس» آية .٠١‏ 

(؟) انظر: لسان العرب» محمد بن مكرم. جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي؛ نشر دار 
الألف؛ ومصطلح بدل» حرف الياء: محمد رواس فلعجي وحامد صادق فنيبي» نشر دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع؛ لاا وى والمعجم الوسيط!١/٤٤؛‏ مادة بدل» مجموعة 
مؤلفين: نشر دار الدعوة, تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

.0 سورة التحريم: آية‎ (٤( 

(6) انظر: المصياح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء 
نشر | المكتبة | لعلمية بیروت» 5/١‏ 










هم امي يي ا ا ا 


و«الإبدال في العربية: هو أن يجعل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقل1". 

وعلى هذا فلا فرق عند علماء اللغة بين الإبدال والاستبدال في المعنى. 
ثانيًا: تعريف الإبدال والاستبدال 2 الوقف عند الفقهاء: 

عرف الإبدال والاستبدال في الوقف في اصطلاح الفقهاء بعدة تعريفات منها 
ا ا 

التعريف الأول: نقل وتحويل محل الوقف إلى محل آخر“. 

واشتراط نقل الوقف وتحويله له صور عند الفقهاء منها: 


الصورة الأولى: أن يشترط الاستبدال أو الإبدال بلفظ البيع: ويكون ذلك عن 
الحتفية: والشاهفية: والحنابلة1: 


العربىء بیروت» طا ١١٤۱ھ ۲١‏ . 

(۲) انظر: أحكام الأوقاف. مصطفى أحمد الزرقاء دار عمّاں عمّان: ط۲ ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 

(") انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين ابن نجيم الملصري» نشر دار الكتاب الإسلاميء؛ 
0- ١۲۲و۲۳۹‏ وفتح القدير للعاجز الفقير (شرح على الهداية شرح بداية المبتديء كلاهما 
للمرغيناني)ء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام نشر دار 
الفكن 7/7/5 - ۲۲۹ , 
الأحكام: علاء الدين. علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» نشر دار الفكر 147: والدر المختار 
شرح تنوير الأيصان الحصكفيء مطبوع مع حاشية رد المحتار ابن عابدين» طبع دار الفكر 
بيروت» الطبعة الثانية ؟41١ه/‏ 1955م -/٤‏ ۳۸ء وحاشية الرملى على أسنى المطالب» 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبليء نشر 
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الصورة الثانية: أن يشترطه بلفظ الاستبدال. ويكون عن طريق استبدال أرض 
الوقف كارن الخرى بو ستكرام مطح الاسسنال ها هن عدن اف والالكية 
والشافعيةء والحنابلة0). 


الصورة الثالئة: أن يشترطه بلفظ المنافقلة, وهي بيع الأرض بأرض مثلهاء أو بيع 
العقار بمثله» وهو يؤدي نفس معنى الاستبدالء لأن المناقلة نوع من أنواع البيوع وقد 


)١(‏ انظر: الهداية شرح بداية المبتدي» برهان الدين. علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي» 
مطبوع مع فتح القدير ابن الهمام نشر دار الفكر 777/57: ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا خسروء نشر دار إحياء الكتب العربية, 
"/ر”!. والدر المختار شرح تنوير الأبصار الحصكفي 584/4. والفواكه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أحمد بن غانم: شهاب الدين النفراوي المالكي: نشر دار 
الفكرء عام 416١ه/‏ 1990م: ۲/١١ء‏ وحاشية الرملي على أسنى المطالب؛ 414/7: وتحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق لجنة من 
العلماء. نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصن 1161ه/ 1917م /١‏ ۳٠ء‏ ومطالب أولي النهى. 
الرحيبانيء 78/4؟. 

(1) انظر: المنتقى شرح الموطأء أبوالوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي؛ نشر مطبعة 
السعادة سنة 57١هء‏ مصورة دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 152/7: والشرح الكبير على 
مختصر خليلء أبو البركات أحمد بن محمد العدويء الشهير بالدردير نشر دار الفكر ؟/240/6 
وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي 
نشر دار المعرفة. ؟/510,: والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافمي وهو شرح مختصر 
المزني» أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي» 
تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء نشر دار الكتب العلميةء بيروت» عام 
ه/ 54 م. .07١/4‏ والأشباه والنظائر عبد الرحمن بن آبي بكر جلال الدين السيوطيء 
نشر دار الكتب العلمية. طل١41١ه/‏ ۱۹۹۰م :770/١‏ والفتاوى الكبرى:؛ أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقيء نشر دار الكتب العلمية. 455/0: وكشاف 
القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي الحنبلي» نشر دار الكتب العلمية 2595/4 
ومطالب أولي النهىء الرحيبانيء ۳١/٤‏ والإنصاف. في معرفة الراجح من الخلاف علاء الدين 
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي. نشر دار إحياء التراث العربي, .٠١١ -٠١١/۷‏ 










ا0 000 اا ااا اا ا د ايب لي 


التعريف الثاني: الإبدال هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها. 

والاستبدال شراء عين أخرى تكون وقمًا بدلهاء وعلى هذا يكون الإبدال والاستبدال 
في الواقع متلازمينء فالاستبدال لازم للابدال؛ لأنه إذا خرجت العين من الوقف 
بالبيع يجب أن يحل محلها أخرى. 

وهذا إذا ذكر الشرطان معًا؛ أي أنهما يفسران تفسيرًا يجعل أحدهما مغايرًا 
للآخرء وإن كانا متلازمين. 

وإذا ذكر أحدهما منفردًا فإنه يفسر بمعنى يجمعهماء فلو ذكر الإبدال وحده يكون 
المعنى بيع العين الموقوفةء وشراء أخرى لتحل محلهاء وكذلك الحال في الاستبدال 
إذا ذكر وحدا"). 

التعريف الثالث: بيع عين الوقف وشراء عين أخرى بالبدل الذي بيعت به. 

وهو قسمان: 
.١‏ المناقلة: وتسمى المبادلة والمعاوضة وهي: استبدال عين الوقف بعين أخرى. 


". البيع: وهو بيع عبن الوقف بالنقود وشراء عبن أخرى بتلك النقود“. 


)١(‏ انظر: محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرةء نشر دار الفكر العربي. ط؟. ١۹۷م ١40‏ (فقرة 
رقم 8ؤ١).‏ 

(۲) انظر: محاضرات في الوقف, أبو زهرة, ؟6١-‏ 107 . 

(؟) انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية قرارات وتوصيات الموضوع الثاني؛ البند 
أولاء وانظر أيضًا: استثمار موارد الأوقاف أو الأحباس» خليل الميس؛ بحث منشور بمجلة مجمع 
الفقه الإسلامي: العدد ١٠ء 11/١‏ . 










0 


الميحث الأول 
الاستبدال وصوره المشروعة 

الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال: 

إذا قال الواقف عند إنشاء الوقف: أرضي هذه موقوفة على أن لي استيدال 
غيرها بهاء أو على أن لي بيعها وجعل غيرها وقفا مكانهاء فقد اختلف الفقهاء في 
حكم هذا الاشخراط. على أريعة اقوال: 
الواقف الاستيدال لنفسه» أو لنفسه وغيره: صح الوقف والشرطء وكان له ولمن شرط 
له استبدال الوقف إذا شاءء وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية» وهو المفتى به في 

قال ابن الهمام: «ولو شرط أن يستبدل بها أرضا أخرى تكون وقفا مكانه فهو 
جائز عند أبى يوسف وهلال والخصاف وهذا استحسان:» ثم أضاف: الاستيدال 
بالشرط مذهب أبي يوسف المشهور عنه المعروف» لا مجرد رواية». 

وثقل اب قاشن :لحيل هن ساق را قفاو إن شه اذ ا 
وقفه أن له بيعه متى شاء صح شرط ذلك . 
مفرع على القول بجواز اشتراط -الواقف- الغلة لنفسه!"). 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي: 


. 717/7 759/0 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم‎ )١( 

(۲) انظر: المناقلة والاستبدال بالأوقاف والإفصاح بما وقع ذي ذلك من النزاع والخلاف: ابن قاضي 
الجبل الحنبليء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت؛ ٥۲‏ . 

(؟) فتح القدیں ابن الهمام. 717/7؟- 708 . 

. ٥١ المناقلة والاستبدال بالأوقاف. ابن قاضي الجبل الحنبلي»‎ )٤( 

(6) رد المحتار على الدر المختان محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي 
الحنفي» دار الفکر بيروت. طء ۱۹۹۲/۵۱٤۱۲‏ 7/0/4. | 


tt 
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-١‏ شرط الاستبدال لا يبطل الوقف؛ لأن الوقف يقبل الانتقال من أرض إلى أرض» 
وتوضيح ذلك أن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت 
بحرًا لا تصلح للزراعة؛ يضمن قيمتها ويشتري أرضًا أخرى فتكون وققا مكانهاء 
فشرط الاستبدال لا يخالف أمرًا شرعيًا فوجب اعتباره'. 

- أن في الاستبدال تحويل الوقف إلى ما يكون خيرًا من الأول أو مثلهء فكان تقريرًا 
لا إبطالا. 

؟- استبدال أرض الوقف بأرض أخرىء قد يكون فيه صلاح لهذه الأرضء فإن أرض 
الوقف قد تضعف ولا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مؤنتهاء ومن ثم يكون 
الخير ضي استبدالها. 

-٤‏ شرط الواقف الاستبدال ليس بفاسد؛ لأن الغرض منه إثبات وقف آخرء ومن ثم 
فالاستبدال تأبيد للوقف معنى(. 

5- شرط البيع لا ينافي الوقف, وذلك بالقياس على بيع باب المسجد إذا خُلق» وشجَر 
الوقف إذا ييس(“. 

أ- لو شرط الاستبدال لنفسه مع آخر على أن يستبدلا معًا فتفرد بذلك الرجل 
لا يجوز ولو تفرد الواقف جاز. 


)١(‏ انظر: فتح القدير؛ ابن الهمام 728/5؟. 

(7) انظر: مجمع الأنهرفي شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو 
بشيخي زاده» تحقيق خليل عمران المنصور نشر دار الكتب العلمية بيروت. 1415ه./195958م؛ 
ااه 

(؟) انظر: فتح القدير ابن الهمام. 728/5 . 

. ۲۲۷/١ انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدينء أبويكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي» نشر دار الكتب العلمية. ط؟, 14075ه//1547ام: 5/ 75. 

(5) انظر: فتح القدين ابن الهمام: ٠۸/١‏ والفتاوى الهندية, الشيخ نظام ومجموغة من علماء الهتذة 
نشر دار الفكر. ط"؛ ۳۱۰١ھ ٤٠١/۲‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائقء ابن نجيم 40/0؟. 
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ب- ليس للقيّم ولاية الاستبدال إلا أن يُنَصَّ له بذلك» ولو شرطه للقيم ولم 
يشترطه لنفسه كان للواقف أن يستيدل بنفسه('. 
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ج- لو شرط أن يبيع الأرض الموقوفة ويشتري بثمنها أرضا أخرى ولم يزد؛ صح 
استحساناء وصارت الثانية وقمًا بشرائط الأولى ولا يحتاج إلى الإيقاف". 

د- ليس للواقف الذي اشترط الاستبدال لنفسه أن يستبدل ثانيًا؛ لانتهاء الشرط 
بمرة إلا أن يدكر عبارة تفيد له ذلك دائمًا. 


ه- لو شرط الواقف في الوقف الاستبدال لكل من ولي هذا الوقف صح ذلك 
ويكون لكل من ولي ولاية الاستبدالء أما إذا قال الواقف على أن لفلان ولاية 
الاستبدال فمات الواقف لا يكون لفلان ولاية الاستيدال بعد موت الواقف؛ 
إلا أن يشترط الولاية بعد وفاته. 


و- لو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضًا ولا دارًا وباع الأولىء له أن يستبدلها بجنس العقار 
ما شاء من دار أو أرضء وكذا لو لم يقيد بالبلد له أن يستبدلها بأي بلد شاء". 


ز- مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانت في محلة واحدة أو تكون محلة 
المملوكة خيرًا من محلة الموقوفةء وعلى عكسه لا يجوزء وإن كانت المملوكة 
أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال خرابها في أَدوَن المحلتين؛ لدناءتها وقلة 
الرغبات فيا 


انظر: الفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهند ٤٠٠١/۲‏ . 

انظر: المرجع السابق: ۳۹۹/۲ ورد المحتار على الدر المختان ابن عابدين: .۲۸٥/٤‏ 

انظر: الفتاوى الهندية» مجموعة من علماء الهند, ٠٠/۲‏ وفتح القدير؛ ابن الهمام: 2528/5 
ورد المحتار على الدر المختان ابن عايدين؛: ۲۸٥/٤‏ . 

انظر: الفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهند ؟/:*4+ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: 
ابن نجیم 710/0؟. 

انظر: الفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهند. .٠٠٠/۲‏ 

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم؛ ٠١/١‏ والفتاوى الهندية. مجموعة من 
علماء الهندب .٤٠١/۲‏ 


tt 
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ح- لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه؛ لكونه أمينًا كالوكيل بالبيع". 

ط- لو باع وقبض الثمن ثم مات مجهلاً فإنه يكون ضامتًا". 

القول الثاني: يرى أنه إذا شرط الواقف في حال وقفه استبدال الوقف صح 
الوقف وبطل الشرطء ويه قال محمد بن الحسن من الحنفية"), والشافعية في مقايل 
الصحيد!"), والحنابلة في قول(“ والزيدية2"90, ويعضص الإمامية". 

قال السرخسي: «إذا شرط في الوقف أن يستبدل به أرضًا أخرى إذا شاء ذلك 
فهو جائز عند أبي يوسف» وعند محمد» وهو قول أهل اليبصرة رحمهم الله تعال: 
الوقف جائز والشرط باطل؛ لأن هذا الشرط لا يؤثر في المنع من زواله, والوقف يتم 

ويبقى الاستبدال شرطا غاسدًا فيكون باطلاً في نفسه؛ كالمسجد إذا شرط 
الاستبدال به أو شرط أن يصلي فيه قوم دون قوم فالشرط باطلء واتخاذ المسجد 
صحيح فهذا مثله!". 

ويقيس الشافعية القائلون بصحة الوقف وإلغاء الشرط اشتراط الاستبدال على 
الطلاق بشرط عدم الرجعة؛ حيث يقع الطلاق: ويلغى اشتراطه عدم الرجعة(). 
)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛: ابن نجيم 7541/0 . 
(۲) انظر: المرجع السابق 45/0؟. 
(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين: 4 /580؟. 
)٤(‏ انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليء نشر دار الفكرء بيروت» 

ALA‏ 6”, وروضة الطالبين وعمدة المفتبنء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
(6) انظر: الإنصاف. المرداويء ۲/۷- 31 . 
(1) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحيى بن المرتضى» طبعة دار 
الحكمة اليمانية. ط اء عام۹١٠٤٠ه..‏ مصورة عن الطبعة القديمة عامتا"؟اه, ٠١١/٤‏ . 

(۷) انظر: مفتاح الكرامةء العاملي. 54/4. 
(۸) انظر: المبسوطء السرخسيء ٤١-٤۱/۱١‏ . 
(9) انظر: نهاية المحتاج, الرملي. .۲۷٦/٠١‏ 
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وقال العاملي في سياق الاستدلال لهذا القول: «وجه الصحة أنه أتى -أي الواقف- 
بالوقف والشرطء فإذا بطل أحدهما لا يبطل الآخر»!"؛ لعدم التلازم بينهما. 

وينبغي التنويه إلى أن الوقف يجوز في هده الحالة عند محمد إذا اشترط الواقف 
عند إنشاء الوقف الاستبدال: وأما إذا اكتفى باشتراط بيع الوقف ولم يشترط 
ااال كه فا فت يكو باط تعض الف 


يشير إلى ذلك قول الكمال بن الهمام: «لو قال على أن أبيعها بقليل أو كثير... نص 
هلال على فساد الوقف كأنه قال على أن أبطلها»"). 


وقول ابن عابدين: «قوله ولا ذكر معه اشتراط بيعه.. إلخ» في الخصاف لو قال: 
ا فى اا الوشف الى كرس اموا کیا الرعف يطل و 
وقال: «شرط البيع فقط يفسد الوقف. كما مر أول الباب!(). 


رک اللحطا ا فليقه غ صيارة كليل وات شر إن حاك هن قزل 
إن جان أنه إن خترط ما لا يجوز لا يشيع وهذا والله أغلم > إذا شرزظ شيا مقا 
على منعه؛ وإلا فقد نص في النوادر والمتيطية وغيرهما أنه إذا شرط في وقفه: إن 
وجد فيه ثمن رغبة بيع واشتري غيره؛ أنه لا يجوز له ذلك فإن وقع ونزل مضى 
وعمل بشرطه". 


.94/5 انظر: مفتاح الكرامةء العاملي.‎ )١( 

(؟) فتح القدیر ابن الهماي 5/1؟؟. 

(؟) رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين 547/4. 

)٤(‏ المرجع السابق؛ 86/4؟. 

(۵) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. شمس الدين أبوعبد الله محمد بن محمد 
دق عي ESE E E A e‏ 
SS A/T AAT /A NY‏ 
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وقال الدسوقي: «وأما المختلف في حرمته كشرطه إن وجد ثمن رغبة بيع واشتري 
غيره؛ كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن» فهذا لا يجوز الإقدام عليه وإذا 
وفع مضى)!"). 

القول الرابع: يرى أنه لو شرط الواقف في الوقف أن يبيعه متى شاء بطل الوقف. 
وهو قول بعض الإمامية!). 

قال النووي: «فلو وقف بشرط الخيار أو قال وقفت بشرط أني أبيعه أو أرجع فيه 
متى شئت فباطلء واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله سبحانه وتعالى؛ كالعتق» أو 
إلى الموقوف عليه؛ كالبيع والهبة. وعلى التقديرين فهذا شرط فاسد 01" , 

وقال الجامان قدلا علق ملا ارق وه البطلؤق ان الاقف إنما اه 
على هذا الشرط ولم يعلم رضاه بدونه ولا دلالة على وقوعه بدونه)). 


وقال الرحيبانى الحنبلى: «السادس من شروط الوقف (أن لا يشترط) الواقف 
ف اتوقف شترطا نتافية من الشروط القاسدة عقترط تجو مه أو هيقه مت اء 
شرط (خيار فيه) بأن قال: وقفته بشرط الخيار أبدًا أو مدة معينة أو شرط توقيته؛ 
كقوله: هو وقف يومًا أو سنة ونحوه أو بشرط تحويله - أي الوقف- من جهة لأخرى؛ 
كقوله: وقفت داري على جهة كذا على أن أحولها عنها أو عن الوقفية بأن أرجع عنها 
قال فى المغنى: لا تعلم فيه خلافا مناضاته ° . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ نشر دار 
الفكر .۸۸/٤‏ 

)١(‏ انظر: نهاية المحتاج الرملي. ٠٠۷٠/١‏ والإنصاف. المرداوي. ٠٠/۷‏ ومطالب أولي النهى. 
الرحيباني؛ ٤/٤۲۹ء‏ ومفتاح الكرامةء العامليء 14/9. 

(؟) روضة الطالبین. النووي. ۳۲۸/۰- ۳۲۹. 

.٠٤/۹ مفتاح الكرامةء العامليء‎ )٤( 

(6) مطالب آولي النهیء الرحيباني. 554/4. 

| ا 
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الصورة الثانية: 2 سكوت الواقف عن شرط الاستبدال» والموقوف ينتفع به: 
اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هده الصورة على فولين: 


القول الأول: يرى عدم جواز استبدال الوقف إذا كان قائمًا ينتفع به في الجملةء 
وإن كان بدله خيرًا منه ريعًا ونفعًا. 


وبهذا قال الحنفية على الأصح". والمالكية(". والشافعية(". والحنابلة في 
المذهب) والزيدية0", والإمامية“. 


وقد استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بما يأتي: 


-١‏ القول بجواز استبدال الوقف العامرء قد يفتح بابًا لمخالفات لا تعد ولا تحصى؛ 
وذلك لأن بعض القضاة الظلمة قد يجعل الاستبدال حيلة لإبطال أوقاف 
المسلمين؛ وقلما نجد قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل؛ ومن ثم فالأحرى 
كد هذا الاب كوه من ماو وو ا 


"- عدم جواز استبدال الوقف المنتفع به ببدل أكثر منه غلة وأحسن مكانًا وموقعًا؛ 
لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى؛ حيث لا موجب هنا 
من تجويزه من شرط أو ضرورة!". 

.۲۸۸ -۲۸٤/٤ انظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين:‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ابن عرفة الدسوقي المالكي. :3١ -۹۰/٤‏ ومنح 
الجليل؛ عليش. .١04/4‏ 

6 :انط تهاية الحتاج: اوی ۹6/6 واستی الطاب هي شن وو الطالي كزيا بن مسد 
الأنصاريء نشر دار الكتاب الإسلامي. ۷٤/۲‏ . 

. 1١7/9 انظر: كشاف القناع؛ البهوتيء 797/4: والإنصاف المرداوي.‎ )٤( 

(6) انر البحر الرهار الجامع لمذاهب علماء الأمضبان احمد بن ييل يق الرخطتي 8۸76 
والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني» نشر دار ابن حزم 145/١‏ . 

(1) انظر: مفتاح الكرامة. العاملي؛ .۸٤/۹‏ 

(۷) انظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين؛ .۳۸٥/٤‏ 

(۸) انظر: فتح القدين ابن الهمام ۲۸/١‏ ورد المحتار على الدر المختان أبن عابدین ۲۸۸/٤‏ 
والمغني شرح مختصر الخرقيء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي 
الحنبلي. نشر مكتبة القاهرة .7١/1‏ 
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؟- بقاء أحباس -أوقاف- السلف بالية متهدمة بدون إبدال؛ دليل على منع 
ذلك20. 


القول الثاني: يرى جواز استبدال الوقف القائم المنتفع به ببدل أكثر ريعًا منهء 
في صقع أحسن من صقع الموقوف» وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية. 

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: سئل في خرابة جارية في وقف أهلي 
تعطل الانتفاع بها وضعفت عن الغلة وليس في الوقف غيرها حتى يعمر بها 
وأدت الضرورة إلى الاستبدال بها بطريقه الشرعي بما فيه من الحظ والمصلحة 
للوقف ولو بالدراهم ليشتري بها دارا أخرى أكثر نفعًا وأدر ريعًا وأحسن صقعًا 
فهل للقاضي أن يفعل ذلك بوجهه الشرعي؟ (الجواب): نعم في فتاوى قارىئ 
الهداية سئل عن استبدال الوقف ما صورته؛ هل هو على قول أبي حنيفة أو 
أصحابه؟ أجاب: الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع به وثمة 
من يرغب فيه ويعطي بدله أرضًا أو دارًا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف. 
فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالىء وإن 
كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى بدله أكثر ريعًا منه 
في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه 
وإلا فلا يجوز" . 


)١(‏ انظر: شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي. نشر 
دار الفكر للطباعة. بيروت. 40/7: والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيء 
النفراوي. ٠١١/۲‏ . 

(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين. .۲۸۸/١‏ هذا والصقع هو الناحية من 
البلد أو الجهة أو المحلة, يقال هو في صقع بني فلان أي في ناحيتهم ومحلتهم. انظر: 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد بن محمد بن علي الفيومي؛ مادة صقع 
0/۱. 

(؟) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدينء محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء نشز دار العرقة ١١6/١‏ 
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الصورة الثالثة: 2 سكوت الواقف عن شرط الاستبدال؛ والموقوف منقول معطل النفع': 


اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الحالة على قولين: 
القول الأول: يرى جواز بيع الأعيان الموقوفة المنقولة إذا تعطل المقصود منها. 
وإليه ذهب المالكية في المذهب)ء والحنابلة في المذهب كذلك) والشافعية في 


وجه ووافقهم الحنفية على ذلك فيما يجوز وقفه من المنقول عندهم!". 


(۱) 


(0 


0 
0 
(°) 





المراد بتعطل الوقف عند المالكية: هو أن لا ينتفع به فيما حبس فيه وإن كان ينتفع به في 
غيره. وعند الحنابلة هو: أن تتعطل المنافع المقصودة منه بخراب أو غيره؛ كضيق المسجد عن 
أهله. أو خراب محلته -انتقال آهل البلدة عنه- أو خوف سقوط سقفه. وقيل المراد به: أن 
يقل ريعه. وقيل: أن يتعطل آكثر نفعه. وقيل: إذا غلب على الظن تعطل نفعه أو أكثره؛ وقيل: 
ألا ينتفع منه بشيء أصلاً. انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل, الدردير ٠٠/٤‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير, ابن عرفة الدسوقيء ٠٠/٤‏ والإنصاف. المرداوي. -٠١۳/۷‏ ١٠١٠ء‏ 
وكتاب الفروع» محمد ابن مفلح؛ شمس الدين المقدسي الحنبلي؛ نشر عالم الكتب» طغء 
0ه 1585م ٠١١/٤١‏ ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات. 
منصور بن يونس البهوتي الحنبلي» نشر عالم الکتب» 1415١ه/1997م: -٤۲٥/۲‏ ١١ء‏ وكشاف 
القناع» البهوتي. ۲۹۲/١‏ والمفني؛ ابن قدامة. 78/7 . 

انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: النفراوي. 110/7. والذخيرة أبو 
العباس أحمد بن إدريس الشهير بالقراذي» تحقيق: أحمد عبد الرحمنء طبع دار الكتب 
العلمية. بيروت. ۲١١٤١ه. ٤1٤/٥‏ . 

انظر: كشاف القناع البهوتيء ۲۹١/٤‏ والإنصاف المرداوي, .٠١١ -٠١۲/۷‏ 

انظر: روضة الطالبينء النووي» ۲٥1/٠‏ ونهاية المحتاج: الرملي. .۳۹٤/٥‏ 

انظر: الفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهند. ٣١١ -۳٣۰/۲‏ و484- 4٨ء‏ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق. ابن نجیم. ۲۲۲/۰١‏ ورد المحتار على الدر المختان ابن عابدین. 515/4 و٦۴۷-‏ ۳۷۷٣ء‏ 
والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدين: -١١5/١‏ ١١٠١ء‏ وشرح السير الكبين 
محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة السرخسيء نشر الشركة الشرقية للإعلانات» ۱۹۷۱م» 
0 :,: ومعين الحكام» الطرابلسيء ١١ء‏ هذا وقد ذكر الحنفية أن المنقول يجوز وقفه إذا كان تبعا 
للعقار, كالبناء والشجر أو كان قد ورد فيه نصء كآلات الحرب» أو كان قد جرى فيه التعامل بالوقف 
كالصاحف وغيرها. انظر: الهداية شرح بداية المبتديء المرغيناني: 11/1- ۲۷ وفتح القدير: ابن 
الهمام» 517-110/57: والدر المختار شرح تنوير الأبصار الحصكفيء 771/4 و717٠‏ و ٠۹٠‏ ورد المحتار 
على الدر المختان ابن عابدين: 771/4 والفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهند ؟/ 71١‏ و375, 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجیم» ۲۸/۵ و7. 
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وقد استدل أصاب هذا القول على جواز بيع الأعيان الموقوفة غير العقار إذا 
-١‏ استبدال المنقول إذا تعطلت منافعه: فيه محافظة على غرض الواقفء وبقاؤه 
معطل الانتفاع مفوت له . 
بمٹلهاء فيه استيفاء لها وصيانتها عن الضياعا". 
ثم اختلف القائلون بجواز بيع الوقف المنقول إذا تعطلت منافعه فيما يصرف فيه ثمنه. 
فقد صرح المالكيةء والحنابلة بأنه حيث يباع الوقف فإنه يصرف ثمنه في مثله؛ 
لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدًا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه؛ وإن لم يكن 
صرفه فى مثله يصرف فى بعض مثه . 
وقال اين القاسم من المالكية:«اما الثياب فيشترى بها قياب ينتفع بها فإن لم تبلغ 
فيتصدق به فى السبيل×“. 


ونقل عليش المالكي عن ابن رشد: «ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلي من 
ثيابه وذهبت منفعته بيخ ورد بثمن الدواب خيل» فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين 
أو برذون!" أعين به في ثمن فرسء ورد ثمن الثياب في ثياب فإن قصر عن ثمن ما 
ينتفع به فرق في السبيل»0©. 


)١(‏ انظر: المبدع في شرح المقنع؛ إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح؛ نشر دار 
الكتب العلميةء بيروت- لبنان» طبعة 418١ه/1557م:‏ 1417/0: والفواكه الدواني على رسالة ابن 
أبي زيد القيروانيء النفراوي. ١0/57‏ . 

(؟) انظر: المبدع في شرح المقنع ابن مفلح. ۸۷/١‏ . 

(؟) انظر: كشاف القناع البهوتي. ۲۹١/٤‏ والذخيرة. القرافي 205/0 . 

. ٤٠١/١ الذخيرة. القرافي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الفرس الهجين: هو الذي ولدته برذونة من حصان غير عربي » والبرذونء هو التركي من 
الخيلء وهو خلاف العراب» والمصباح المنير, الفيومي؛ مادة هجنء 21/١‏ وبرذون 1۳٤/۲‏ . 

(1) انظر: منح الجلیل. علیش» ٠١١/۸‏ . 
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وبهذا يقول الشافعية في وجه'. 

وذهب الشافعية في وجه آخر إلى أن الثمن يصرف إلى الموقوف عليه ملكًا"). 
منافعهاء وبالتالي عدم انقطاع الوقف. 
وبعض الحنابلة!©. 


يقول شهاب الدين الرملي الشافعي: «ولو جفت الشجرة الموقوفة أو قلعها نحو 
ريح أو زمنت الدابة لم ينقطع الوقف على المذهبء وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة 
الدوام بل ينتفع بها جذعًا بإجارة وغيرها»). 

ويقول القراضي المالكي: «إذا حَبّسَ الْفَرَسَ أو التَيّسَ للصّرَاب فَانْقَطْعْ ذلك مته 
وَكَبُرَ فَالَ ابَنْ الْقاسم: في اكاب يُبَاعٌ صَوَنًا كَاليّته عن اوقل عبد اكلك: لا 
اع إلا أن ب ف اس لأنّ بي الحبدن ا 

ويقول أيضًا: «فرع في الكتاب: ما بلي من الثياب حتى لا ينتفع به أو ضعف من 
الدواب بيع واشتري بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين: فإن لم يبلغ أعين به في 
فرسء وكذلك الفرس يكلب» أو يخبث يباع ويشترى به فرسء قال ابن القاسم: وأما 
الثياب فيشترى بها ثياب ينتفع بهاء فإن لم تبلغ فيتصدق به في السبيلء وروى غير 
ابن القاسم: لا يباع ما حبس من عبد أو ثوبء كما لا تباع الرباع)!". 


. ٠٥١/١ انظر: روضة الطالبينء النووي»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق 01/0؟. 

(؟) انظر: نهاية المحتاجء الرملي. 44/4؟: وروضة الطالبين, النووي. 705/64. 
)٤(‏ انظر: الذخيرة. القرافي 44//0- ٤٤٩4‏ و05 . 

(5) انظر: الإنصافء المرداوي .٠١١/۷‏ 

(5) نهاية المحتاج الرملي 595/0؟. 

(۷) الذخيرة القرافی 448/0- 5غ . 

(۸) الذخيرة. القرافي 51/0 . 
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مطلقاء وهو غريب لا يعرف فى كتبه(". 


الصورة الرابعة: 2 سكوت الواقف عن شرط الاستبدال؛ والموقوف معطل النفع 
وهو عقار غير مسجد : 

إذا خرب الوقف -وهو غير مسجد- وصار بحيث لا يرد شيئًا؛ أي لا يرد شيئًا 
ينتفع به على أهل الوقفء أو يرد شيئًا لا عبرة فيه.. فقد اختلف الفقهاء في حكم 
استبداله على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يرى أنه إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه فإنه يباع ويشترى بثمنه 
ما يرد على أهل الوقف وجعل وفخفا كالأول. 

وإليه ذهب الحنفية (أبو يوسف ومحمد)(", والحنابيلة ضي الصحيح من المذهب!), 
وبعض الشافعية(: والزيدية. 


)١(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبليء 
نشر دار العبيكان» طبعة عام ؟(4١ه/19957م,:‏ ٤/۲۸۹ء‏ وانظر أيضًا: المبدع في شرح المقنع؛ ابن 
مفلح» 160/64- ۸1ء والإنصاف. المرداوي ٠١١/۷‏ . 

(۲) العقار يشمل الأرض والدار (البيت) وإن شئت قلت: العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية, 
وانظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين ۳۷1/٤‏ وفتح القدير ابن الهمام 710/5. 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين؛ 581/4: والبحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن 
نجيم 7140/0. هذا والظاهر من كلام مشايخ الحنفية أن جواز الاستبدال في هذه الحالة 
إنما هو في الأراضي وليس في الدو فإن الدار إذا قل نفعها لا يجوز استبدالها عند الحنفية 
باتفاق. فذكر ابن عابدين في حاشيتة -۲۸4/٤‏ 580: وأفاد صاحب البحر... أن الخلاف... 
إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ولم 
تذهب صك طإنه لا يجوز حينئد الاستبدال على كل الأقوال». ويقول ابن نجيم في البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق 777/0: «ظاهر كلام المشايخ أن محل الاستبدال عند التعذر إنما هو 
الأرض لا البيت وقد حققناه فى رسالة الاستبدال». 

)٤(‏ انظر: الإنصافه المرداويء -٠١ A/V‏ ١١٠١ء‏ ومطالب أولي النهى؛ الرحيباني؛ 171١/4‏ وشرح 
الزركشي على الخرقي. شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي. .٠٠۲/۲‏ 

(0) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الورديةء زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري؛ زين 
الدين أبو يحيى السنيكىء نشر المطيعة الميمنية. 5/7/5. 

(1)_انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحيى بن المرتضى. ۱١۸/٤‏ والسيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهان محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء ؟/0۰0. 
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وهو رواية عن الإمام مالك» فقد روى أبو الفرج عنه أنه قال: إن رأى الإمام بيع 
ذلك لمصلحة جاز ويجعل ثمنه في مثه'. 
وقد استدل أصحاب هذا القول على استبدال العقار غير المسجد إذا خرب على 

بما يأتي: 

-١‏ روى أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن أنقل المسجد الذي 
بالتمارين يوضع سوق التمر- واجعل بيت المال في قبلة المسجد. فإنه لن يزال في 
المسجد ل وكان ذلك بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. 

؟- القول بجواز استبدال الوقف حال تعطله فيه استبقاء للوقف عند تعذر بقائه 
صورة» ومن ثم وجب القول باستبدالهء قياسًا على ما لو استولد جارية موقوفة 
أو قتلهاء أو قتلها غيره. حيث يجب بدلها". 


ا الغرضن من تآبيد الوقف :هو انماع المزقوف غليه على وجهالدوام:وإذا لم يكن تأبيده 
عن وج ف ی ای وهو وا عب الد ف يهان اخ اسان 
الإبدال جرى مجرى الأعيانء والقول بعدم استبدال العين مع تعطلها تضييع للغرض) 


-٤‏ بالقياس على جواز بيع الفرس الحبيس (الموقوف) إذا لم يصلح للغزو وشراء 
ما يملع الغو اه نيك اج الكلماء على جر ربا إذا كرك كلم تملع 
للغزوء وأمكن الانتفاع بها في شيء آخرء مثل: أن وار في الرحىء أو يحمل 
عليها التراب» أو تكون الرغبة في نتاجهاء أو حصانا يتخذ للطراق (ضراب 
الفحل)ء فإنه يجوز بيعها ويشتري بثمنها ما يصلح للغزول". 


ا لكتابه ا اقرب اتسالك نهب اللإمام مالك). أبوالعياس أحمد ين محمد 
الخلوتي الشهير بالصاوي المالكيء نشر دار المعارف» 2777/4 

)١(‏ انظر: المبدع في شرح المقنع. ابن مفلح 180/0 ومطالب أولي النهى؛ الرحيباني 4/4"؟, 
والمغني» ابن قدامةء 55/7: والفتاوى الكبرىء ابن تيمية. ٠١١/٤‏ . 

(؟) انظر: المبدع في شرح المقنع؛ ابن مفلح 185/6. 

187/8 انظر: المرجع السابقء‎ )٤( 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة. 78/7. 
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۵- مصلحة أهل الوقف تقضي إبداله إذا تعطل بما يقوم مقامه؛ لأن المصلحة أصل في 
هذا الباب» بل هي أصل في عامة العقود» فإن الله تعلى أمر بالصلاح ونهى عن 
الفساد وبعث رسله بتحصيل المصالح كلها وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها("؛ 
وقال موسى لأخيه هارون: + خفن في قوی وَأصَلِحَ ولا حََّحَ سي الْمُفْسِدِينَ 04". 

وقال شعيب: + إن أُرِيِدُ إلا الإصْلمّ ما ّمث 4 وقال تعالى: + هَمِنِ نَم وأَصَلَحَ 
لا حرف علوم ولا همحرو 4ء وقال تعالى: ۴ ا وی لَهُمْلَا نُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ فالا نما 

خن خوت © الام م المُفسِدُونَ ٠‏ . 

القول الثاني: يرى أن العقار إذا خرب وصار لا ينتفع بهء فإنه يخرج عن الوقف؛ 
أي: يبطل ويعود إلى الواقف أو لورثته إذا كان غير معد للاستغلال؛ كرباط خرب 

(وهو الذي يبنى للفقراء) وحوض محلة خرب. 

أما إذا كان معدًا للاستغلال عند جماعة المسلمين؛ كبيت انهدم؛ فإنه يبطل 
الوقف (أي يخرج عن الوقفية)؛ ويعود النقض إلى بانيه أو ورثته دون ساحته؛ لأن 
ساحته يمكن استغلالهاء وذلك كحانوت احترق» وصار بحيث لا ينتفع به؛ ولا يستأجر 

بشيء البتةء وهذا ما روي عن محمد("). 

ونظرًا لاختلاف الرواية عن محمد حيث روى عنه بطلان الوقف إن تعطلت 
منافعه وهي المذكورة هناء وما رواه هشام عنه من جواز استبداله إذا خرب وصار 

لا ينتفع به وجدنا الكمال ابن الهمام قد قال: «ينبغي ألا يفتى على قوله (محمد) 


. ١601/4 انظر: الفتاوى الكبرى» ابن تيمية.‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافء آية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة هود آية ۸۸. 

.70 سورة الأعراف» آية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة. من آية .٠١ -١١‏ 

(1) انظر: فتح القدیر ابن الهمام ۲۳۷/۲- ۲۳۸ ورد المحتار على الدر المختار ابن عابدين: ٠05/4‏ 
و٦۲۷‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجیم ۲۲۳/۵- ۲۲١‏ و۲۷۲. 
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برجوعه إلى ملك الواقف وورثته بمجرد تعطله وخرابه؛ بل إذا صار بحيث لا ينتفع 
به يشتري بثمنه وقف آخر يستغل» ولو كان غلته دون غلة الأول'. 

القول الثالث: يرى أنه لا يجوز استبدال العقار الموقوف الذي خرب وصار لا 
ينتفع به سواء کان دارا أو حوانيت أو غيرها. 

وإليه ذهب المالكية!"! في المذهبء وأكثر الشافعية!". وبعض مشايخ الحنفيةء 
وبعض الحنابلةء وهو قول الإمامية. 

وقد استدلوا على ذلك يما يأتي: 

من القضاء جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلوا". 

؟- ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه» لا يجوز مع تعطلهاء قياسًا على العتق0. 


واستثنى المالكية في المذهب من عدم جواز بيع العقار الموقوف واستبداله جواز بيعه 
لتوسيع المسجد والطريق. 
فال الخرشي المالكي: «إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة وبجانبه عقار 
صاحب الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على بيع ذلك» ويشترى بثمن الحبس 


.7717/57 فتح القدير ابن الهمام»‎ )١( 

)١(‏ انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير)ء أبو العباس 
أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي؛ دار المعارف. .٠١١/٤‏ 

(؟) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الورديةء زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد 
بن زكريا الأنصارى السنيكى؛ 527/7. 

.٠٤١ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم: 577/60: ومعين الحكام» الطرابلسي؛‎ )٤( 

(6) انظر: المبدع في شرح المقنعء. ابن مفلح. 181/6 . 

(1) انظر: مفتاح الكرامة العامليء .۸٤/۹‏ 

(۷) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛: ابن نجيم: 777/6 . 

(۸) انظر: المبدع في شرح المقنع. ابن مفلح» 11/6 . 

.90/7 شرح مختصر خليلء الخرشي.‎ )٩( 
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هذا وقد اختلف المالكية في استبدال العقار الموقوف الخرب بعقار غير خرب 
قال المواق نقلاً عن ابن الجهم: واختلف في المعاوضة بالريع الخرب بربع غير خرب» 
ثم نقل عن ابن رشد قوله: «إن كانت هذه النقطة من الأرض المحبسة انقطعت 
منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون 
حبسًا مكانهاء ويكون ذلك بحكم القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك 
للعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به»'. 
الصورة الخامسة: 2 سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد 
معطل النفع: 

اختلف الفقهاء في حكم استبدال المسجد في هذه الحالة على أربعة أقوال: 


القول الأول: يرى أنه إذا خرب المسجد أو خرب ما حوله واستغنى أهل محلته عن 
الصلاة فيه بأن كان قرية فخربت وحولت مزارع» فإنه يبقى مسجدًا ولا يعود ملكا 
ولا يباع ولا يتصرف في عمارته. 

وإليه ذهب الحتفيةء عدا محمد بن الحسن”". والمالكية0". والشافعية!: والحنابلة 
في قول!©. 


لله التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق الغرناطي المالكيء دار 
الكتب العلمية. ١١١١ه.‏ 577/17. 

(۲) انظر: فتح القدير ابن الهمام 5"572-557/57, وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني» 
0/1 

(۳) انظر: المنتقى شرح الموطاً. أبو الوليد الباجي: ١/١٠ء‏ وحاشية الدسوفي على الشرح الكبير 
ابن عرفة الدسوقي» -۹۱/٤‏ ۹۲ء ومنح الجليلء عليش. ۱٥١/۸‏ . 

)٤(‏ انظر: الوسيط, الغزاليء :51١/4‏ ونهاية المحتاج» الرملي. 5650/0؟. 

)٥(‏ انظر: الإنصاف, المرداوي» ٠١١ -٠٠١/۷‏ وقد روي عن أحمد أن المسجد لا يباع ولكن تنقل 
آلته إلى مسجد آخر واستدل على ذلك بما يلي: الدليل الأول: نقل أنقاض المسجد إلى 
مله أولى قرو جيم لبعاء اله مين عبرل فيه الطيل الكاني: القول برا تقل اعا 
المسجد إلى مسجد آخر أقرب إلى غرض الواقف, المبدع: ابن مفلحء ١/۱۸۷ء‏ وكشاف القناع» 
البهوتي. 795/4. 
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واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي: 

-١‏ قياس المسجد على الكعبة فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية 
والقرية(". مع ما كان حولها من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في 
اة فكذ ا ساكل السسائحن شقن مكانا غ ور شرن ما ويه 

؟- لما جعل الواقف مكانًا ما مسجدًا؛ فقد حرره وجعله خالصًا لله تعالى على الإطلاق وصح 
ذلك فلا يحتمل العود إلى ملكه كالإعتاق(". فإن من أعتق شخصًا لا يعود إلى ملك 
معتقه مرة ثانية فكذا هذاء حيث لا يعود المسجد إلى ملك بانيه بعد خرابه مرة ثانية. 

؟- في القول بعدم بقاء المسجد موضعًا للطاعة والقربة ولو بعد خرابهء ربما يجعله 
الباني بعد عوده إليه اصطبلاً للحيوان بعد أن كان مسجدًا. 
-٤‏ بقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع الاستبدال. 


ه- ما لا ينقل الوقف عن مقتضاه إذا لم يخرب فإنه لا ينقله عن مقتضاه وإن خرب 


ال إمكانية الانتفاع به خالا بالضلاة في ارضنه©. 


القول الثاني: يرى أنه لو خرب المسجد: أو خرب جواره واستغني عنهء فإن 
المسجد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيًاء أو إلى ورثته إن كان مينًا؛ حتى يجوز لهم 
أن يبيعوه أو يبنوه دارًاء وذلك بشرط ألا يكون للمسجد من الغلة ما يمكن به عمارته 


.777//1 انظر: فتح القدير ابن الهمام‎ )١( 

(۲) انظر: العناية شرح الهدايةء أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرتي» 
دار الفكن 75/5 . 

(؟) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني؛ 771/7 . 

.7/7 انظر: العناية شرح الهداية. البابرتي»‎ )٤( 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطاء أبو الوليد الباجيء 7١/1‏ . 

(5) انظر: المرجع السابق» .٠١١/١‏ 

(۷) انظر: نهاية المحتاج الرملي. 55060/60. 
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حال خرابهء وإن لم يعرف باني المسجد ولا ورثته كان لأهل محلته بيعه والاستعانة 
بثمنه في بناء مسجد احرلك وإلى هذا القول» ذهب محمد بن الحسن الشيبانيء 
وهو رواية عن أبي حنيفة0). 

واستدل محمد بن الحسن الشيباني على ما ذهب إليه من عود المسجد إلى ملك 
الواقف بما يأتي: 


-١‏ الواقف أزال ملكه بوجه مخصوص وهو التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلي فيه 
الان فاا مضني عته ققد هاف خرص الواقف من الد فود إلى مك 


"- عود المسجد إلى بانيه حال خرابه أو خراب ما حوله؛ قياسًا على عود حصير 
المسجد وحشيشه إذا استغنى عنه (كان الحشيش يفرش بدل الحصير قديمًا 
فی بعض البلاد)» وقنديله إذا خرب المسجدء إلى ملك متخذه0. 


-٣‏ بالقياس على عود الكفن إلى ملك مالكه؛ حالة ما لو كفن ميتًا فافترسه سبه. 


-٤‏ بالقياس على رجوع هدي الإحصار إلى صاحبه ليصنع فيه ما شاء حالة زوال 
الإحصار وإدراك الحج. 


-٥‏ في القول بعدم رجوع المسجد إلى ملك بانيه حالة خرابه ريما يصير مكانًا لإلقاء 
المهملات عند تطاول المدة("). 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهندء ٤0۸/١‏ وفتح القدير ابن الهمام 
ا 

(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدينء 4غ //0؟. 

(؟) انظر: فتح القدير ابن الهمام» 5771/5- ۲۲۷ ويدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني» 
۹ 

)٤(‏ انظر: فتح القدير ابن الهمام. ٠۳١/١‏ والعناية شرح الهداية؛ البابرتي» ۲۳۹/١‏ ۲۳۷ ورد 
المحتار على الدر المختارء ابن عابدین غ/09؟. 

. ۲۳۷/١ انظر: فتح القدير ابن الهمام‎ )٥( 

(1) انظر: المرجع السابق ۲۳۷/١‏ . 

(۷) انظر: العناية شرح الهدايةء البابرتي 7351/1 . 
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القول الثالث: يرى أن المسجد إذا خرب ما حوله وتفرق الناس عنه»ء فإنه لا يعود 
إلى ملك الواقف ولكن يباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى مسجد آخرء وهذا 


ما روي عن أبي يوسف(). 


ثمنها إلى مسجد آخر لاستولى عليه اللصوص والمتغلبونء وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو 
غيرهم: ويلزم من عدم نقل أنقاضهء خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه”"). 

وعلى ذلك فليس لأهل الناحية بيع المسجد القديم وإن خرب لصرفه في مسجد جديد 
ملك البانيء وأما على قول محمد فلأنه بعد الاستغناء يعود إلى ملك الباني أو ورثته(). 

أما بالنسبة لآلات المسجد من حصير وقناديل ونحوهاء إن خرب المسجد ووقع 
الاستغناء عنه وعنهاء فإنها تكون لواقفها أو لورثته عند محمد. 

وعند أبي يوسفء تباع ويصرف ثمنها على حوائج المسجدء وإن استغنى عنه تحول 

والفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد(). 

القول الرابع: يرى أنه إذا أصبح المسجد لا ينتفع به بأن انتقل أهل القرية عنه وصار 
في موضع لا يصلى فيه؛ أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه؛ أو تشعب جميعه 
فلم تمكن عمارته؛ فإنه يباع ويشترى بثمنه مكانا يجعل مسجدًاء والحكم للمسجد الثاني 
ويبطل حكم الأول.وإليه ذهب الحنابلة في المذهب”؛ وبعض مشايخ الحنفية. 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختان ابن عابدین 09/4؟. 

.٠٠١/٤ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهندء 408/7 . 

. 777/0 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم‎ )٤( 

(0) انظر: المغني» ابن قدامة. ۲۸/١‏ والإنصاف, المرداوي, 311١ -٠١١/۷‏ 
(1) انظر: رد المحتار على الدر المختان ابن عابدین. 05/4؟. 
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وأدلة الحنابلة ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه. هي نفس أدلتهم على بيع الموقوف 
إذا تعطلت منافعه("). 
الصورة السادسة: 2 اشتراط الواقف عدم الاستبدال: 

إذا اشترط الواقف عدم استبدال الموقوف فإنه يجوز عند الحنفية والحنابلة 
مخالفة شرطه» إذا كان ذلك أنفع لحاجة الوقف ومستحقيه»ء وهذه المسألة إحدى 
المسائل السبع التي أجاز الحنفية مخالفة شرط الواقف فيها). 

وقد استدلوا على ذلك بما يأتي: 


-١‏ المدار في الوقف على نظر الحاكم في الأزمان والأحول المتجددة, لأنه الولي 
الحاضر وكذلك في الشروط المخالفة لرأي الحاكم ونظيره إذا وافقه فيها 

؟- جواز مخالفة القاضي شرط الواقف عدم الاستبدال متى وجدت المصلحة؛ لأن 
ارقف کین شرا فة که الوق ولا ماح کا ف 

؟- اشتراط الواقف عدم استبدال الوقف شرط فاسد؛ لأنه مخالف لحديث النبي عَلهِ: 
«ما بال أقوام يشترطون روط ليست في كتاب الله . 

-٤‏ بطلان شرط الواقف عدم استبدال الوقف؛ لأن الاستبدال قد يكون ضرورة في 
بعض الأحوال»ء وقد يكون فيه منفعة للموقوف عليهه!". 

.1417/6 انظر: انظر: المبدع في شرح المقنع؛ ابن مغل‎ )١( 

)5 انظر: رد المحتار على الدر المختان ابن عابدین» .TAV/t‏ 

(؟) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد مكي الحسيني الحموي الحنفيء دار الكتب العلمية ط۱ 6١4اه/‏ ۱۹۸۰م 777/7 

. 741/6 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم:‎ )٤( 

.7517//4 انظر: مطالب أولي النهىء الرحيباني.‎ )٥( 


(۷) انظر: مطالب أولي النهى» الرحيباني. .٠٠۷/٤‏ 
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المبحث الثاني 
أحوال جوازالابدال والاستبدال 
-١‏ إذا نص الواقف على جواز استبدال الوقف» وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية!", 
أما إذا نص الواقف على عدم الاستبدال فيعمل بشرطه ولا يجوز استبداله إلا إذا اقتضت 
الضرورة ذلك. ومن ثم يخالف شرطه:؛ وهذا ما نصت عليه كتب الحنفية والحنابلة". 


۲ . إذا تعطلت منافع الوقف تعطلاً كاملاً. وهذا ما ذهب المالكية في المذهب» والحنابلة في 
المذهب كذلكء والشافعية في وجهء والحنفية فيما يجوز وففه من المنقول عندههم!". 


]ذا فت شافع اف روفو هفاج كور ضيه عون رد سوال ا ا 
ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفيةء والحنابلة في الصحيح من المذهب» 
وبعض الشافعيةء والزيدية» وهو رواية عن مالك (. 

:-إذا تعطل الموقوف وهو مسجدء. فيجوز استبداله عند محمد بن الحسن من 
الحنفيةء وهو رواية عن أبي حنيفة. 

فك !]| "كلك الثمزة اة من ار لفون كانت إنرادات لكف لذ تمظن 
نفقاته. وهو ما عبر عنه الحنفية بقولهم: لا فض ل غلة الأ ركنن موا 

اذا كان هي استبدال الوقت ريع يزيد عن ريعه زيادة معتيرة::فيجوز الاسنبدال 
عند أبي يوسف من الحنفيةء ويكون ذلك تحت إشراف الجهة التي تتولى ذلك 
على نحو ما سيأتي. يقول ابن عابدين: «وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص 
في استبداله إن أعطى بدله أكثر ريعًا منه في صقع -أي ناحية أو جهة- أحسن 
من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه؛ وإلا فلا يجوز/". 


(0) سيق بيان ذلك بالتفضيل:في الصوزة الأولى من صنور الاستبدال: 
(؟) سبق بيان ذلك بالتفصيل فى الصورة السادسة من صور الاستبدال. 
(*) سيق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة الثالثة من صور الاستيدال. 
(6) مسق بيان ذلك بالتفضبيل في الصبوزة الرابغة من صور الأستيدال: 
(0) سيق بيان ثلك بالتفصيل في الصبورة الخامسة من صون الاستبدال: 
(5) أنظر: فتخ القدين أبن الما 8/5 

(۷) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدينء ٠٠١/١‏ . 
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الحنايلة, ووافقهم الحنفية على ذلك في بيع ما انهدم من بناء الوقف وآلته. 

يقول ابن قدامة: «الوقف إذا خرب»ء وتعطلت منافعه... أو تشعب جميعه فلم تمكن 
عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه» جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته بقيته!). 

ويقول المرغيناني في الهداية: «وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في 
عمارة الوقف إن احتاج إليهء وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه 
فيهما؛ لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف)20). 

أما بيع بعض أرض الوقف لإصلاح ما خرب من الباقي بثمن ما بيع» فليس للقيم 
ولا لغيره ذلك عند الحنفية(. 

6 . يستبدل الوقف ولو كان غير خرب للمصلحة العامة التي لا مناص منها؛ 
صاحب الحبس عن البيع؛ أجبر على ذلك» ويشترى بثمن الحبس ما يجعل حبسًا 
كالأول» وهذا ما ذهب إليه الحنفيةء والمالكية. 

يقول ابن الهمام: «ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن 
القلب يقتضي جعل المسجد رحية: وفيه نظر!"). 

وتقول امن عا أهل المحلة أن يجعلوا شيتًا من المسجد را ا 
فقد فيل : ليس لهم ذلك وإنه صحيح, ثم تقل :عن العتابيّة عن خواهر ؤاده : إذا كان الطريق 
نةا والمسجد واسعًا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد ؛ لأن 


)١(‏ المغني؛ ابن قدامة. ٨/١‏ انظر أيضًا: الفروعء ابن مفلح 1٠٠/١‏ وكشاف القناع؛ البهوتيء 
4غ/57١؛:‏ وشرح منتهى الإرادات: البهوتي: ٤١1/۲‏ . 

(۲) الهداية شرح بداية المبتديء المرغيناني: 774/7. 

(؟) انظر: الفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهندء ٤۱۷/١‏ . 

. 77 -570/1 فتح القدير, ابن الهمام.‎ )٤( 








0 





كلها للعامة .١‏ ه. والمتون على الثانيء فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه 
طريقًاء وأما جعل كل المسجد طريقًاء فالظاهر أنه لا يجوز قولاً واحدًاء نعم في التتارخانية 
سُئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدًاء 
أو يتخذوا له بابًا أو يحولوا بابه عن موضعه» وأبى البعض ذلكء قال: إذا اجتمع أكثرهم 
وافضليه لب اف نمم اقلت وودية اة سا هدا إن كان انراد ية جل 
بعضه رحبة فلا إشكال فيهء وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة؛ لأن 
المراد تحويله بجعل الرحبة مسجدًا بدله بخلاف جعله طريقًا تأمل0". 


وقال في الفتح: «ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل 
فيه... وتقييده بقوله: وقف عليه أي على المسجد يفيد أنها لو كانت وققًا على غيره لم يجز. 
لكن جواز أخذ المملوكة كرها يفيد الجواز الأولى؛ لأن المسجد لله تعالىء والوقف كذلك. 


ويقول الدردير في شرحه على خليل: «لا يجوز بيع العقار المحبس» وإن خرب ولو 
تعقاغيز خرب ادها لمن قال بجواز د بيع الخرب بغيره» إلا أن يباع العقار الحبس 
ولو غير خرب لتوسيع المسجد ..والطريق والمقبرةء والمراد بالمسجد الجامعء فيجوز 
بيع حبس غير هذه الثلاثة لتوسيع الثلاثة وسواء تقدم الحبس على أحد هذه الثلاثة: 
أو تأخر فالصور ست» والمراد بالجواز الإذن؛ فلذا قال: (ولو جبرًا) إن أبى المستحق 
أوالناظر وإذا جير على ذلك في الوقف»ء فالملك آحری×'. 

ويقول الخرشي: «إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة وبجانبه عقار حبس 
صاحب الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على بيع ذلك ويشترى بثمن الحبس 
ما يجعل حبسا کالأولء ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم!". 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختان ابن عابدين: .۳۷۸/٤‏ 
(۲) فتح القدين ابن الهمام 0/7؟7. 
)"( الشرح الكبير على مختصر خليل» الدرديرء T/4‏ ۹ 
)٤(‏ شرح مختصر خليلء الخرشي. 90/17- ٩1‏ وانظر: منح الجليلء عليش المالكي. -٠١١/۸‏ ١٥١٠ء‏ 


وأيضًا: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهيةء قرارات وتوصيات الموضوع الثاني 
الاستبدال في الوقف وأحكام البدلء البتد ثالقًا. 
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المبحث الثالث 

استثمارأموال البدل 

أولاً: تعريف استثمار أموال بدل الوقف: 

ا هو تة اما ا فت نوا حاتت | مولا آم وا وسال وبجالات اة 
مباحة شرعًا('. 

؟- هو توظيف الأموال الوقفية الفائضة عن الحاجة الضرورية في نشاط اقتصادي 
مشروع ومنتج» بقصد تنمية هذه الأموال والحصول على عوائد مجزية تساعد 
في تحقيق رسالة الوقف ومقاصده السامية. 

-٣‏ يقصد باستثمار الوقف: استغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعًا؛ سواء كان عن 
طريق التجارة فيه» كما في وقف النقود المخصصة للتجارة أو المضاريةء أو عن 
طريق التأجير ونحوه» أو عن طريق الاستثمار المباشر“. 

وت قراح جه اعا ]مت لوقف اا كان او نعو او" ار ارت الات من 
استغلال الوقف0). 

هذا وقد فرق بعض الباحثين بين مصطلح استثمار الوقف وبين مصطلح 
الاستثمار في الوقف» حيث ذكر أن المقصود من الثاني هو إنشاء الوقف والإضافة 
إليهء والمحافظة على قدرته الإنتاجية بإصلاح ما خرب منه عن طريق تجديده» أو 


(1) انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية. قرارات وفتاوى موضوع استثمار أموال 
الوقف بند رقم )١(‏ و(غ). وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: )٠١/١( ٠١١‏ 
الدورة الخامسة عشر المحرم 450١ه/مارس‏ 5١٠م.‏ 

(۲) انظر: استثمار الأوقاف في الفقه الإسلاميء د.محمود أحمد أبوليل ود.محمد عبد الرحيم 
سلطان العلماء. بحث منشور بمجلة مجمع افقه الإسلامي. عدد ١١/١ ٠١‏ . 

(؟) انظر: أحكام استثمار الموقوف وغلاته. علي محيي الدين القرة داغي» بحث منشور بمجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» عدد ١٠ء‏ ”780/5 . 

)٤(‏ انظر: استثمار أموال الوقف. د.العياشي فداد. بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلاميء 
عدد 0ل ٤۱١/۳‏ . 
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داعسا ت اق تلاق عليه فة ا و لك اوت سا رن اننا 
الغلة التي تصرف ضي أوجه البر الموقوف عليهاء وعليه غالوقف هنا يعتبر ممولا. 
ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار: 
.١‏ استثمار أموال البدل إذا لم يتوفر البديلء وأمكن تسلمه عند توافر اليدل. 
". استثمار مخصصات الاستهلاك والصيانة. وإعادة الإعمارء والإبدالء والديون 
المشكوك في تحصيلهاء وما في حكمها وتتبع المخصص في حكمها. 
والملخصصات,. مع إلحاق ريع استثمار أموال اليدل في هذه الحالة بأصل المال 
المستثمر“. 
هذا وهناك طريقة ذكرها بعض الباحثين لبيان أنواع الموقوف بالنسية للاستثمار 
وعدمه وهي على النحو الآتي: 
١‏ موقوف لا يجوز استثماره بحكم طبيعته؛ كالمساجد: والمقابر وأسلحة الجهاد.. 
ونحوها. 
". موقوف لا يجوز استثماره لنص الواقف على استعماله دون استثماره؛ كالمستشفيات 
الموقوفة لعلاج المرضى بدون أجرة مثلا. 
مجمع الفقه الإسلاميء عدد 20360 70/1 
(۲) انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهيةء قرارات وتوصيات الموضوع الأول 
بند رقم 1ء ۸ء وقرارات وتوصيات الموضوع الثاني بند رقم ٥ء‏ وقرارات وتوصيات مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم )٠١/١( ٠١١‏ الدورة الخامسة عشرة: المحرم ١١٤٠ه/‏ 
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؟. موقوف لا يتحقق الغرض من وقفه إلا باستثماره؛ كالنقود الموقوفة للاستفادة من 
ربحها عن طريق المرابحة ونحوها عند من يرى وقفها. 

.٤‏ موقوف الغرض منه حبس الأصل وتسبيل المنفعة؛ كالعقارات التي توقف للاستفادة 
من أجرتهاء وكالأشجار التي توقف للاستفادة من ثمرهاء وكالأراضي الزراعية 
التي توقف للاستفادة منها عن طريق المزارعة أو المساقاة, أو الإجارة ونحو ذلك 
للنفقة على الموقوف عليهه!". 

كالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف: 
الوسيلة الأولى: الإجارة: 
لا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في أن الإجارة تعتبر من طرق الاستثمار 

في الوقف١".‏ وإن كان لهم بعض التفصيلات التي تتعلق بهاء وأذكر منها ما يلي: 

.١‏ مدة إجارة الوقف: 

ذهب فقهاء الحنفية إلى أن مدة إجارة الوقف تختلف بحسب شرط الواقف» 
وعليه فإن نص على مدة فهي على ما شرطء طالت أو قصرت؛ لأن شروط الواقف 

وإن لم ينص الواقف على مدةء فلا يجوز أن تزاد على ثلاث سنين في المختار 

عندهم» خوفا من دعوى المستأجر أنها ملكه إذا تطاولت المدة. 
وأفتى بعضهم بأن مدة الإجارة في الأوقاف تقدر بثلاث سنين في الضياع 

(العقارات) إلا إذا كانت المصلحة في منع ذلك وفي غير الضياع تقدر بسنةء ولا 

يجوز فيما زاد إلا إذا كانت المصلحة في الجواز". 


)١(‏ انظر: أحكام استثمار الموقوف وغلاتهء د.علي محيي الدين القره داغي؛ بحث منشور بمجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء العدد ١٠ء‏ 780/7 

(؟) انظر: العناية شرح الهداية: البابرتيء 1٤/۹‏ وشرح مختصر خليل؛ الخرشي. 4/۷ والأم. محمد 
بن إدريسء أبو عبد الله الشافعي, دار المعرفة, ١۹١١ه. ٠١/١‏ والإنصاف المرداوي .٠٠/١‏ 

(؟) انظر: تبيين الحقائق, الزيلعيء 1١/0‏ 
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وذهب فقهاء المالكية إلى أن مدة إجارة الوقف تختلف فيما إذا كان الحبس 
(الوقف) على معينين كبني فلانء وبين ما إذا كان على غير معينين؛ كالمساجد 
والمساكين وشبههما حيث جعلوا مدة الإجارة في الأول من سنتين إلى ثلاث ولا يجوز 
أكثر من ذلك وقدروا مدة الإجارة فى الثانى بما لا يزيد عن أربعة أعوام في الأرض 
وبما لا يزيد على عام في الدارء وأجاز بعضهم إجارة الأرض لتبني دارًا مدة أربعين 
سنة وإن كانت الأرض موقوفة على غير معينين!". 
وذهب فقهاء الشافعية فى الأصل عندهم إلى عدم تقدير مدة لإجارة الوقف؛ لأنه 
لا توقيف فيه» وذلك بناء على مذهبهم في عدم تقدير الإجارة بمدة وترك ذلك لأهل 
الخبرة بشرط أن يكون ذلك على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف بأن توقفت عمارته 
على تلك المدة الطويلة لا للموقوف عليهم وذلك لفساد الزمان بغلبة الاستيلاء على 
الوقف عند طول المدة» وبشرط ألا يكون هناك نص من الواقف على تقدير مدة. 
۲. أجرة المثل 2 إجارة الوقف: 
ذهب فقهاء الحنفيةء والمالكية؛ والشافعية إلى أنه لا تجوز إجارة الوقف إلا بأجرة 
المثل أو أكثرء وعليه فلو أجر الناظر بدون أجرة المثل لا تصح الإجارة(). 
وذهب فقهاء الحنابلة إلى أن الناظر لو أجر الوقف بأنقص ) من أجرة مثله, فإن 
عقد الإجارة صحيح» ويضمن الناظر النقص الذي لا يتغابن الناس به عادة إن كان 
المستحق غيره؛ لأنه يتصرف فى مال غيره على وجه الحظ» فضمن ما نقصه بعقده 
كالوكيل أما لو أجره الموقوف عليه بدون أجر المثل؛ ففيه وجهان(: 
)١(‏ انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليلء الحطاب. 47/7: وحاشية العدوي على الخرشي. 
مطبوع مع شرح مختصر خليل للخرشي» علي بن أحمد العدوي. ۷- 006 
)۲( انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج, أحمد ابن حجر الهيتمي؛ ارون ٠.‏ 
والفتاوى الفقهية الكبرىء أحمد ابن حجر الهيتمي» ٠١١/١‏ والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفية (حاشية الجمل على تفسير الجلالين): سليمان الجمل؛: 0۸۸/۳ . 


. 211/7 انظر: شرح منتهى الإرادات؛ البهوتي»‎ )٤( 
.۷۲/۷ انظر: الإنصافه المرداويء‎ )5( 
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*. الزيادة على أجر المثل: 


ذهب فقهاء الحنفية في رواية فتاوى السمرقنديء والمالكيةء والشافعية في الأصح: 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن أرض الوقف إذا أجرت بأجرة المثلء ثم زاد 
أجرها بعد مضي مدة من الزمان أو ظهر طالب بزيادة بعد ذلك» فإن العقد لا يفسخ 
ولو أجره سنين؛ لأن العقد جرى بالغبطة في وقتهء فأشبه ما لو باع الولي مال طفله 
ثم ارتفعت القيمة بالأسواق» أو ظهر طالب بالزيادة(2. 


وذهب الحنفية في قولء والشافعية في مقابل الأصح., والحنابلة في قول إلى 
أن أرض الوقف إذا زادت أجرتهاء فإن العقد يفسخ, ويجدد العقد بالزائد» ويلزم 
المستأجر إلى وقت الفسخ المسمى الأول لتبين وقوع العقد على خلاف الغبطة. 

وزيادة الأجرة إنما تعتبر عند هؤلاء الفقهاء إذا زادت عند الكل بأن زادت الرغبات 
وغلا السعرء أما لو زاد واحد تعننًا ومضارة فلا تعتبر هذه الزيادة. 


الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة: 


ذهب إلى استثمار أرض الوقف عن طريق المزارعة أو المساقاة فقهاء الحنفية, 
والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة“. 


(۱) انظر: معين الحکام» الطرابلسي» ١١٤۱ء‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام؛ منلا خسرو ۳۹/۲٠ء‏ 
ومنح الجليلء عليش» ۸/ء وحاشية العدوي على الخرشي» علي بن أحمد العدوي. ۸/۷٤ء‏ 
وشرح مختصر خليل» الخرشي» ۹۸/۷ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الربانيء علي بن 
أحمد العدوي» .۲٠۹/۲‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد الأنصاريء 
۲ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج, أحمد ابن حجر الهيتميء؛ 1ءء والإنصاف. المرداويء 
۷ وکشاف القناع البهوتي. ۲٠۹/٤‏ 

(۲) انظر: درر الحكام منلا خسرو ٠۳۹/۲‏ والجوهرة النيرةء أبو بكر العبادي» ٠٠١/١‏ والفتاوى 
الهنديةء مجموعة من علماء الهند: 0٠٤/٤‏ ومغني المحتاج الشربيني» 001/١‏ ونهاية المحتاج» 
الرملي. ٤٠١/٠١‏ والإنصاف. المرداوي. ۷۲/۷. 

(۳) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام. منلا خسروء. ٠۳۸/۲‏ والفتاوى الهندية. مجموعة من 
علماء الهندء ؟/405: والشرح الصغير الدرديں ٤/١٠ء‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ أحمد 
ابن حجر الهيتمي» 581/7: وشرح منتهى الإرادات: البهوتي. 21١/7‏ وكشاف القناعء؛ البهوتي» 
. 
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ومدة الإجارة هنا ينطبق عليه ما أشرنا إليه سابقًا من كلام الفقهاء على مدة 
إجارة الوقف. 
أرض الوقف أكثر من سنة إن كانت تزرع كل سنة مرةء وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة 
أو في ثلاث سنين مرةء كان له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر فيها من الزراعة. 
شرط اتبع شرطه؛ وإن كان هناك مصلحة للوقف وللموقوف عليهم» فللناظر أن يرفع الأمر 
إلى القاضى ليفعل ما فيه المصلحة؛ لأن له ولاية النظر للفقراء وللغائب وللميت'. 

الوسيلة الثالثة: الاستصناع: 

عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة» وهو ملزم للطرفين 
متى توافرت فيه الأركان والشروط2. 

وتظهر صورة هذا العقد في حالة أن تتفق إدارة الأوقاف مع جهة تمويلية كبنك 
ومصانع ونحو ذلك على أن تكون ملكا لهذه الجهة التمويلية, وفي المقابل تتعهد إدارة 
الأوقاف بشراء هذه الأبنية بعد اكتمالهاء وذلك على أقساط سنوية أو شهرية ويذلك 
تنتقل ملكية هذه المشاريع إلى الأوقاف!". 

الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة: 


وهو عقد يقوم على المضاربة الشرعية بين إدارة الأوقاف بصفتها مضارب» وبين 


)١(‏ انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام. منلا خسروء 178/7 وحاشية الشرنبلالي على درر 
الحكام؛ الشرنبلالي .٠١۸/۲‏ 

(۲) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعةء القرار رقم .۷/١/١١‏ 

(*) انظر: الاستثمار في الوقف وغلاته وريعه» د.محمد عبد الحليم عمر بحث منشور بمجلة 
مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد ١۱ء‏ 370/5 . 
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وتظهر صورة هذا الاستثمار عند وجود أرض وقف تريد الإدارة أن تقوم بعمل 
مشروع عليهاء ولا يوجد تمويل ذاتي لإعمارهاء فتقوم الإدارة بعد الدراسة الاقتصادية 
للمشروع بتحديد المبالغ اللازمة للبناءء وتقسيمه إلى فئات صغيرة تصدر بها صكوكا 
عة اة 'فكات البق كم کر اقاب العام فلن اير انتا غ 
أن يأخذ الوقف صكوكًا بقيمة الأرضء ومن مجموع المبلغ يتم إقامة المبنى وتأجير 
وحداته. ومن قيمته الإيجارية يتم دفع عائد لحملة الصكوك بما فيهم جهة الوقف 
كل بحسب صكوكهء وفي نفس الوقت يتم دوريًا استرداد جهة الوقف للصكوك عن 
طريق د قيمتها إلى أصحابها عن العاف الدئ تحص عليه جتى تولك في دواد 
المدة» وتعود الملكية الكاملة للبناء بجانب الأرض إلى إدارة الوقف)'. 

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي هذا التعامل بشروط وضوابط محددة(). 

الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة): 


وتظين ضورة هذه الوضيلة الاستكنارية فى اتاق يتم بين :إدارة الوق وبين أ حد 
الممولية؛ آي المستثمرين علئ إقامة مشروع على أرض الوقفه تشارك إدارة الوقف 
بالأرضء والمستثمر بالبناء» وبعد استكمال المشروع» يتم تأجيره» وتقسم الأجرة 
بينهما على حسب الاتفاق» ثم يخرج المستثمر تدريجيًا عن طريق بيع حصته لإدارة 
الوقف مقابل نصيبها من أجرة المشروع؛ حتى تعود كامل الملكية إلى الوقف بانتهاء 
مدة الشركة" . 


)١(‏ انظر: استثمار موارد الأوقاف أو الأحباس. الشيخ خليل الميس» بحث منشور بمجلة مجمع 
الفقه الإسلاميء العدد 1٠۷/۲ ٠١‏ والاستثمار في الوقف وغلاته وريعهء د .محمد عبد الحليم 
عمر؛ بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد ۲٠٠/۲ 2١6‏ . 

(۲) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: القرار رقم )٤/٥( ٠١‏ بشأن سندات المقارضة 
وسندات الاستثمار في المؤتمر الرابع المنعقد بجدة -١8‏ ؟” جمادى الآخرة 14:8١ه/- ١١‏ 
فبرایر ۱۹۸۸م. 

(؟) انظر: استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة: د.علي محيي الدين القره داغي» بحث منشور 
بمجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 17 :440/١‏ وتنمية واستثمار الأوقاف الإسلامية: د.ناجي 
شفيق عجم» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ١١‏ 757/7. 
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وهذه الوسيلة ثم إقرارها بواسطة المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة؛ وطبق في بعض 
المصارف الإسلاميةء كما طبق فعلاً في تمويل بعض أراضي الوقف في السودان7". 
رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف: 
يجب أن يراعى عند استثمار هذه الأموال ما يأتي: 

-١‏ أن تكون صيغة الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع. 

-٣‏ الاعتماد على الطرق الفنية والوسائل الحديثةء ودراسات الجدوىء» ورعاية أهل 
الإخلاص والاختصاص والخبرة فيمن يعهد إليهم الاستثمار. 

-٣‏ تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر. 

4- التعامل مع الشركات الاستثمارية التي يتوافر فيها الأمن والأمان والتعامل مع 
البنوك الإسلامية التي يتوافر فيها الضمانات اللازمة. 

۵- توثيق عقود الاستثمار. 

3 ا وشاكل الأسنتثماز الأكثر امانا وتجتب:الاسمارات ذات المحاظر العالية 
بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري. 

۷- أن يكون الاستثمار بالطريقة التي تحافظ على الأصل الموقوف وعلى مصالح 
الموقوف عليهم» ومن ثم فإن كانت الأصول الموقوفة أعيانًا فاستثمارها يكون بما 
لا يؤدي إلى زوال ملكيتهاء وإن كانت نقودًا فاستثمارها يكون بالوسائل المناسبة 
لذلك؛ كالمضاربة, والمرابحةء والاستصناع.. ونحو ذلك. 

۸- أن تكون الأولوية في الاستثمار للبلاد الإسلامية. 

4- ألا يخالف الاستثمار شروط الواقف مادامت لا تخالف الشرع. 

-٠‏ ألا يضر الاستثمار بمصاحة الموقوف عليهه!"). 

)١(‏ انظر: المعيار الشرعي رقم (؟1١)‏ الصادر عن المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة. 77 و(39, 
وتجرية الأوقاف في السودان: د.سعيد الحسيني عبد الرحمن.: بحث مقدم إلى ندوة عرض 
التجارب الوقفية المنعقدة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في شوال 


٣ه‏ /ديسمبر ١٠٠م‏ ذي: د.محمد عبد الحليم عمر في بحثه الاستثمار في الوقف 
وغلاته وريعه المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد ١۱ء‏ ا 


(۲) انظر في هذه الضوابط: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهيةء قرارات وفتاوى 
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المبحث الرايع 
شروط الابدال والاستبدال 
ذكر فقهاء الخنفية ويعكن الحنايلة عدة شيروظ لصحة استتذال:الوقفق :تحصن 
.١‏ خروج الوقف عن الانقطاع بالكلية. 
". ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به. 
؟. ألا يكون البيع بغبن فاحش؛ لأن القيم بمنزلة الوكيل. 
٤‏ أن يكون المستبدل قاضي الجنة المستصف بالعلم والعمل؛ لئلا يحصل التطرق إلى 
أبطال أوقاف المسلمين؛ علمًا بأن مهمة هذا القاضي هي الاستبدال فقط وليس 
ه. اشترط بعض الحنفية أن يكون إبدال الوقف بعقار وليس بدارهم ودنانير خوقًا 
من عدم شراء بدل الوقف أو أكل للنظار للثمن. 
في حين ذهب بعضهم إلى جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير» وقد أرجع بعض 
الحنفية سبب هذا الاختلاف إلى تفير الزمان. 
1. ألا يبيعه القاضي ممن لا تقبل شهادته له» کابنه» ولا ممن له عليه دين؛ لأن الوقف 
لما لم يجز استبداله بالعروضء فإن عدم استبداله بالدين أولى. 
. أن يكون البدل والمبدل في محلة واحدة (أي ناحية أو بلد واحدة) أو محلة الأخرى 
أفضل وأحسن:ء وبالعكس لا يجوز. 
موضوع استثمار أموال الوقف بند رقم :)١1١(‏ وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 
الدوليء قرار )٠١/١( ٠١١‏ الدورة الخامسة عشر المحرم 1410ه/مارس ١٠٠٠ء‏ واستثمار الوقف 


وطرقه القديمة والحديثة, د.علي محيي الدين القره دالغي» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه 
الإسلامىء العدد ١١ء .٤۸۹/١‏ 


e 
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۸. أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد. كالدار بالدار» والآرض بالأرضء ولا 
يجوز بالعكسء وهذا إذا كانت الأرض موقوفة للسكن» لأن قصد الواقف من 
وقفها الانتفاع بالسكن. 

بخلاف الموقوفة للاستغلال؛ لأن القصد منها كثرة الريع وقلة المرَمّة والمؤنة. 
ومن ثم لو استبدل الحانوت بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة الحانوت» كان 

أحسن؛ لأن الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الترميم والتعمير. 

هذا وشروط الاستبدال المذكورة إنما تكون فيما إذا لم يشترط الواقف استبدال 
الوقف لنفسه أو لغيره» فلو شرط الاستبدال لنفسه أو لغيره فلا يشترط خروجه عن 

الانتفاع ولا مباشرة القاضي له؛ ولا عدم ريع يُعمّر به(2. 

وزاد بعض الفقهاء شروطا تتعلق ببيع المنقول؛ منها ما يأتي: 
.١‏ تعذر عود المنقول؛ كالأنقاض ونحوها إلى محلهاء حيث يباع ويصرف ثمنه إلى 
المْرَمّة صرفًا للبدل مصرف المبدل. 


؟. أن يكون البيع بثمن فيه حظ ومصلحة للوقف. 


)١(‏ انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصارء الحصکفي» 5970/4- ۲۷۷ و۲۸1- 5417, ورد المحتار 
على الدر المختار ابن عابدين. 5/4ا١-‏ ۲۷۷ و785- 2587 والعقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامديةء ابن عابدين. -٠٠١/١‏ ١١ء‏ والفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهندء 
۲ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم: -١*٠0/0‏ ١١٤۲ء‏ والفتاوى الكبرى؛ ابن 
تيمية, غ/ه6١- ۱١١‏ . 

(۲) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. ابن عابدين. ١/١٠١ء‏ والفتاوى 
الهندية. مجموعة من علماء الهند. ۲٠۹/۲‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن 
نجيم. 779/60 . 










يوه ااا ا ا ا ا ا ا لي لاد 


ا مبحث الخامس 
الجهة المخولة بالتصرف 2 الوقف بالاستبدال 
یرک ن فة بان اة الف طون ان اوت دت هلين 
أولاً: مذهب الحنفية: 
ذكر الحنفية أن جهة تولي بيع استبدال الوقف خمسة وهي على ما يأتي: 
3 القاضي وذلك حالة بيع العقار الموقوف وعدم اشتراط الواقف الاستبدال لنفسه 
أو لغيره!". 


". أهل المحلة: ولهم بيع المسجد إذا لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخرء 
ولهم تحويله إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه" . 


ولهم أيضا بيع نقض المسجد (منقوضه من خشب وحجر وآجر) إذا خرب أو خرب 
ما حوله وصرف ثمنه إلى مسجد آخر بإذن القاضي(". 


".الواقف, وله البيع والاستبدال بغير أمر القاضي إن كان قد شرط لنفسه الاستبدالء 
ويجوز لغير الواقف أيضّاء إن كان الواقف قد شرط له ذللف. 


.٤‏ متولي الوقف (ناظر الوقف)2. 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين: ۲۷1/١‏ ؛ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق, ابن 
نجیم ۲٣۰/۵‏ . 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين؛ 01//4؟. 

(؟) انظر: المرجع السابق -۳١۹/٤‏ ۳۲۷۷ء والفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهند. 404/7 
Ag‏ ۷4 . 

)٤(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين: ۲۸۷/٤‏ والفتاوى الهندية. مجموعة من علماء 
الهند. ٤۰۲/۲‏ وكا . 

(6) انظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين. ۲۸۸/4 والفتاوى الهندية. مجموعة من علماء 
الهندء ۸۹/۲ والبحر الرائق شرح كنز الدقائقء ابن نجيم: 757/0 وشرح السير الكبير 
السرخسي» ۲٠۳۱/١‏ . 
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. الموقوف عليهء لكن لا ينفذ بيعه حتى يقضي القاضي بصحته('. 

ثانيًا: مذهب الحنابلة: 
ذكر اء الجنائلة إلى أن جيه اشاق الوق وة 

.١‏ الحاكم (القاضي) أو نائبه وذلك إن كان الوقف على سبيل الخيرات؛ كالمساجد, 
والقتاطزى واد وسن والققراء شاك ونج ذلك لأن الخ والأستفوال 
فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلامًا قويّاء فيتوقف على الحاكم كما قيل في 
الفسوخ المختلف فيها. 

". ناظر الوقف, وذلك إذا لم يكن الوقف على سبيل الخيرات: كأن كان على شخص معين؛ 
أو جماعة معينينء أو من يوم أو يؤذنء أو يبيت في هذا المسجد.. ونحو ذلك. 
والأحوط أن يبيعه الناظر بإذن الحاكم؛ لأنه يتضمن البيع على من سينقل إليهم 
بعد الموجودين الآنء قياسًا على البيع على الغائب. 


". الموقوف عليه بناء على القول بأنه يملكه. 


)١(‏ انظر: منحة الخالق على البحر الرائق» مطبوع مع البحر الرائقء نشر دار الكتاب الإسلامي» 
ابن عابدين؛: ۲۳۷/۵ . 

(۲) انظر: المبدع في شرح المقنع. ابن مفلح. -١18/0‏ ۷ء وكشاف القناع؛ البهوتي. 2550/4 
والإنصاف. المرداوي. /ا/رت1- ٠١۹‏ . 
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مصادر ومراجع الفصل العاشر 
-١‏ الأشباه والنظائرء السيوطي» دار الكتب العلمية. ط۱ ١141اه/950ام.‏ 
؟- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافه المرداويء دار إحياء التراث العربيء ط٠.‏ 
*- البحر الرائق» ابن نجيم» نشر دار الكتاب الإسلامي؛ ط”. 
-٤‏ البحر الزخارء ابن المرتضيء در الحكمة اليمانية-صنعاء. 
ه- بدائع الصنائع في ترتيب الشراتع؛ الكاساني» نشر دار الكتب العلمية. ط؟, 
05 اهكرتلةام. 


- التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري (المواق) نشر دار الكتب العلمية. ط١,‏ 
7 اهم 55ام. 


۷- تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج؛ ابن حجر الهيتميء دار إحياء التراث العربي. 
۸- حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, 
دار الفكر. 


۹- حاشية الرملي على أسنى المطالب (مطبوع مع أسنى المطالب)» أبو العباس 
الرملي؛ دار الكتاب الإسلامي. 


-١‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي مطبوع مع حاشية رد المحتار لابن 
عابدين: طبع دار الفكر, بیروت» ط٣‏ ۱۹۹۲/۲ م. 


-١١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام» منلا خسروء نشر دار إحياء الكتب العربية. 


۳ الذخيرة: القرافي» دار الكتب العلميةء طا ۱/۲ 9 ٣م‏ 


غ4١-رد‏ المحتار على الدر المختار لابن عابدین» نشر دار الفكرء بيروت»› ط٣‏ 
7ه 57ةام. 
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٦‏ شرح الزرکشی على مختصر الخرقي: دار العييكان: ظ۱ 217 1ه//591ام. 

۷ شرح السير الكيين السركسيء الشركة الشرقية للاعلانات» الاؤام: 

اك تالكر ر سمطو مع حا عي اهو ترا ا 

نانك مسار ا 

-٠‏ شرح منتهى الإرادات: منصور البهوتي؛ عالم الکتب» ط۱ 1414ه/19517م. 

ات النقوذ الدوية فن تتم الفتاوى الجامذية: ابن عايديق: دار العرفة. 

#اعانتفاية شرع الوذايةالبائرقي نشو دان الفكن: 

ASE E وزو العف‎ a ابن‎ a التقاوع‎ 99 

9 افاي الودرية ا نظاء و مك هة من علا المت فهو وا الفكر طا 
۰ھ. 

6د هت :الغلى الك فى اتتوئ على مذهب الإمام مالك عليكن: دار المعرفة. 

فك القدين ن امعان تشر وار لعن 

۷ار ابن مف هر كالم الك غ 16 اهر 

۸- الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القیروانيء النفراوي؛ دار الفكر, ۱۵١٤١ه/۱۹۹۵م.‏ 

كات اكام الأوقاف» التخضناف: معنية الثعافة الدينية بالقاهرة 

كاف القناع :هن سن اناع مضو اور إذان المقن ؤعالم الت 
A/a‏ 

-١‏ لسان العرب» ابن منظورء دار صادر-بيروت» طاء (بدون سنة طبع أو تاريخ نشر). 


.م/۱۹۹۷۵۱١‎ ١4١8. بيروت-لبنان‎ 










2222 ا ا ا ل ا ا لضن 


_ محاضرات في الوقف, أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

- المحلي بالآثار ابن حرم دار الكتب العلميةء بيروت. 

3ك طا اول اانه ك فرج غا الي اترما الكت الا 
0۵ھ/۱۹۹£م. 

¥- المعجم الوسيط اعتنى به :إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجارء دار الدعوة, تحفيق: مجمع اللغة العربية. 

۸ معجم لغة الفقهاءء قلعة جي؛ دار النفائس» طا 211 ١ه/1‏ 13 ام. 

84 معجم مقاييس اللغةء ابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون»ء دار الفكرء 
6اه/ثلاةام. 

4- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي» 
دارا لفكر. 
584 اه/رلاكام. 


47- المنتقى شرح الموطأء الباجي» دار الكتاب الإسلاميء القاهرةء ط؟. 

*4- منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين؛ مطبوع مع البحر الرائق؛ طبع دار 
الكتاب الإسلامي. 

غ:- الهداية شرح بداية المبتدى للمرغيناني» مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام» 
دار الفكر. 
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ا مبحث الأول 
تعريف توثيق الوقف ومشروعيته 


اورف توفي الوقف: 
ع 


فيدور المعنى اللغوي للتوثيق 3 حول التقوية والتشيت والإحكام والريط. 


والتوثيق 3 في اصطلاح الفقهاء: إثبات العقود والتصرفات والالتزامات على وجه 


يحتج به( “مام القضاءء وهو لا يخرج في هذا الاستعمال عن المعنى اللغوي. 


وأما علم التوثيق: فهو علم يبحث عن كيفية إثبات العقود والتصرفات على وجه 


يصح الاحتجاج والتمسك بك . ومحل علم التوثيق ق العقود نفسها والالتزامات وسائر 
التصرفات التي يراد إثباتها في محرر أو صك والأثر الذي يثبت في محل علم 
التوثيق ق حفظ الحقوق وصيانتها > واكتساب هذه العقود والالتزامات والتصرفات التي 
حررت بها وثيقة؛ صفة الإلزام والصلاحية للاحتجاج بها والإثيات أمام القضاء( 00 


)00 انظر: المعجم الوسيط. مجموعة مؤلفين. نشر دار الدعوة. تحقيق: مجمع اللغة العربيةء 


0 
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*:؛ ومعجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون: نشر دار الفكرء عام ١۹۹١١ه. ۸0/١‏ ومختار الصحاح: زين الدين أبو عبد 
الله محمد د بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» يوسف الشيخ محمد» نشر المكتبة 
العصرية؛ بیروت» ط٥۵ 47١‏ اه//ةة9 ام ٠١١‏ . 

انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومء أحمد بن مصطفى الشهير بطاش 
كبرى زاده. نشر دار الكتب العلمية. طاء 65٠1١ه. :549/١‏ وكشف الظنون» حاجي خليفة 
٠١ ١‏ وطلبة الطلبةء عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيلء » أبو حفص» »نجم الدين النسفي؛ 
نشر المطبعة العامرةء مكتبة المثنى: بغداد. ١١؟١هء‏ ١١٤٠ء‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: 
محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا خسروء نشر دار إحياء الكتب العربية. "/07, 
وأحكام القرآن؛ أحمد بن علي الرازي الجصاصء» نشر المطبعة البهية. مص 11417اهء ,170/١‏ 
والميسوط» محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى» نشر مطبعة السعادة, ۱٦۸/۳‏ . 

انظر: التوثيق والتشريعات المتعلقة به. المستشار أحمد الفاضل. محاضرات على دبلوم الأحوال 
الشخصية بكلية الشريعة والقانونء جامعة الأزهرء 1577م ١ء‏ والموجز في التوثيق: السيد كمال 
الشوريء مكتبة الهلالء الفجالة. مصرء ۷ء ووسائل الإثبات؛ د .محمد الزحيلي» نشر دار البيانء 
دمشق» طاء 14١7‏ ١اهء‏ 279/7. وعرّفه محمد أحمد العمر فى كتابه التطبيقات الشرعية 
والصكوك» ۷ء بقوله: «علم يبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات والالتزامات.. 
ونحوها في المستندات والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به», نقلا عن التوثيق 3 بالكتابة 
في الشريعة الإسلاميةء نظار عبد القادر محمود إسماعيلء رسالة ماجستير مخطوطة بكلية 
الدراسات العليا بالجامعة الأردنية, إشراف د محمد نعيم ياسين, ۱۹۹۳م» .٤١‏ 
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وأما أهمية التوثيق عمومًا فيكون في النقاط الآتية: 

-١‏ حفظ الأموال والدماء والأعراض والأنساب في المواريث من الضياع» وإصلاح 
العقود المتعلقة بهاء مما يشيع الأمن في المجتمعء والتحرز من العقود الفاسدة, 
بسبب جهل طرفي العقد لفقه المعاملات» أو تحيّلهماء أو تواطتهما معًا على وجه 
من التعاقد لا تجيزه الشريعة لمصلحة في نفسهماء وقد قال تعالى: ايها 

ابوه 4ء وقد باشر الرسول وَل 
وأصحابه عقود بيع وشراء وصلح وعهود عديدة مع المسلمين والمشركين» ويكفي 
في الالتزام به أنه أعدل طريق لضمان الحقوق وما وصفه الله تعالى بالعدلء 
فليس للمرء بد أن يعدل إلى غيرهء حيث قال تعالى: ۾ دَلِكُمْ أقسط عند آل ووم 
دة ود ألا درا چ 

"- إثبات الحقوق والتسهيل على الناس: يعد التوثيق من الوسائل القوية في إثبات 
الحقوق عند التقاضيء إذا ما كانت الوثيقة المستند إليها حال التقاضي مستوفية 
للشروط التي تمكن من الاحتجاج على الخصم» فَإِنّ أي دعوى لا تقوم على أمر 
موثق ليس بإمكانها إثبات حق لا دليل عليه وبناء عليه يعدٌ توثيق الحقوق بمنزلة 
الضامن لثباتها عند ادعاء الغير على صاحبها. 

؟- قطع المنازعات والارتياب بين المتعاملين حال الحياة والوفاة. ونفي الخصومة 
بسبب الإنكارات للحقوق أو عدم القدرة على استيفاء شروط الالتزام أو عدم 
القدرة على أداء الحقء وذلك عند الرجوع إلى الوثائق التي كتبت حسب الشروط 
الشرعية؛ وبكتابة عدل» وبإظهار الحق بشهوده لا تحدثه نفسه بالإنكار والجحود 
خومًا أو حياء. 


ر لوس ےا مر ر 3۸ 


ديت اموا دا تدم دين إل أجل مس 


. ۲۸۲ سورة البقرةء جزء من آية‎ )١( 
. ۲۸۲ سورة البقرة. جزء من آية‎ )۲( 
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وحلوله؛ ومقدار الحق. وخاصة إذا بعد الزمن؛ لأن الإنسان معرض للنسيان والموت(". 
ونظرًا لأهمية التوثيق فقد أولته الدول فى العصر الحاضر رعاية فائقة» فصدرت 
أنظمة كتّاب العدل. والسجل العقاري لتوثيق الأراضي والمساكن» والسجلات والدواوين 
لتسجيل جميع المعاملات» وتسجيل المركبات عامة» والسيارات والسفن والطائرات خاصة: 
وتسجيل الشركات وأنظمة الوزارات والجامعات وجميع المرافق العامة والخاصة". 
وأما طرق التوثيق: فإنها تكون بالشهادة. والإقرارء والكتابة: والتسجيل في 
السجلات الرسمية في الدولةء أو في الديوان قديمًاء والتسجيل في المحكمة أو عند 
كاتب الغدل؛ أو فى السجل العقاري حديثا ...وتخو ذلك. 


كما يكون التوثيق عامة بالكفالة والضمان والرهن. والحوالةء والحجرء وبالاحتباس 
عباتن اشع ان نان حي داب اجان ا اتی يمحن مال المدين إلى حين 


الرسمية عند موظف مختصء أو كاتب العدل!). 


)١(‏ انظر: رسوم القضاة؛ أحمد بن محمد علاء الدين أبو نصر السمرقندي» تحقيق: محمد 
جاسم الحديثي: نشر وزارة الثقافة والإعلام بغداد. 50١م: 77-7١‏ والتوثيق العقاري في 
الشريعة الإسلاميةء د .جمعة الزريقي: نشر المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان طرابلس: 
الجماهيرية الليبية. ط۱ 94١1ه/46ة‏ ام ۲۰- 71. 

(۲) انظر: لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم ۲۸ سنة 0١٠٠م:‏ صحيفة الخليج, 
العدد ١۷٠١٠ء‏ السبت 5478/7/75 ١ه‏ الموافق 7/7/7١٠٠م,‏ وفيها إثبات الوقف (المواد ۷١‏ 
0 وانظر في ان الطرائق العاصرة لوقي عموما وللتوفيق بالكنانة وها التوقيق 
بالكتابة فى الشريعة الإسلامية, نظار عبد القادر محمود إسماعيل. ۲- .٠١‏ 

(؟) انظر: تفصيلات هذه الطرق: التوثيق بالكتابة فى الشريعة الإسلامية؛ نظار عبد القادر 
مود اما غيل 11 ١‏ 

)٤(‏ يقول السيوطي نقلاً عن الإمام الجويني: «الوثائق المتعلقة بالاعيان ثلاثة: الرهن؛ والكفيل, 
والشهادة» الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي؛ نشر مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ۱۳۷۸ھ ۲۸۳. 1 : 
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مما تقدم يمكن تعريف توثيق الوقف بأنه: «إثبات عقد الوقف» وإحكامه بواسطة 
جملة من الإجراءات بطرائق مخصوصة على وجه يحتج به أمام القضاء يمنع من 
ديمومته أو التصرف في عينه ومنفعته في غير الوجه الشرعي لهء أو الاعتداء عليه». 
ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف: 

ثبتت مشروعية توثيق الوقف بالكتاب والسنة والمعقول» وذلك على النحو الآتي: 
أ- قوله تعالى: + ا لت اموا 5ا داشح ين إل أجل ل مکی اڪ بو 0 


e رمه‎ 


وقال تعالى: # ادوا سَِمِدَيْنِ من راڪم کپ وقان عز وجل: # وَأَشْهِدُوَأ 

إا ابعشو 7 

وجه الدلالة: قال ابن الجوزي في تفسير الآية الكريمة: «والمعنى إذا كان لبعضكم 
على بعض دين إلى أجل مسمى فاكتبوه: فأمر الله تعالى بكتابة الدين»ء وبالإشهاد 
حفظا منه للأموال وللناس من الظلم لأن من كانت عليه بينة قلت تحديثه لنفسه 
بالطمع في إذهابه!. 

ويقاس على تود 3 ثيق الدين بالكتابةء توثيق و بجامع حفظ الحق في كل؛ 


ولا كان توثيق الوقف بالكتابة نوع من أنواع | لتوثيق نيق نت ثبتت مشروعية 3 التوثيق ۳ للوقف عموما. 
ب- قوله تعالى: : وَإِن كسم شاع ستر ةك مايا وكا تزا )1 
وجه الؤلالة: امو الق E‏ توثية e‏ اا 


راد التوفيق كان ذلك دالا على 500 توثيق الوقف ا 


(؟) سورة البقرة؛ جزء من آية ۲۸۲. 


)"( سورة البقرةء جرء من آية YAY‏ . 

)٤(‏ زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي, 
تحقيق عيد الرزاق المهديء نشر دار الكتاب العرييء بیروت» طا ۲۲٤۱ھ‏ /0ه؟. 

)0( سورة البقرةء آية „YAY‏ 
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ج ره تعالى  :‏ فَإِذَادَفعَتُم لتم آمو سدوا لم 4', وقال تعالى: ۾ َإذا بلغن 


که بِمعْروفيِ َوَفَارعُوهُنَ يمعروفي وَأَشِدُوأ ذوَىٌ عَدّلٍ نک وَأقِمُوأ ا 
وجه الدلالة في الآيتين الكريمتين: يندب الحق تبارك وتعالى إلى توثيق دفع 
المال إلى اليتامى بالشهادة, وكذلك في توثيق الطلاقء ويقاس عليهما تو توثية ثيق الوقف 
الشهادة بجامع حفظ الحق في كلء وإذا كانت الشهادة أحد أنواع ا ق للوقف, 

فيقاس عليها سائر أنواع التوثيق للوقف» فتكون مشروعة أيضًا. 

د- ومن السنة قول النبي يِه دما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلاووصيته مكتوية دة 

نقل النووي عن الشافعي أنه قال: «معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا 
أن تكون وصيته مكتوبة عنده»» تم قال: «ويستحب تعجیلهاء وأن يكتبها في صحته. 
ونيد هليه يهنا وكات ايها هنا تاج ا 

ويقاس على مشروعية توثيق الوصية» مشروعية توثيق الوقف بجامع حفظ حق 

العبد وحق الله في كل. 

ه- ومن السنة أيضًا ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن سعد بن عبادة وزاك 
توفيت أمه وهو غائب» فأتى رسول الله َيه فقال: «يا رسول اللهء إن أمي توفيت 
وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم» قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها»». 


.1 سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق؛ آية ؟. 

(؟) شرح على صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» طبعة المطبعة المصرية؛ القاهرة. ط١‏ 
4ه اكرولا. 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ۲۳ رقم دحل وأمه: عمرة بنت مسعود. وحائطي: 
هو البستان من النخل إذا كان له جدارء والمخراف: اسم لحائطه؛ والمخراف: الشجرة؛ وقيل 
ثمرهاء ويسمى مخرامًا لأنه يخترف منهء أي يجتنى. 

عمسي 
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وجه الدلالة قول سعد :بن 'عيادة«اأشهدك» تصن فى "توقيق الوقف“ بالإشهاد 
عليه» ولذلك وضع البخاري بابًا لذلك وعنونه بقوله: «باب الإشهاد في الوقف 
والصدقة'؛ فدل ذلك على مشروعية توثيق الوقف بالشهادة: مع الإقرار بهء ويقاس 

غليهما سائر طرق التوثيق: 

و- ومن السنة أيضًا ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر 
کو ارا الى عله کا ات رکا لم اکت جال خط انس منه: 
فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها" فتصدق عمر: 
أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهبء ولا يورث؛ في الفقراءء والقربى» والرقاب» وضي 
سبيل اللهء والضيف» وابن السبيل؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها با معروف 
أو يطعم صديقًا غير متمول فيه". 

وقد يدل البخاري لهذا الحديث بعنوان «الوقف كيف يكتب15) ويتأكد ذلك من 
رواية أبي داود رحمه الله تعالى للحديث» عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن 

الخطابء» قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين إن حدث به 

حدث...)» فدل على مشروعية كتابة الوقف والإشهاد عليه. 

ز- المعقول: أن الله تعالى أمر بحفظ الأموال وعدم إضاعتهاء وهذا يوجب 
كتابتها لتبقى مصونة لأصحابهاء مع احتمال النسيان؛ والاختلاف. والجحود, 
والنكران(“. 


)١(‏ صحيح البخاري ءكتاب الوصاياء باب الإشهاد في الوقف والصدقةء ٠١١0/7‏ وكرر الحديث 
السابق برقم١771.‏ 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري (5170؟) وصحيح مسلم .)١7757(‏ 

(؟) صحيح البخاري (5170) كتاب الوصاياء باب الوقف كيف يكتب؟ 

)٤(‏ سنن آبي داود ٠٠٠١/۲‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. 

(۵) انظر لسان الحكام في معرفة الأحكام إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي» 
مطبعة جريدة البرهان: الإسكندرية 1599 اه 71 . 
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ثالثًا: فوائد توثيق الوقف: 


مه له هه 


ثيق الوقف فوائد عديدة: منها: 
-١‏ توثيق الوفف وسيلة لصيانتة وحفظه من الضياع, والادعاء من الغيرء وتأكيد 
الحق فيه وتقويته؛ بمنع الاعتداء عليه. فالتوثيق يقطع الأطماع المتجه للاستيلاء 
عليه أو إنكار وقفيته: أو إدعاء ملكيته. 


؟- متع المنازعات في ملكية الوقف: لأن طول الزمنء وكثرة الموقوف عليهم» وتعدد 
النظارء كثيرًا ما يؤدي للنزاع والاختلاف وتعدد وجهات النظر والدعاوى في 
شروطه وتفاصيله فتكون الوثيقة مرجعًا يعمل بمقتضاها عند النزاع. 

-٤‏ التحرز عن الفساد والبطلان في تحديد الوقف وحدوده ووصفه الدقيق؛ فعندما 
يتحرر الوقف في وثيقة أمام موثق عالم بالتوثيق والأحكام' أو أمام شهودء فيتم 
التنبيه عن الخلل فيهء وعما يفسده؛ أو يجعله ناقصّاء ليكون موافقًا للشروط 
الشرعية". 


)١(‏ عرفت المادة الأولى من لائحة التوثيقات في الإمارات الموثق بأنه: «الموظف الذي يقوم بتحرير 
الإشهاد وتصديق المستند بعد موافقة القاضي» ولا شك أنه موظف مختص بما يطلب منهء 
ويعرف الاحكام؛ ويتصف بالصدق والأمانة والحياد» وهذا ما طلبه القرآن الكريم في قوله 
تعالى: وليك بَدَتَكُمَ َا بالصدل £ (البقرة: جزء من آية 517). 

(۲) انظر: المبسوط؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» ۸٠/۱۷۲و١۷٠و٠٠/۸٦١ء‏ وأحكام 
القرآن. أحمد بن علي الرازي الجصاصء. :070/١‏ والموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. الكويت. ط١.‏ 1477١ه/١٠٠م,‏ ١٠/١٠٠ء‏ وبحث توثيق الوقف, 
المعوقات والحلول» عبد الرحمن بن علي الطريفيء المؤتمر الثاني للأوقاف با مملكة العربية 
السعوديةء نشر الأمانة العامة للمؤتمر. جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ ١١١١ه.‏ ١١٠١ء‏ تكملة 
حاشية ابن عابدين ۸۸/۷- 445 والموجز في التوثيق» السيد كمال الشوري» ۸ وانظر أحكام 
كاتب الوثائق في: تبصرة الحكام (على هامش فتح العلي المالك)ء إبراهيم بن علي بن فرحون 
المالكي: طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 51/4١ه/50/8١م: :701/1١‏ وطبعة دار الكتب 
العلمية. بیروت» 1471١اه/‏ ١١٠٠م .75٠١/١‏ 


: أ‎ eV a < 
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رابعًا: حكم توثيق الوقضف("): 

تقدم أن توثيق التصرفات عموما مشروع» ويبقى الكلام هنا بصورة أخص في حكم 
توثيق الوقف» وفي حكمه التكليفي وهو مخرج على حكم الأمر بالكتابة والإشهاد؛ 
لأن الوقف صورة من صور التصرفات التي يدخلها التوثيق» ويحتاجها الناس في 
معاملاتهم. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الأمر بالكتابة والإشهاد على قولين: 

القول الأول: أن الأمر للندب؛ وذلك لأن الأمر بالكتابة والإشهاد في المبايعات 
والمداينات لم يرد إلا مقرونا بقوله تعالی: إن أن بعضگم بعص ا قلود الى ونين 
أمَعَمَهُ 4ء ولم ينقل عن النبي َة أنه أشهد في بياعاته؛ أو أمر بذلك» وكذلك فعل 
الصحابة ل في عقود المداينات والأشرية والبياعات» وكذلك الفقهاء من بعدهم إلى 
يومنا هذاء كما أن الإشهاد مع كثرة البياعات سيؤدي إلى وقوع الحرج على الناس؛ 
فالأمر في الآية أمر إرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم؛ وهو ظاهر ما صرح به الأئمة 
الأربعةء وإليه ذهب أبو سعيد الخدريء وأبو أيوب الأنصاري» والشعبي» والحسن 
وإسحاق» وجمهور الأمة من السلف والخلف. 


كما أن القول بالندب هو قول أكثر الحنفية الذين فصلوا فيه على النحو الآتي: 

فقال الجصاص:«لا يخلو قوله تعالى: + تَأحَحُبُوةٌ )4؛ إلى قوله تعالى : +[ وَأَسْكَئِدُوأ 
یکن ين رَجَالِكُم . وقوله تعالى: أو اا ايشم #.. من أن يكون موجبًا 
للكتابة والإشهاد على الديون الآجلة في حال نزولهاء وكان هذا حكمًا مستقرًا ثابتًا 
إلى أن ورد نسخ إيجابه بقوله تعالی: إن أمِنَ بَحَضُكم بعصا لود الى أؤثون معت 4 
أو أن يكون نزول الجميع ممًا؛ فإن كان كذلك فغير جائز أن يكون المراد بالكتابة 


)١(‏ وانظر: ذلك مختصرًا في: الموسوعة الفقهية الكويتية. مصطلح: «توثیق» 158-١17771١4‏ لأنه 
لا داعي لتفصيله هنا لدخول التوثيق بالوقف في عموم التوثيق للتصرفات المالية عموما. 
(۲) سورة البقرة: آية 7/85. 
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والإشهار الإيجاب لامتناع ورود الناسخ والمنسوخ معًا في شيء واحد؛ إذ غير جائز 
نسخ الحكم قبل استقراره؛ ولا لم يثبت عندنا تاريخ نزول هذين الحكمين من قوله 
تعالى: + وَأَشْهِدَُأ إا ايشم #, وقوله تعالى: إن ان بعکم بسا #؛ وجب 
الحكم بورودهما معّاء فلم يرد الأمر بالكتاب والإشهاد إلا مقرونًا بقوله: ين أمِنَ 
بَعَضُكُم بعص ا دى اتون آََمتَهُ. )4 فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد ندب 
غير واجب» وما روي عن ابن عباس من أن آية الدين محكمة لم ينسخ منها شيء, لا 
دلالة فيه على أنه رأى الإشهاد واجبًا؛ لأنه جائز أن يريد أن الجميع ورد معاء فكان 
في نسق التلاوة ما أوجب أن يكون الإشهاد ندبًاء وهو قوله تعالى: # إن أن بعكم 
ًا 4 وما روي عن ابن عمر أنه كان يشهد» وعن إبراهيم وعطاء أنه يشهد على 
القليل؛ كله عندنا أنهم رأوه نديًا لا إيجايًا. 


وما روي عن أبي موسى: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: أحدهم من له على 
رجل دين ولم يشهد» فلا دلالة على أنه رآه واجباء ألا ترى أنه ذكر معه من له امرأة 
سيئة الخلق فلم يطلقها؟ ولا خلاف أنه ليس بواجب على من له امرأة سيئة الخلق 
أن يطلقها؛ وإنما هذا القول منه على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما 
جعل الله تعالى له فيه المخرج والخلاص. 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه 
في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنياء 
وأن شينًا منه غير واجب. 


وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم 
من غير إشهاد» مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم» ولو كان الإشهاد 
واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به. وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندباء 
وذلك منقول من عصر النبي يَلِِ إلى يومنا هذاء ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد 
على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضا ولأنكرت على فاعله ترك 
الإشهاد؛ فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه 





SEEEEEESERSEESSEEEEREEERESSEEEEEERSERSEEEEERESERSEREEEEEERSEESEEEEEREEEESEEEEEESRESESEEEEEERESEESE 





من الحامة شبك بذنك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين؛ وقوله 
تعالی: ابوه ؛ ل ل را رار الآية؛ وهو: + يها لدت 
اموا لذا تَدَاِيَنمُ بديْنِ # فإنما أمر بذلك للمتداينين”7) 

وقال الكابياني 0 0 أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى: 2 يكبا 
لين “امنوأ دة یک إا حص لحد ألْمَوَثُ جين الوم َة َة اسان ڏوا دلي نکم او ءَاڪرانِ م 
عبرم إن َس صَرَيمٌ في الأرض ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية 
فدل أنها مشروعة. 


القول الثاني: أن الأمر للوجوب؛ لظاهر الأمرء وهو فعل ابن عمرء وبه قال 
الضحاك. وعطاء, وجابر بن زید» والنخعي» وابن جرير الطبري. 


كما ذهب بعض الحنفية للقول بأن الأمر للوجوب» فقد نقل برهان الدين ابن 
مازه في المحيط البرهاني في الفقه النعماني عن: «فتاوي أهل سمرقند: ذكر أن 
الإشهاد على المداينة والبيع فرض على العباد؛ لأن بدونه يخاف تلف المال وفي تلف 
الأموال تلف الأبدانء وحرام على الآدمي إتلاف البدنء فيفرض عليه الإشهاد الذي 
هو طريق الصيانة؛ إلا إذا كان شيئًا حقيرًا لا يخاف عليه التلف» وبعض المشايخ على 
أن الإشهاد مندوب» وليس بفرضء وهذا القائل يحمل الأمر المذكور في كتاب الله 
تعالى نحو قوله ل[ کیا رالو م 4"), ونحو قوله  :‏ وَأَشْيِدُوا دَوَىٌ 
مدل ینک (0).. على الندب°۲ 


. 0۸٥ -084/١ أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاصء‎ )١( 
T/۷ ۱ھ /۱۹۸۹م؛‎ 1١5 ء٣ط الحتفى» نشر دار الكتب العلمية.‎ 

)"( سورة البقرة: آية ۲۸۲ . 

(4) سورة الطلاق, آية ؟. 
اف بن شه ال ی عفد با البخاري الحلفي. ن تحقيق: : عبد الكريم سامي 
الجندي» نشر دار الكتب العلميةء » بیروت؛ طا ٤۲٤۱ھ‏ . 
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وقال ابن بطال: «الإشهاد واجب في الوقف. ولا يتم إِلاً به وقال المهلب: إذا لم 
يبين الحدود في الوقفء إنما يجوز إذا كانت الأرض معلومة يقع عليهاء ويتعين به 
كما كان بيرحاء وكالمخراف معينًا عند من أشهده» وعلى هذا الوجه تصح الترجمةء 
وما ]ذالم يكن N‏ لمكا ريشيو ران کر هلا مون الوق إلا 
بالتحديد والتعيين؛ ولا خلاف في هذا»0". 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن مذهب الإمام أبي حنيفة هو أكثر المذاهب اهتماما 
بعلم التوثيق؛ والذي يعرف أيضًا بعلم الشروط”) بل مذهبه أسبق المذاهب إليهء 
فقال السرخسي: «وأبو حنيفة -رحمه الله- سبق العلماء -رحمهم الله- ببيان علم 
الوک ووت جل کل آم متها افر لزاه" وان خاب كرف 
في كشف الظنون: «ذكر الجرجاني في ترجيح مذهب أبي حنيفة: أن الشروط لم 
يسبقه إليه أحد»!"). 

وقال السرخسي: «اعلم بأن علم الشروط من آكد العلوم؛ وأعظمها صنعة؛ فإن 
الله تعالى أمر بالكتاب في المعاملات؛ فقال عز وجل: لدا تَدَاِيَدمُ دن إل أجل 
سکیا ميو 4" ورسول الله وَل أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين من عامله: 
وأمر بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة وأمر بالكتاب في الصلح فيما بينه 
وبين المشركين: والناس تعاملوه من لدن رسول الله َة إلى يومنا هذاء ولا يتوصل 
إلى ذلك إلا بعلم الشرطء فكان من آكد العلوم وفيه المنفعة من أوجه؛ أحدها: 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغیتابی الحنفى بدر الدين العينى: نشر دار إحياء التراث العربی» بيروت؛ 01/١4‏ 

(9) انظر: مفتاح السفادة طاش كبرئ زاده: طيعة زان الغتب. العلمية: بيروت. طا ١٠0‏ 
”/007: وأبجد العلوم. صديق حسن خان» دار الكتب العلمية؛ بیروت» ۳۲۹/۲. 

)"( المبسوط؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 1/١‏ . 

(4) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني 
المشهور باسم حاجي خليفة: نشر مكتبة المثنى: بغداد, ١541ام: 1١41/17‏ 

(0) سورة البقرة, آية 787. 
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صيانة الأموالء وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتهاء والثاني: قطع المنازعة 
فإن الكتاب يصير حكمًا بين المتعاملين ويرجعان إليه عند المنازعة فيكون سببًا 
لتسكين الفتنة» ولا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن يخرج الكتاب وتشهد 
الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناسء والثالث: التحرز عن العقود الفاسدة؛ لأن 
المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقد ليتحرزا عنها فيحملهما 
الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب» والرابع: رفع الارتياب فقد يشتبه على 
المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الأجل فإذا رجعا إلى الكتاب 
لا يبقى لواحد منهما ريبة» وكذلك بعد موتهما تقع الريبة لوارث كل واحد منهما 
بناء على ما ظهر من عادة أكثر الناس في أنهم لا يؤدون الأمانة على وجهها فعند 
الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الريبة بينهم»!". 


. ٠١۸ -151//5١ المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي»‎ )١( 
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المبحث الثاني 
ثبوت الوقف 
ينشأ الوقف بالألفاظ الدالة عليه الصادرة من الواقف أو ما يقوم مقامها من 
كتابة أو إشارة أو غيرهاء ولإثبات الوقف طرق وأساليب متعددة سيأتي بيانها: 
أولاً: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)!": 
أ) تعريف الحجة الوقفية: 
وهي: «وثيقة إنشاء الوقف عليها علامة القاضي أعلاها وخط الشاهدين أسفلها». 
والصك الوقفي: «ما كتب فيه إنشاء الوقف والحجة تتناول الصك والسجل() 
والمحضرء وشروطه!". 
ثم أظلقت في العرف على كل ستد عليه علامة القاضني اعلاه وخط الشاهدين 
أسفله). 


ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية: 


اختلف الفقهاء في حكم الاعتماد على الحجج الوقفية في ثبوت الوقف في حال 
كانت الحجة ليست بخط القاضي الذي ينظر النزاع إلى قولين: 


)١(‏ وقد يطلق عليه: الصك الوقفيء وهو عند الفقهاء: «ما كتب فيه البيع والرهن والإقرار 
وغيرها» رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين 
الدمشقي الحنفي» طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة. 857/؟اه 708/14. 

(۲) وذكر ابن تميم أن السجل في عرف أهل زمانه هو ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي 
وليس عليه خطه. ومن الفقهاء من أطلق السجل على المحضر وعرف المحضر بأنه ما كتب 
فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببينة أو تكون على وجه يرفع الاشتباه, 
وقال ابن عابدين: وكذا السجلء وفرق الماوردي بين المحضر والسجلء وقال: فأما المحضر 
فهو حكاية المال وما جرى بين المتنازعين من دعوى وإقرار وإنكار وبينة ويمين: وأما السجل 
فهو تنفيذ ما ثبت عند القاضي وإمضاء ما حكم بهء فهذا فرق بين المحضر والسجل. 

(؟) يطلق السجل على كتاب القاضي الذي فيه حكمه؛ ويشمل في عرف بعض الفقهاء ما كان 
موجهًا إلى قاض آخر. 


. ۳۰۸/٤ انظر: حاشية ابن عابدين: ابن عابدين:‎ )٤( 
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القول الأول: أن الحجج الوقفية التي لم تكن في أيدي القضاة وليست لها رسوم في 
دواوينهم لا يعتمد عليها ولا يعمل بهاء وإليه ذهب الحنفية' والمالكية في المذهب!", 
والشافعية/": والحنابلة فى المذهب)ء والإمامية 7ء والزيديةء والإباضية فى قول" . 


استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: 


ن عدم اساد القاكى على هذا النوع من الج عدن المتاوعة) لان الخط 
ا نزور وهل ولان اطوط فاا اانه و كاف كا رة القزوين 
وتغيير الحقيقة تمنع مثل هذه الحج“. 


۲ أن سبب مقتل عثمان رة بسبب الخط؛ فإنهم صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل 
ل ل ا الصو ا بي أبدًا إلا على شيء 
تذكره: فإنه من شاء انتقش حاتم ومن شاء كتب كتايًال). 


)١(‏ انظر: شرح أدب القاضيء المضاف. .٠١//”‏ والفتاوى الهنديةء الشيخ نظام ومجموعة 
من علباء ال تشر وار الفكرم الطيعة الثانية. :0ه وغد عيون امات 
الحمويء ۳٠٠/۲‏ وحاشية ابن سلرتي: ٠٠١/٤‏ . 

(۲) انظر: تبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي. .۸٥/١‏ 

(؟) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (مطبوع على هامش حاشيتي الشرواني والعبادي)» أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي» مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. ١۷١١١ه,‏ ١٠/۹٤و١١٠.‏ والحاوي 
الكبير. علي بن محمد بن حبيب الماوردي؛ نشر دار الفكر. بيروت؛ ٤١٤۱ه .۲١۷ -5١ 1/١1‏ 

(1):انظر طالب اولي النهى فن شرع غاية النتين: ميطف بن سعد اليوط الرحيياتي 
الحنبليء نشر المكتب الإسلامي» ١١٤١ھ‏ 057/1. 

(5) انظر: شرائع الإسلام في الفقه الجعفريء جعفر بن الحسن. الملقب بالمحقق الحليء مطبعة 
دار الحياة,. بيروت؛ ۲۱۷/۲ . 

(1) انظر: شرح النيل» محمد بن يوسف أطفيش» طبعة المطبعة السلفيةء القاهرة؛ 145 ١١ه‏ 910/16. 

(۷) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضىء طبعة دار 
الحكمة اليمانية. ط١ء‏ عام ۹١١١ه.‏ مصورة عن الطبعة القديمة عام 517اه؛ .٠١۷/١‏ 

(۸) انظر: رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي 
الحنفي» 150/0 . 

(9) انظر: الطرق الحكمية. محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» طبعة مكتبة دار 
الييان. دمشق. ط؛: 1755 اها ۲۱۰ . 
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القول الثاني: أنه يعتمد على هذا النوع من الحجج الوقفية إذا ثبتت عند 
القاضي ثبوتًا لا يشك فيه ذهب إليه بعض المالكية؛ ومنهم سحنون وأشهب('ء وبعض 

الحنابلة”) والإياضية فى قول" والظاهرية. 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن التزام الحكام» والناس؛ في زمانهم إجازة كتب القضاة بمعرفة الخط» والعمل 
به في عامة الجهات للاضطرار إلى ذلك. 

؟- ولأن المطلوب إنما هو قيام الدليل وثبوته. على أن ذلك الكتاب كتاب القاضيء 
فإذا ثبت عند المكتوب إليه أنه كتاب القاضى بمعرفة خطه ثبونًا لا يشك فيه 
أشبه الشهادة عليه وقام مقامها. 

-٣‏ أن العمل بالخط في الحجج الوقفية مشروط؛ فإذا كان القاضي المكتوب إليه 
يعرف خط القاضي الكاتب أو لا يتحقق ذلك» فإن كان القاضي يعرفه ويتحققه 
فجائز. وهو ليس من باب قضاء القاضي بعلمه؛ ويترتب عليه: أنه لا بد من 
الشهادة عنده على صحة الخطء كما تكون الشهادة على قول القاضي لقاض 
غيره بالمشافهة منه له. 

-٤‏ أن القاضي إن لم يتحقق من خط الكاتب فلا بد من شاهدين عدلين يعرفان 
خط القاضي الكاتب» فيشهدان أن ذلك خط القاضي كما يكون ذلك في خط 
الشاهد الغائب(. 


.۲۸/۲ انظر: تبصرة الحكام»ء إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي»‎ )١( 

(۲) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى 
الحنبلي» ٥۳۲/١‏ . 

(؟) انظر: شرح النیل» محمد بن يوسف أطفيش» ٥۷۳/١‏ . 

)٤(‏ انظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت» 0١‏ . 

(5) ) انظر: الأدلة السابقة كلهاء وتبصرة الحكامء إبراهيم بن علي بن فرحون المالكيء ۲۸/۲ . 










فيههة“ اا ااا ا ا ا ا ا لي لاد 


ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع: 
اختلف الفقهاء إذا كانت الحجة الوقفية بخط القاضي نفسه. ولا يتذكر الحادثة 
إلى قولين: 


القول الأول: أنه لا يعتمد عليها ولا يحكم بموجبها ما لم يتذكرء وإليه ذهب المالكية 
في المذهب!' والشافعية في الأصح؛ بشرط تذكر الواقعة بتفصيلها"ء والحنابلة(", 


وأبو حنيفة0. 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 


-١‏ أن الحكم بتذكره مع نسيانه فيه تضييع للحق لا يحكم بموجب خطه لاحتمال 
التزوير. وخاصة فيما اشترطه الشافعية”. والخطوط قد تشتبه ويزور عليها 
مالا ركاذ يقرت ا ويحتان عن اهتوم فصان ماه السك ومن یر در 
مشتبهًا ولا يجوز للقاضي إلزام حق وإمضاء حكم مع الاشتباه والاحتمال“. 


۲- قول الله سبحانه وتعالى: +« لاقف ما ليس لك ين عله عله 4". 


المالكي» دار الفكرء بیروت› ۹ھ 1/۸ 

)"( انظر: الحاوي الكبيرء علي بن محمد بن حبيب الماوردي؛ 0 
شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» ١لرةغ١- ٠‏ 

(؟) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد عن الرحيبانى 
الحنبلى» ٠١١/٠١‏ . 

(٤(‏ انظر: غمز عيون اليصائر ١1/75”‏ 5؟؛ والميسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 
-۹۲. 

)0( انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 2١15/15‏ 
والحاوي الكبيرء علي بن محمد بن حبيب الماورديء ا ¥ ومطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» 1 10°. 

© انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 2١15/15‏ 
والحاوي الكبيرء علي بن محمد بن حبيب الماورديء 0/1" لا١5,‏ ومطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباتى الحنبلي» 0°/1. 


(۷) سورة الإسراءء آية 5؟. 
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وجه الدلالة: أنه إن أمضاه القاضي بخطه ولم يذكره فقد قفا ما لم يعلمهء وهو 
؟- لأن الحكم أغلظ من الشهادة لما تضمنه من الإلزام: فلمًا لم تجز الشهادة بمعرفة 
الخط إلا مع الذكر؛ كان الحكم بذلك أحق'. 
ومحمد ويعمل القاضي بخطه إذا رآه ولا يتذكر الحادثةء والفتوى على قولهما(", 
وهو وجه عند الشافعية إذا وجد القاضي الحجة في ورقة مصونة ووثق بأنها كتبت 
بخطه ولم يداخله فيه ریبة". 
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 
-١‏ أن الغلط في الخط في هذه الحالة نادر وآثر التغيير يمكن الاطلاع عليه؛ وقلما يشتبه 
الخط من كل وجه»ء فإذا يتقن ذلك جاز الاعتماد عليه؛ توسعة على الناس(). 
؟- أن هذا الحكم نوع رخصة:؛ فالقاضي لكثرة اشتغاله يعجز أن يحفظ كل حادثة؛ 
ولهذا يكتب» وإنما يحصل المقصود إذا جاز له أن يعتمد على الكتاب عند 
النسيان؛ فإن الآدمي ليس في وسعه التحرز عند النسيان(. 
6 ثبوت الحجة الوقفية التي هي 4 أيدي القضاة ولها رسوم بے دواويتهم: 
هذه الحجة الوقفية تثيت الوقف, وهي تجري على الرسوم الموجودة فيها عند 
النزاع» فلو أن قاضيًا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي في 


,١59/17 انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي:‎ )١( 
ومطالب أولي النهى‎ ,507-507/١5 والحاوي الكبيرء علي بن محمد بن حبيب الماوردي»‎ 
.٠١١/١ في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباتئ الحنبلي؛‎ 

)انطو همير ون اتان الحدرى» ا / 0 

(؟) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» .١60/٠١‏ 

(8) انطو فرعيو الان الخو كي 

(0) انظر: المبسوط »محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» .357/١57‏ 
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أيدي أمناء ولها رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسائاء وإليه ذهب الحنفية' 
وبعض المالكية("؛ وبعض الحنابلة!": والإباضية في قول والظاهرية!". 


ومقتضى القياس عند الحنفية ضرورة التثبت فمن برهن على شيء حكم له 


وإلا فلا . 
ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود: 


الشهادة لغة: اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على شيء عيانً(©. 
وعند الفقهاء: إخبار عن ثبوت حق للغير على الغير في مجلس القضاء“. 


والشيااة فق اهيز وال الأكنات وا ها اة فما اشا واا ها 
تطعا واتفق المعهاء على مشروعية الإفات بالقهادق 


(١)‏ انظر: غمز عيون البصائر› الحموي, ۲ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي الحنفي» 470/0 . 

(۲) انظر: تبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» ۲۸/۲ وحاشية الدسوقي على 
البابي الحلبيء القاهرة .١1١/4‏ 

(۳) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحیبانی 
الحتبلي؛ 95 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي» نشر دار إحياء التراث العربي» المرداوي» 5155/1١‏ ۳۲۸. 

(٤(‏ انظر: شرح النيل» محمد بن يوسف أطفيش» كركالاة. 

(0) انظر: الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء ٠‏ . 

(1) انظر: غمز عيون البصائرء الحموي» 7053/57. 

(۷) انظر: المصباح المنير. أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» طبعة المطبعة الأميرية, 
القاهرة. طا. ١۱۹۲م‏ مادة (شهد)ء ولسان العرب مادة (شهد). 

(۸) انظر؛ فتح القدير للعاجز الفقير شرح على (الهداية شرح بداية المبتدي: كلاهما 
للمرغيناني): كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» نشر دار 
الفكر .7/١/5‏ 
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ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة: 

إذا توفرت شروط الشهادةء وانتفت موانعهاء فقد اتفق العلماء على أنها ثثبت 
الحق عند إنشائهء وتظهره عند التنازع فيه فيصبح كالثابت بالعيان(). ويجب على 
القاضي أن يحكم بموجبها؛ لأنها حجة ملزمة له؛ ومُظهرة للحق؛ قال الكاساني: 
«فحكمها وجوب القضاء على القاضي؛ لأن الشهادة عند استجماع شرائطها مظهرة 
للحق؛ والقاضي مأمور بالقضاء بالحق!"). 

واتفق الفقهاء على ثبوت الوقف بشهادة الرجلينء أو بشهادة رجل وامرأتين؛ 
لأنه مالء ومحله الأمور المالية التي يقبل فيها ذلك لما ورد في آية المداينة التي 
تشمل البيع والسلم» ويقاس عليها سائر الأمور الماليةء قال تعالى: © وَأسَتَسْيِدُوا 


7 2 ا ودار 33 20 سوه gl‏ رمح سكاس اس سح سح سا سه ع لاس مرسم 3م < 
يكين مِن رَجَالِحكم فان لم يکونا رجلين فرجل وأمرأتانٍ ممن رَصونَ مِنَ الشَهَدَاءٍ أن تل 


إِحَدَنهُمَا دی عدا الکری ولا یاب لاء دا ما وا وَلَا تکفا أن كتيوه صدا أو 
کیا إل جلو كلك فس عند اله قوم دہ وآدھ ألا ميا لَه أن تکرب يِجَدرَةٌ 
اورا ُدِرُوَهَا ہکم کلیس کیک ناح ألا توما وَأَطْو دوا إ5 ايش 4 غالآية 
طلبت الشهادة على البيع وله عوضء فلأن تشرع في الوقف الذي لا عوض له أولىء 


وهو ما سارت عليه الأمة كاملةء وقال تعالى في توثيق الوصيةء وهي مالء والشهادة 


)١(‏ وأدلة إثبات مشروعية الشهادة معروفة مستقرةء فلا تكرر في هذا البحث. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدينء أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي» 787/7: وفتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية للمرغيناني» كمال الدين محمد 
بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» ۲/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي» طبعة المطبعة الكبرى الأميرية. 
بولاق: القاهرة. ط١,‏ ١١١١ه. ٠۲٠۷/٤‏ والمبسوط» محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى؛ 
71:,؛ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل. محمد بن محمد المعروف بالحطاب» طبعة 
السعادة. مصرء ط۱ 7175١ه:‏ 101/7: وكشاف القناع» منصور بن يونس البهوتيء طبعة المطبعة 
العامرة الشرفية. مصرء ط١ء‏ ١١١١ه.‏ 711/4: والمحلى: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» 
تحقيق أحمد شاكرء طبعة المطبعة المنيريةء القاهرة ١١١٠ه.‏ 477/4: والمحرر في الفقه؛ عبد 
السلام بن عبد الله بن تيميةء طبعة السنة المحمدية. مصرء 15 ”اه ۲۸۳/۲. 

() سورة البقرة: آية ۲۸۲. 








لا ااا ا ا ا ا ا ل ل 


ہل نیک 5ا ی َلْمَوَتُ حين الوب صِبَةٍ اسان دوا دل نکم 4 والوفف 
فيه شبه بالوصية؛ لأنه تبرع لله تعالى. 


وكهاذة الإجلين أو ر و ا فن يديع هوق الاد واماد 
الماليةء والوقف منهاء واتفق الفقهاء على قبول الرجل والمرأتين مع وجود الرجلين في 
الأموال وما يؤول إلى المالء ومن ذلك توثيق الوقف عند إنشاثهء وإثباته عند التنازع 
فيهء والحكم به أمام القاضي"") 

والذليل على ذلكة حديك سعد بن غبادة آنه قال للرسول ولك «فإتي اشهدك 
ا اط اكرات سلاف ها وا يوك اهاري لهذا اليف ا ا 
الإكتواد في الوك والوصيفة. 


.٠١١ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء. ١١/١٠١ء‏ وفتح القدير للعاجز 
الفقير شرح على الهداية للمرغينانيء ۷/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين 
بن إبراهيم بن نجيم» طبعة دار الكتب العربية للحلبيء القاهرة. ؟؟١١ه,‏ 1۲/۷ والشرح 
الكبير للدرير ٤/۱۸۷ء‏ والقوانين الفقهيةء محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي» نشر المكتبة 
الأدبية بفاس» 04؟١ه,‏ ١٠5؟؛‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد المعروف 
بالحطاب» ۱۸1/١‏ والحاوي الكبير» علي بن محمد ابن حبيب الماوردي» ۸/٤١‏ والمهذب في 
و ا » إبراهيم بن علي الشيرازي» د تحقيق: د .محمد الزحيليء > طبعة دار القلمء 

مشق. ط١.,‏ ۷١١١١ه. ٦١/١‏ وروضة الطالبين وعمدة دة المفتين, أبو زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي» تحقيق زهير الشاويش» نشر المكتب الإسلاميء بيروت» ط". ؟١1اه‏ 
0١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين؛ محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعيء نشر دار الكتب العلمية. ط١‏ 0١8١هء‏ 441/4: والمغنيء ابن 
قدامة المقدسي» 159/9: والطرق الحكميةء محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. 
۹ وتبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي, .1717/١‏ وأحكام القرآنء أحمد 
بن علي الرازي الجصاصء :097/١‏ وأحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» 
طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. ط١:‏ ۷۸١١ه. ۲٥۲/١‏ والجامع لأحكام القرآنء محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبي» نشر دار الكاتب العربي» القاهرة. ط۴» /51١اه,‏ ۳۹۱/۲ وشرح 
النيل» محمد بن يوسف أطفيش, 069/1: ووسائل الإثبات. د محمد الزحيليء ٠٠۸/١‏ وبحث 
توثيق الوقف, المعوقات والحلولء د .عبد الرحمن بن علي الطريقيء .٠۸١‏ 

(؟) صحيح البخاريء ۱۰۱۲/۲ رقم ۲۱۰۵ . 
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قال ابن قدامة: «المال كالقرض والغصب والديون كلهاء وما يقصد به المال؛ كالبيع 
والوقف... تثبت بشهادة رجل وامرأتين... ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء 
مع الرجال... وأجمع آهل العلم على القول به . 

ج) صور الشهادة على الوقف: 

للشهادة على الوقف صور منها: 

-١‏ الشهادة على الوقف لغير المعين: 

اتفق فقهاء الحنفيةء والمالكية. والشافعيةء والحنابلة, والإماميةء والزيديةء 
والإباضية على قبول الشهادة حسبة في الوقف, فلا تفتقر الشهادة به إلى تقديم 
الدعوى, إذا كان الوقف على غير معين"؛ كالوقف على ما كان حقًا لآدمي غير معين؛ 
كالوقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين» أو على مسجد أو سقاية أو مقبرة 
مسبلة؛ أو الوصية لشيء من ذلك.. ونحو هذا ". 


كك الها تنسنة على الرفقت. عل هة عا مةه ولو مالا | كلو انه وف الا عن 
أولادهم ثم الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد اثنان حسبة قبل انقراض أولاده 
على وقفيته قبلت شهادتهما؛ لأن آخره وقف على الفقراءء ولابد للشهود أن يبادروا 
بالر ف اللقاضي اذا كان الوق هى خير سق وال راض يده عله غير الوا هفنا 


(۱( المغني ابن قدامة المقدسي /١‏ 0۰. 

(۲) انظر: رد المحتارء ابن عابدين: ١/١١1ء‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن 
محمد المعروف بالحطاب» ١/٥۱۸ء‏ والقوانين الفقهية. محمد اعم ابن جزي الغرناطي, 
١‏ وأدب القضاءء إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم» د تحفيق محمد الزحيليء 
دار الفکر» دمشق» ط۲ء ۲١٤۱ھ ٣‏ ومغني المحتاج إلى معرفة E‏ ألفاظ المنهاج, 
الخطيب الشربينى» ١/۳۷٤ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتبن» أبو زكريا محيى الدين يحيى 
بن شرف النووي, ١١/145؛‏ والمغني» ابن قدامة. ١ . ٠١١/۹‏ 

(۲) انظر: المغني» ابن قدامة المقدسيء. 0/4 . 

. 0 انظر: تيسير الوقوف, المناويء‎ )٤( 

(0) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك. الصاويء 1 :٠‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمث مشقي الحنفي. T4/E‏ ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربينيء ا 
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مم يي ييا ا ا 


"- الشهادة على الوقف للمعين: 
ذهب جمهور فقهاء الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنايلة إلى أنه يشترط تقدم 
الدعوى لسماع الشهادة إذا كان الوقف على معين» ويرى بعض الحنفية قبول الشهادة 
على الوقف مطلقًا سواء كان على معين أو غير معين لماله للفقراء(©. 
ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع: 
أ) تعريف التسامع لغة وفقها: 
التسامع لغة: من سمع» والسمع: حس الأذنء واستمع إليه وله: صغى» والتسامع: 
على وزن تفاعل فيه اشتراك بين طرفينء وتسامع الناس بالكلام سمعه بعضهم من 
بعض وتناقلوه بينهم!. 
التسامع فقها: تعددت تعريفات الفقهاء للشهادة بالتسامع فعرفها الحنفية 
بقولهم: «أن يُشتهر الأمر ويستفيض وتتواتر به الأخبار عند الشاهد» من غير تواطؤ 
على الكذب؛ حتى يصير كالمحسوس بحاسة اليبصر والسمع!". 
وقال المالكية: «لقب لما صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين!)؛ 
)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين الدمشقي الحنقي, "/” ٠غ‏ : ومواهب الجليل 
شرح مختصر خليل» محمد بن محمد المعروف بالحطاب» 1۸0/1 وأدب القضاءء إبراهيم 
بن عبد اللهء المعروف بابن أبي الدم؛ ۲ ؛ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي 
سمع؛ 4 
)"( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين» أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي: c1‏ ورد المحتارء ابن عابدين: 1/0 وفتح القدير للعاجز الفقير شرح على 
الهداية للمرغينانيء كرك 


(4) شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد اللهء الأميريةء بولاق» 
مصر؛ ط٣‏ ۷ ھھھ اا . 
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رقا اناف هی آنا فآ ت راکادا وت إليه اد 
أو بإخبار من يورث خبره ريبة بأن لم يقطع بكذبه!". 

وقال الحنابلة: هي ما تظاهرت به الأخبارء واستقرت معرفته في قلب من شهد 
بك كالشهادة على النسب والولادة. 


وقالت الإمامية: «إنها شيوع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن الغالب القريب 
عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغیره)". 


ويستعمل اصطلاح الشهادة بالاستفاضة تعبيرًا عن الشهادة بالتسامع, وبعضهم 
يسميها: شهادة السماع» وكلها بمعنى واحد. 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ الخطيب الشربينيء 4٤۹/٤‏ وحاشية 
قليوبي وعميرة: .CTA/E‏ 

(۲) انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي. :17١/4‏ وكشاف القناع» منصور بن يونس البهوتيء .۲٤٠/٤‏ 

(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية. محمد بن جمال الدين المكي العاملي وزين الدين الجبعي 
العاملي» تحقيق محمد كلانتر. نشر منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت» .۲٥٤/١‏ 

)٤(‏ انظر: فتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهدايةء المرغينانيء ۲٠/١‏ والفتاوى الهندية. 
الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند. ”“/407: وتبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن 
فرحون المالكي. .٠٠٠/١‏ وأدب القضاءء إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم» ٠٠١‏ 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي الشيرازي. 140/0. وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ۲٦۸/١١‏ ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ الخطيب الشربيني: 4٤4۹/٤‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع 
منصور بن يونس البهوتي» مؤسسة الرسالةء بيروت. 474١هء‏ ١٠٠۷ء‏ والطرق الحكمية, 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةء ۹٠ء‏ والبيان في شرح المهذب» يحيى بن 
أبي الخير بن سالم العمراني اليمني» دار المنهاج» بیروت» ط۱ 25١‏ اه/ ١٠٠٠م‏ 2507/17 
وتبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالكء الشيخ عبد العزيز بن حمد آل 
مبارك الإحسائي» محمد الشيباني بن محمد الشنقيطي الموريتاني؛ دار الغرب الإسلاميء 
بيروت» ط؛؛ ١۹۹م ٠۳۷١/٤‏ والمبسوط» محمد بن أحمد بن آبي سهل السرخسي» 2١6١/8‏ 
والمحرر في الفقهء عبد السلام بن عبد الله بن تيمية» ۲٠٠/۲‏ ووسائل الإثبات» د محمد 
الزحيلي» ۲۰۲/۸ وشرح النيلء محمد بن يوسف آطفيشء ٦٥٦/٦‏ . 
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ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع: 
اتفق الفقهاء على جواز الشهادة بالتسامع؛ مع اختلافهم في تحديد شروطهاء 
واختلافهم في الحالات التي تقبل فيها. 
واتفق أهل العلم على صحة الشهادة بالتسامع في النسب والولادة والموت والنكاح, 
وفيما وراء ذلك اختلفوا فيما يؤخن به الشهادة عليه بالتسام!". 
وتقبل شهادة التسامع (الاستفاضة) في الأمور التي مبناها على الاشتهار للأسباب الآتية: 
-١‏ أنه يتعذر العلم غالبًا بدون الاستفاضة. 
؟- أن هذه الأمور الحالات يختص بمعاينة أسبابها خواص الناسء وقد يمر عليها 
دهورء. وتمضي الأزمان على إنشائهاء فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع 
والاستفاضة لأدى ذلك إلى الحرج»ء وتعطيل الأحكامء وضياع الحقوق" . 
ج) إثبات الوقف بالتسامع: 
استقرت المذاهب الفقهية على جواز ثبوت الوقف بالتسامع»ء وذلك للأدلة الآتية: 
-١‏ ما قاله مالك: ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله مو إلا بالسماع(". 
؟- أن الوقف يشتهر بين الناس» وتستفيض الأخبار به» وخاصة الشهادة بالتسامع 
على أصل الوقف» وهو كل ما تتوقف عليه صحته من الأركان والشروط المكونة 


)١(‏ انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي» -١51/١7‏ ١١٤٠ء‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي الحنفي» 7/0/4. 

(5) أنظر: المفني؛ ابن قدامة المقدسي: -141/١7‏ 187 ورد المحتار على الدر المختار. محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي الحنفي» ٤/٥۲۷ء‏ ومباحث المرافعاتء 
وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية: أحمد إبراهيم ومحمد سلامة: مطبعة علي سكرء 
مصرء ط؟, ١۱۳۲ھ ۱١١‏ . 

(؟) انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي» .٠١١/١١‏ 
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؟- أن الوقف دائم» وكثيرًا ما يكون قديمًا وتوالى عليه الأعمار ويموت الشهود عليه وتبيد 
الحجج مع اشتهار كون المال موقوفاء فلو لم تقبل الشهادة فيه بالتسامع والاستفاضة 
لأدى ذلك إلى ضياع الأوقاف القديمةء وضياع الوقف الحاضر في المستقبل!". 

-٤‏ أن الحاجة والضرورة متأكدة لقبول إثبات الوقف بالتسامع؛ لأن أوقاف المسلمين 
كثيرةء ولم يكن التسجيل شائعًا عند إنشاء الوقف» ويندر وجود ديوان خاص لسجلات 
الوقف إلا ما أوجده بعض القضاة في تسجيل الأحكام الصادرة في الوقف» وقد 
تمر عصور طويلة أو قصيرة على الأوقاف» وغاليًا ما يشيع أمر الوقف» ويستفيض» 
ويشتهر بين الناس» فاقتضت المصلحة أن تقبل فيه الاستفاضة أو شهادة التسامع؛ 
أو شهادة السماع؛ للمحافظة على بقاء الوقف وتحقيق غاياته!". 

رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد: 

أ) تعريف وضع اليد: 
ترد اليد في اللغة. ويراد بها: الملك والحوزء يقال: هذا في يد فلان أي في حوزه 
وملكه. وهذه الضيعة في يد فلان أي ملكه, وهده الدار في يد فلان وكذا هذا الوقف 

في يد فلان أي في تصرفه وتحدثه". 

واصطلاحًا: يستعملها الفقهاء بمعناها اللغوي» فيراد بها: حوز الشيء والتمكن 
من الانتفاع به والتصرف فيه تصرف الملاك!). 


)١(‏ انظر: أحكام الوقف والمواريث. الشيخ أحمد إبراهيم: نشر الجامعة المصرية:؛ القاهرة. ط”", 
۷ھ ۱1۹ . 

(؟) انظر: فتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية. المرغيناني. ۲۰/۱ و5/؟7 وء والبيان 
في شرح المهذب» يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني» .700/١7‏ 

(؟) انظر مادة يدي في: العين» خليل بن أحمدء وتهذيب اللغةء الأزهريء والمفردات» الراغب» 
والمصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء وتاج العروسء الزبيدي. 

)٤(‏ انظر: المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» ۳٥/٠١‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعيء إبراهيم بن علي الشيرازي. :١١١/”‏ والمحرر في الفقه. عبد السلام بن عبد الله 
بن تيميةء ۲٤٠/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرء محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي. 197/4. 

سيج 










قال الزركشي: «المراد بها (أي اليد)ء الاستيلاء على الشيء بالحيازة... لأن باليد 
يكون | لتصرف200. 

وجاء في مجلة الأحكام العدلية أنها: «تصرف دي اليد في عبن بالفعل» أو ثبوت 
تصرفه فيها تصرف الملاك»0). 

ب) مشروعية العمل بوضع اليد: 

الأصل في مشروعية العمل بوضع اليد ما روى أبو موسى الأشعري به : «أن رجلين 
ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي َي ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي باي بينهما»!". 

وجه الدلالة: الظاهر كون هذا البعير أو الدابة التي كانت في أيديهما معًا فجعله 
النبي مَك بينهما لاستوائهما في الملك باليدء ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه 
لو كان الشيء في يد أحدهماء فاليد تدل على الملك, والتصرف يقوي ذلك“ . 


ج) حالات وضع اليد: 

يكون وضع اليد في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون وضع اليد بلا تفازع أو مشاحنة. كأن يضع شخص يده 
على أرضء ولا منازع له ولا معارض ثم يدعي وففيتهاء فيصح إقراره» ويثبت به 
الوقف ويصح في قول عامة الفقهاء()؛ واستدل فقهاء الحنفية: والمالكيةء والشافعية, 
والحنابلة بالأدلة الآتية: 


.77/١/7؟ المنثورء الزركشي»‎ )١( 

(۲) المادة: 17179 من مجلة الأحكام العدلية ومعها شرحهاء علي حیدرء 6؛/7957. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند: ٠٠٠١/١‏ وأبو داود في سننه برقم: ٠٠١١١‏ والنسائي برقم :2067 
وابن ماجه برقم ۲٠۲١‏ والبيهقي» 1۷/١‏ قال النسائي: إسناد هذا الحديث: جيد» تنقيح 
تحقيق أحاديث التعليق: ٥٤١/۲‏ . 

.79/٠١ معالم السنن؛ 51/0؟7: مع مختصر سنن أبي داود وتهذيب ابن القيم؛ وعون المعبود,‎ )٤( 

(5) انظر: البيان في شرح المهذب» يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني» 500/17, 
والمهذب. الشيرازى؛ ؟/١١١.‏ 

(1) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. الطرابلسي» ۲۷ء ومباحث الوقف. محمد زيد الأبيانيء 
مطبعة علي سكر آحمد» مصرء ط١,‏ ۱۳۲۹ھ -۱۸٤‏ 180 . 
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-١‏ أن وضع اليد قرينة الملك2, ودليل عليه؛ ولآن سبب الملك» وهو وضع اليد» قد وجد 
منه فلا ينصرف عنه إلا ببينة(©. 
"- أن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك؛ فإنه ليس للامام أن 
يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. 
۳- أن تجويز الحكم برفع الموجود المحقق؛ أي: وضع اليد بغير بينة لمجرد أصل 
تصحب؛ لزم تسليط الظلمة على ما في أيدي الناس» وهو ممنوع“. 





4- أن الأوقاف تكون غالبا في أيدي القوام عادةء فلو لم يصح الإقرار ممن هي في 
أيديهم لبطلت أوقاف کٹثیر5". 


الحالة الثانية: أن يكون وضع اليد مع التنازع, وتقابل البينات. فيكون وضع 
اليد مرجحًا فقطء ولا يثبت الوقف بمجرد قول واضع اليد لأن وضع اليد» من باب 
الظاهر- فلا تثبت به الحقوق؛ وإنما ترجح به الدعوى!'). 


)١(‏ انظر: المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 7١/50؛‏ والبيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي, 
تحقيق محمد حجي وآخرون» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط”". 1٠8‏ اه ۱٤١/۱١‏ 
والكافي في فقه أحمد بن حنبلء ابن قدامة المقدسي» 414/4: وتبصرة الحكام» إبراهيم 
بن علي بن فرحون المالكي» ۸۲/۲. ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد 
المعروف بالحطاب» :77١/7‏ وفتاوى السبكي؛ السبكيء ٤۸۸/١‏ ومغنى المحتاج» الشربينيء 
1/7 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين المرداوي الحنبلي: 71/7/١١‏ 
وتنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن عابدين: ۱۷٤/۱‏ و۹/۲- .٠١‏ 

(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين الدمشقی الحنفی» 705/7. 

(؟) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف: الطرابلسي؛ لا ٠‏ 

)٤(‏ انظر: فتاوى ابن رشدء ابن رشدء ۲٥٦/۱‏ وشرح منتهى الإرادات» على هامش كشاف 
القناع» منصور بن يونس البهوتي؛ المطبعة العامرة الشرفية. مصرء ط١.‏ 19١؟١ه. 00۸/٣‏ 
وكشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» 4717/5- ٤۳۸‏ وتبصرة الحكام؛ إبراهيم بن علي 
بن فرحون المالكيء ۳٠۸/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين المرداوي 
الحنبليء ۲۷۲/١١‏ وفتح العلي المالك» ابن عليش, ٠٠٠/۲‏ و۷٠٠‏ والنوازل الجديدة الكبرى, 


الوازني. 7”7/4. 








ا ااا ا ا ا ا ا يد 





وعند الزيدية: ليس من شرطه أن يخرجه عن يده فمن أحكام صيغة الوقف 
أنه لا يحتاج بعد لفظه إلى قبول الموقوف عليه» حيث هو آدمي معين» ولا إلى قبض 
ينوب مناب القبول؛ لأنه ليس من شرط صحته أن يخرجه الواقف عن يده» بل عدم 
الرد من الموقوف كاف20). 
خامسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية: 


تعريف الكتب العرفية: وثيقة إنشاء الوقف ليس له رسم في دواوين القضاة ولا 
لدى الجهات الحكومية المأمونة من التزوير". 


أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية: 

اختلف الفقهاء في ثبوت الوقف بالكتب العرفية على قولين في الجملة: 

القول الأول: أن الوقف لا يثبت بالكتب العرطية: وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف› 
وهو المذهب عند الحنفيةء والمالكية في المذهب) والشافعية في المذهب!". 


)١(‏ انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب» أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني؛ نشر دار 
الحكمة اليمانية. ؟/785. 

(۲) انظر: المرجع السابق. ٠۹۹/۳‏ 

(۳) ) انظر: رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي 
الحنفي» 415/4- ٤١٤١‏ وغمز عيون البصائرء الحموي. ٠٦/۲‏ وحاشية البجيرمي على 
الخطيب. ؟/رارة؟. ١‏ 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين 
البخاري الحنفي»ء ؟/١0-‏ 05.: وتنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن عابدين؛ ۱۱۸/۱ ۱۹/۲- ١٠ء‏ 
وغمز عيون البصائر؛ الحموي. 707/7؟: ومجمع الضمانات» البغدادي الحنقي» .710١‏ 

(5) انظر: تبصرة الحكام: إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي. 77/7؟. والطرق الحكمية» محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. ؟/ا١- ٠١٤١‏ . 

(1) ) انظر: الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي؛ -5١09‏ ١٠ء‏ 
والغرر البهية في شرح البهجة الورديةء الشيخ زكريا الأنصاري» 757/0 و۲۸۸ء وأسنى 
المطالبء الأنصاري» ٠٠٠/٤‏ و588/0؛ والأمء الإمام محمد بن إدريس الشافعي» مطبعة 
الشعب. القاهرة. ۳۸۸١ه. ٠١١/۷‏ . 
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واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

أن الكتب العرفية لا تعتبر بينة واضحة يثبت به الحق('ء ولا يثبت الحق إلا بأمر 
ثابت معروفا'؛ ولأن الخط قد يشبه الخط("؛ ولأن الخط لا يحكم به باعتراف 
كاتبه بأنه على ما كتبه؛ لأنه قد يكتب أشياء لا يؤخن بها( . 

أن الكتب العرفية إقرار بالوجود لا بالوجوب؛ لأنه أخبر بأنه وجد أو فعل هكذاء 
والوجود لا يدل على الوجوب؛ لأنه قد يجد في كتابه مكتوب غيره وقد يكتب 
ممتحتًا للخط فلا يكون إقرارًا بالوجوب©. 

أن الاعتماد غل الكتب العرفية کان بدون شهادة ولا استفاضة» ولا يجوز اعتماد 
مجرد الكتاب من غير إشهاد ولا استفاضة0" . 


القول الثاني: أن الوقف يثبت بكتاب الوقف العرضي إذا كان موثوقًا به. وحصل العلم 


بنسبة الخط إلى الواقفء وإليه ذهب الحنابلة فى المذهب!", والإمام محمد بن الحسن 
الشيباني فيما رواه عنه ابن رست“ وبعض المالكية!/, والشافعية في وجه( '. 


00 
(0 
(0 
0 
(°) 
() 
(۷) 
(۸) 
(^) 


فسّر البجيرمي كتاب الوقف بالكتاب المكتوب فيه وقفية الشيء الموقوف. انظر: حاشية 
البجيرمي على الخطيب .YoA/Y‏ 

انظر: تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدين» ۱۱۸/۱ و۱۹/۲- ١۲ء‏ وكشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي, عبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاء الدين البخاري الحنفيء 0/۲- .0٤‏ 
انظر: غمز عيون البصائر؛ الحموي, اا 

انظر: تبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي. ااا 

انظر: معين الحكام: الطرابلسي» 136 

انظر: الأشباه والنظائرء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ .5٠١‏ 

) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبائى 
الحنبليء 1غ وكشاف القناع, منصور بن يونس البهوتيء ا والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف. علاء الدين المرداوي الحنبليء .AA/۷‏ 

انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدويء عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين 
انظر: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة:؛ أبو عبد الله. محمد بن 
أحمد بن محمد الفاسي؛ ميارةء نشر دار المعرفة. 11/١‏ . 


)٠١(‏ انظر: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرينء عبد الرحمن 


بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي» نشر دار الفكر 11۹ . 





0000900 ااا ااا ا ا ا ا د د اد 





واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 


-١‏ قول النبي يَكِِ: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده'ء وجه الدلالة: أن النبي كيل لم يذكر أمرًا زائدًا على الكتابة 
المطلقة الموثقةء فدل على الاكتفاء بها . 


"- أن النبي وَل كتب إلى عماله وغيرهم ملزمًا للعمل بتلك الكتابة» وكذا الخلفاء 
الراشدون من بعده؛ ولأن الكتابة تنب عن المقصود فهي كاللفظا!". 

-٣‏ أن ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة الموثقة؛ لا على 
مجرد الكتابة غير الموثقة7؛ ولأنه لم تدخله ريبة إذا كان الخط محفوظا عنده؛ 
ومثله خط غيره إذ المدار على كونه ظنًا مؤكدًا. 


وت أن اليل نالك الفارطية رط فة الوكوعية ولان الك فاط اتر والشيره 
موجود بحيث يستقر في النفس استقرارا لا تردد معه فوجب الاكتفاء به( . 


-٥‏ أن الخط يمكن تمييزه عن غيرهء وإن لم يكن الخط الذي في الصك في يد 
الشاهد؛ لأنه لا يجري فيه التبديل والتفييرء فإنه لو ثبت يثبت بالخطء والخط 
قلما يشبه الخط؛ لأن الله تعالى كما خلق الأجسام متفاوتة إظهارًا لقدرته خلق 
الأمثال كذلك فالخط لا يشبه الخط إلا نادرّاء والنادر لا حكم له ولا اعتبار 
لتوهم التغيير فإن له أثر يوقف عليه فإذا لم يظهر ذلك جاز الاعتماد عليه" . 


.)۷۲۸( صحيح البخاري‎ (١( 
.AA/Y الراجح من الخلاف. علاء الدين المرداوي الحنبليء‎ 
.۱۸۸/۷ (؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي الحتبليء‎ 
انظر: بغية المسترشدين في تلخيص قتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين» عبد الرحمن‎ )٤( 
بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي» . ونهاية المحتاج شرح المنهاج, محمد بن أحمد‎ 
انظر: كشاف القناع, منصور بن يونس البهوتيء ا‎ (0) 
انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين‎ )1( 
.04 -0١/؟ البخاري الحنفي.‎ 





0 













الكتب العرفية إقرار يلزم» وإن لم يكتب على هذا الرسم؛ فالقول قوله مع 
يمينه؛ وأن انتفاء الشبهة ظاهرًا حاصل('؛ ولأنه غاليًا لا يمكن أن يستعمل فيه 
MESELE‏ 

وعند الزيدية: يصح ثبوت الوقف بالكتب العرفيةء فقد حكي في أصول الأحكام 
وغيره عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي.. «أنه وقف من ماله بينبع ووادي 
القرى وغيرهماء وأنه تصدق بها وكتب كتابًا فيه. واشترط لا تباع ولا توهب ولا تورث 
أنا حي أو ميت("؛ لكن لو كتب صريح الوقف نحو: تصدقت للهء فهو غير كاف؛ لأن 
الكتابة بالوقف كناية يشترط فيها النطق بالقربةء أو بما يدل عليهاء فعلى هذا يلزم 
أن لا يكفي كتابة القربة مع كتابة صريح الوقف, بل لابد أن ينطق بأيهما حال الكتابة 
أو بعدهاء وإلا لم يصح كما هو ظاهر الأزهار. 


ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والريط والحيوان ونحوها: 

ا بالعتاية على" ا ندا ی والريفل: 
نوها على ران 

القول الأول: ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والدور والحيوان 
على كتين امف ادا اشديوكة مالم يفار :ذلك مار آقری گا من شهادة 
a O aay‏ ربوا 


.71١ -۲۰/۲ انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن عابدین.‎ )١( 

(۲) انظر: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارةء أبو عبد الله. محمد بن 
أحمد بن محمد الفاسيء ميارة: 11/١‏ . 

(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى؛ ١8/0‏ . 

٠۹۰/۳ انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني»‎ )٤( 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي» .۸٥/٤‏ 

(5) انظره مطالب أولي النهى :في شرح غاية المنهن: مضطفى بن سعد الشيوظي الرحيبانى 
الحتبلي» 50/7- 1۳١‏ . 

n 
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استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 


-١‏ أن الشهرة للمدرسة أو الكتب في المدرسة أو الرباط دليل على الموثوقية وأن 
يوجد مكتوبًا عليه «وقف على طلية العلم بالمدرسة الفلانية أو وقف على طابة 
العلم ومقره بالمدرسة الفلانية» فإن كانت مشهورة بالكتب ثبتت وقفيته؛ وإن لم 
تكن مشهورة بذلك لم تثبت وقفيته!". 

- أن ما يوجد على ظهور الكتب وهوامشها كتابة الوقف؛ فإنه يحكم بصحتها 
باختلاف قرائن الأحوال؛ فإن قويت حكم بهاء وإن ضعفت لم يلتفت إليهاء 
وإن توسطت توقف فيها وكشف عنها وسلك طريق الاحتياط؛ إذا ما لم يعارض 
معارضء؛ فإن عارض ذلك شيء نظر فيه. 

فإذا رأينا كتبّا مودعة في خزانة في مدرسة وعليها كتابة الوقف وقد مضى عليها 
مدة طويلة. كذلك وقد اشتهرت بذلك لم نشك في كونها وقمّاء وحكمها حكم المدرسة في 
الوقفية؛ فإن انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت عليها تلك الوقفية. وشهرة كتب المدرسة في 
الوقفية معلومة؛ فيكفي في ذلك الاستفاضة فإن الوقف» يثبت بالاستفاضة ويثبت بالسماع 
ويثبت مصرفه بذلك؛ بخلاف ما إذا رأينا كتابًا لا يعلم مقره ولا يعرف من كتب عليه الوقفية 

فهذا يجب التوقف في أمره حتى يتبين حاله. وهو عيب يثبت للمشتري به الرد. 


ع ان الحكم تذلك للعرف والعادة؛ في حال الاشتهار؛ :وآنة يقل قول متولي نظر 
الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته 
في الوجوه التي يذكرها(". 


)۱( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي. .۸٥/٤‏ 
وشرح منتهى الإرادات: على هامش كشاف القناع؛ منصور بن يونس البهوتي: 1٠۳/۴‏ 

(؟) انظر: تبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي. -۱١١/۲‏ ١١ء‏ وانظر: مواهب 
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- أن البلد الذي يستولي عليه الكفارء ثم يفتحه المسلمون» فتوجد أبواب مكتوب 
عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك, لقوة هذه الأمارة وظهورها في 
ثبوت الوقف(). 
القول الثاني: أنه لا يثبت الوقف بما يوجد على أبواب المدارس والربط ونحوها من 
العقارات من كتابات تفيد وقفيتهاء وإليه ذهب الحنفيةء ويستفاد من كلام الشافعية". 
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 
١‏ - أن مجرد الكتابة الوقفية في مثل هذه الأمور لا تكفي لإثبات وقفيتها؛ بدلالة عدم 
وجود الإقرار ولا البينة ولا الشهود0". 
- أن مثل هذه العلامات لا تعتبر عييًا يرد به العقارء ولأنها علامة لا تبنى الأحكام 
عليها"). 
سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار: 
أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته: 
الإقرار: هو إخبار الشخص بحق لغيره على نفسها". 


والإقرار حجة لقول الله تعالى: # وَلَيْمّلِلِ لدی عليه لح وَين آله رَه وا 
يكل ونه ا 4ء فأمر الله تعالى المدين بالإملالء فلو لم يقبل إقراره لما كان 


٠١ انظر: الطرق الحكمية. محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية,‎ )١( 

(1): انظر: نشی الشاب شرع رون الظالب زكريا بن محمد ين ركريا الاتصارق» ر ار الكنات 
الإسلامي» 1١/7‏ وأدب القضاءء أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي» تحقيق شيخ شمس 
العارفين صديقي بن محمد ياسين» دار البشائر الإسلاميةء بيروت. ط1 418 اه /الاغ . 

(؟) انظر: غمز عيون البصائرء الحموي» ٠۲٠۷/۲‏ والفتاوى الهنديةء الشيخ نظام ومجموعة من 
علماء الهند. ؟/777,. 

(4) انظر: الفتاوى الهندية: الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند: */؟7: وغمز عيون البصائر؛ 
الحموي» ۴١۷/۲‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم: ٠0١/١‏ 

(۵) انظر: الحاوي الكبير. علي بن محمد بن حبيب الماورديء ٤/۷‏ . 


(1) سورة البقرة, آية 785. 
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لإملاله معنى(؛ ولقول النبى يَلَلِِةِ: «... واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارحمها لكل ويضاف لذلك إقامة حد الزنا على ماعز يعد إقراره 0 وعلى الغامدية 
بعد إقرارها. 


لا خلاف بين الأمة على أن الإقرار حجة) وتعلق الحكم به"ء والمؤاخذة عليه" . 
ب) الإقرار بالوقف من الواقف: 

الإقرار بالوقف من الواقف نفسه» وله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته: 


إذا أقر الواقف بوقف ماله وهو في حال صحته صح الإقراروثبت الوقف مادام مستوفيًا 
شروط الإقرار وتوافرت فيه شروط الواقف؛ لأن الإقرار حجة فى حق المقر“. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ۸٥/۲‏ والحاوي الكبيرء 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي»ء طبعة دار الكتب العلمية. 1/”. 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم .)١198(‏ وأبو داود 554/7: والترمذي 
٤‏ والنسائي ۲۱۲/۸ والبيهقي ۲۰٥/۱‏ . 

(؟) حديث ماعز أخرجه البخاري :)597١(‏ ومسلم (۱۹۹۲ - ١۱۱۹)ء‏ وأبو داود ۲۳۰/۲ ۲۳۲۲ء 
والترمذي 557/4: وأحمد .٤١/١‏ 

)٤(‏ حديث الفامدية أخرجه مسلم :.)١191(‏ وأبو داود 7/١؟7و57؟5,‏ والترمذي ,7١7/4‏ وأحمد 
٥‏ وغامد بطن من جهينةء ولذلك يقال: الجهينة. 

(0) انظر: تكملة فتح القديرلابن الهمام = نتائج الأفكار. قاضي زاده. ۲۸٠/١‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعيء إبراهيم بن علي الشيرازي. ؟/477: ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
الخطيب الشربينيء ۲۲۸/١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» 4/١50؟,‏ والذخيرة, القرافيء :.150/١١‏ وتبصرة الحكام: إبراهيم بن علي بن فرحون المالكيء 
۲ وكشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» 551/4: والمغني» عبد الله بن أحمدء ابن قدامة 
المقدسي» ١/۳۸١ء‏ والحاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيب الماورديء .۲١۲/۸‏ 

(1) انظر: البيان في شرح المهذب» يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمنيء ٤١١۷/١١‏ . 

(۷) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ الخطيب الشربينيء ۲۳۸/٤‏ وتبيين المسالك 
شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك للشيخ عبد العزيز بن حمد آل مبارك الإحسائي. محمد 
الشيباني بن محمد الشنقيطي الموريتانيء ۷۹/٤‏ والمحرر في الفقه؛ عبد السلام بن عبد الله بن 
تيميةء 510/7؟: والطرق الحكميةء محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. 145 . 

(۸) انظر: أحكام الأوقاف. أبويكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف» طبع مطبعة 
ديوان عموم الأوقاف المصرية, ٣۲١١ه.‏ 187. 
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الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت: 


صح وقفه في حدود ثلث ماله فإن خرج الوقف من الثلث صح الوقف وثبت» وإن زاد 
الوقف على الثلث توقف ما زاد على إجازة الورخة('. 


الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف 2 صحته: 

اختلف الفقهاء فيما لو أقر الواقف في مرض موته أنه وقف في صحته على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عدم صحة إقراره» ويترتب علي عدم صحة إقراره عدم صحة 
الوقف. وإليه ذهب المالكية. فقد قال مالك في ذلك: «ما أقر به المريض أنه فعله في 
صحته من عتق أو كفالة أو حبس أو صدقة أو غيره لوارث أو غيره فإقراره باطل؛ 
ولا يجوز ذلك في ثلث ولا غيره ويكون ميرانًاء7©. 

القول الثاني: صحة إقراره بالوقف في هذه الحالةء وإليه ذهب الشافعيةء حيث 
أن رار والوقف اتساب على امرض وبالهية االقيوضنة الصبحيحة الشبابقة على 
المرضء وبالعتق السابق عليه صحيح» ويخرج المقر به في الثلاثة من رأس المالء ولا 
يتعلق به دين ولا تزاحمه وصية:؛ ولا يحتاج لإجازة ورثته!". 


القول الثالث: عدم التفريق بين إسناد المريض مرض الموت الوقف إلى حال 
صحته أو حال مرضه فيصح الوقف في الحالتينء ويخرج من الثلث إلا أن يجيز 


)١(‏ انظر: أحكام الأوقافء أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء ١٠ء‏ والإسعاف 
في أحكام الأوقاف إبراهيم بن موسى بن آبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنقيء طبع 
المطيعة الهندية»ء مصر؛ ط۲ ۱۳۲۰ھ 0 وانظر: المادة (0۰) من قانون العدل والإنصاف» 
والفتاوى الهندية الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهندء 4 : ومغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج, الخطيب الشربيني» 0 والمغني» ابن قدامة المقدسيء 0/1. 

)3( مواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن محمد المعروف بالحطاب» ۲١٠٣/١‏ . 

(؟) الفتاوى الفقهية الكبرى» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» نشر 
المكتبة الإسلامية, 114/۳ 










مايا0 اا ااا ا ا ا ا ا 


حينئذ في الكلء وإليه ذهب الحنفية!". 


ج) إقرار الورثة بالوقف: 
إقوان الوركة ان موزكيم وکت رطا کاو مالا لهحالقان» 
الحالة الأولى: أن يقع الإقرارمن جميع الورثة: 
وقواعد المذاهب الأخرى لا تأباه» فقد صرحوا بأنه إن أقر الورثة على مورثهم بدين 
لزمهم قضاؤه من التركة؛ واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية: 
-١‏ أن الوارث يقوم مقام الميث ضي ميراثه وديونه والديون التي عليه وبيناته ودعاويه 
والأيمان التى له وعليه. 


۲- أنه لو أقر رجل بأن أباه وقف أرضه للمساكين وأنه جعل ولايتها إليه» وليس معه 
وارث غيره يصح إقراره بالوقف ويقبل قوله في الولاية استحسانًا©. 


"- أنه لو أقر رجل فقال: هذه الأرض صدقة موقوفة عن أبي على الفقراء والمساكين 
تصير وقمًاء ولو كان معه واردًا آخر فجحد الوقفية لا يستحق شيئًا حتى يثبت 
عند القاضي أنها كانت لأبيه؛ لأنه لما قال عن أبي لم يقر أنها كانت لأبيهء 
لاحتمال أن يكون الواقف لها غيره والولاية عليها له إلا أن يثبت أنها لغيره» 


)١(‏ انظر: قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار (مطبوع بآخر رد المحتار)» علاء 
الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني» 
نشر دار الفكرء. بيروت. 55/”7١ء‏ وجامع الفصولين: محمود بن اسرائيل المشهور بقاضي 
سماونه الحنفيء طبع المكتبة الإسلامية؛ باكستانء ۸١/١‏ والفتاوى الهنديةء الشيخ نظام 
ومجموعة من علماء الهند. .٠۷۸/٤‏ 

(۲) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي 
الحنفي. ٤١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين المرداوي الحنبليء 
٠١١-7۲‏ والمغني» ابن قدامة المقدسيء .۳٠۹/۷‏ 
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بخلاف ما إذا قال صدقة موقوفة من أبي؛ لأنه جعل ابتداء الوقف من أبيهء 
فيرجع إلى قول شريكه في حصته منها(". 
ولو أقر أن أباه أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة ولم يكن له وارث غيره 
وقال: ليس له مال غيرها كان ثلثها وقفاء وله أن يبطله غي الباقي إن لم يظهر له 
مال يخرج من ثلثه!"). 


-٤‏ أنه لو أقر بأنها وقف من قبل أبيه وأبوه ميت صح إقراره» ثم إن كان على أبيه دين 
وأوصى بوصية ولیس له مال غيرها يباع منها ما يوفى به دينه وتنفذ وصيته؛ 
وما فضل يكون وققًا؛ لعدم نفاذ إقراره في حق أبيه؛ وإن أحاط بها الدين تباع 
كلها به إلا أن يقضى دينه عنه(". 
الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة: 
فإن وفع الإقرار من بعض الورثة» وجحده بعضهم» صح الوقف في حصة المقر 

وبطل فى حصة من جحد هذا ما صرح به الحنفية وتوافق قواعد المذاهب الأخرى, 

إذ قالوا : لو أقر أحد الورثة بدين على أبيه أو أقر له وصيةء فأنكر سائر الورثة؛ فان 

الواجب للمقر له فضل ما في يد المقر عن ميراثهء واستدلوا على ذلك: أنه لو ترك 
رجل ابنين وضي يدهما أرضء فقال أحدهما: وقفها أبونا علينا وأنكر الآخر الوقف 
تكو سمي ر وكا هلي وخصمة اللتكر لكا نمو ادق تف اف أ اا 


له بمنزلة رده. 


)١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف» إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي 
الحنفي؛ ٤٦‏ . 

(؟) انظر: المرجع السابقء ٤۸‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق ٤٥‏ . 

)٤(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي 
الطرابلسي الحنفي» ١٤ء‏ وأحكام الأوقاف. أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف 
بالخصاف» 107. والمغني» ابن قدامة المقدسي» 60/17١5؛‏ وتبصرة الحكام» إبراهيم بن علي 
بن فرحون المالكي» ۲۲۰/۱ . 
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وعليه: فإن زاد المقر وقال: وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا أبدًا ما تناسلوا ثم من 
بعدهم على المساكين كانت حصته وقمًا على من أقرء ثم إن صدق أولاد المذكر عمهم 
فيما في يده أخذوا استحقاقهم منه» ولا يبطل حقهم منه بإنكار أبيهم» وإن وافقوه 
بعد موت أبيهم فيما كان في يده صارت كلها وققًاء وإن تابعوه على الإنكار يحرمون من 
الوقف. وإن وافقه كلهم في حياة أبيهم وأنكروا بعد موته صارت كلها وققًا لإقرارهم 
السابق» وإن وافقه بعضهم وأنكر بعضهم بعد موت أبيهم يضم نصيب الموافق إلى 
الوقف وتقسم غلته على حكم ما اعترفوا به ونصيب المنكر منهم ملك له. 

د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته: 

وله حالتان: 

الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف: 

ومثاله أن يقر رجل صحيح بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك 
صح إقراره» وتصير وقفًا على الفقراء المساكين؛ لأن الأوقاف تكون في يد القوام عادة, 
فلو لم يصح الإقرار ممن هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرةء ولا يجعل هذا الواقف 
لها إلا أن يقيم بينة فإن الأرض كانت له حين أقر فحينئذ يكون هو الواقف لها". 

الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد 2 إقراره بالوقف مقيدًا معينًا: 

وله صور: 

الصورة الأولى: تعيين الواقف: 

فلو أقر الأجنبي ذي اليد بأن هذه الأرض كانت لفلان بن فلان وقد وقفها 
في وجوه سماها فإنه يرجع إلى الواقف إن كان حيًا وإلى ورثته إن كان ميتًا في 
الوقفية وعدمها(". 


)١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي 
الحنفي» ١٤ء‏ وأحكام الأوقاف, أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف, .١01‏ 

(۲) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف» إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي 
الحنفي؛ ٤٤‏ . 

(؟) انظر: المرجع السابق .٤٤‏ 
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الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه: 

فلو أقر الأجنبي ذي اليد أن الأرض التي في يده وقف عليه وعلى ولده ونسله أبدًا 
ومن بعدهم على المساكين يقبل قوله؛ ولا يكون هذا الواقف لها؛ لأن العادة جرت بأن 
يكون الوقف عليهم من غيرهم. 

ولو ادعى عليهم بعد ذلك جماعة بأنها وقف عليهم بانفرادهم فأقر لهم به صح 
إقراره على نفسه فقط» فتكون حصته منه لهم ويرجع إلى أولاده فيما ينوبهم» فإن 
كانوا كبارًا وأقروا به لهم كان لهم وإلا تقسم الغلة عليه وعلى ولده ونسلهء فما أصاب 
كان للمقر لهم والباقي لأولاده. 

وإذا أقرٌ الأجنبي بوقفية دار في يده ولم ينسب الأرض إلى واقف معين؛ ولكنه 
عين المستحقين فيه وكانوا أجانب منه ولم ينازعه أحد في الملكية ولا في الاستحقاق؛ 
صح إقراره وصارت الدار وقفًا على المعينين؛ لأنه لا منازع له فينفذ عليه(. 

ولو أقر أجنبي ذي اليد بالوقف الباطل: كأن أن أقر الذي الأرض في يديه أن 
المسلم وقفها على البيع والكنائس وبيوت النيران» أو أقر أن المسلم وقفها على شيء 
من الوجوه التي لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى.. فإن إقراره على هذه الأشياء 
باطل لا يجوز . 

وعنن الأ دة بيقنت الوشف مالاقران فلو شيد عدلان أن قلانا وف هذه الأرطن؛ 
فقال: ورثته: بل هذه» صارتا وقمّاء الأولى بالشهادة؛ والأخرى بالإقرار"» ون على 
أنه: لا يد مع الإقرار بالوقف). 


.٠١١ انظر: مباحث الوقف» محمد زيد الأبيانيء‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الأوقافء أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف. 147؟. 

(؟) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضىء ٠٠١١/١‏ . 
)٤(‏ انظر: المرجع السابقء .٠١١/٠١‏ 





ااا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اي 





ا مبحث الثالث 
محتويات حجة الوقف 
تضهن ات ا فت كتانة الوفك. الأركان: الكوكة لما وهذه انلكا مها 
تعارف عليها المسلمون منذ صدور الإسلام فقد ثبت أن عمر بن الخطاب كز كتب 
كتابًا بوقفه فعن عمر بن شبة بن أبي غسان المدني» وسيأتي تفصيلها فيما يأتي. 
وعنون البخاري بباب "الوقف كيف يكتب" وذكر تحته حديث عمر المشهور من هذا 
الحديث أخذ الفقهاء كيفية كتابة الصك الوقفيء وأنه لابد من اشتماله على عدة 
أمور أساسية وهي: 


-١‏ اسم الواقف: وذلك بما يميزه عن غيره بذكر اسم أبيه وجده ولقبه الذي اشتهر 
شت ط ذكر أن الواقف أهل للوقف عند كتابة الصك» ويشهد له ما ورد في 
كتاب وقف عمر: «هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين.. « 


؟- الصيغة: وهى التى تعبر عن إرادة الواقف بإنشاء الوقف» مثل: حيست وسبلت 
ووقفت.. وما يقوم مقامها من ألفاظ دالة على إنشاء الوقف('). 


۳- الموقوف: وذلك بما ينفي الجهالة عنه؛ فلو كان الموقوف عقارًا لابد من ذكر حدوده 
التي تميزه عن غيره؛ إلا إذا كان مشهورًا يستغنى بشهرته عن تحديدهاء وكذلك 
كل عين موقوفة توصف بأوصاف تميزها عن غيرها وتنفي الجهالة عنها". 


. 150 -۱۸۹/۸ انظر: المغني. عبد الله بن أحمدء ابن قدامة المقدسي»‎ )١( 

ف انظر: الفتاوى الهنديةء الشيخ نظام ومجموعة من علماء e‏ المحتار على الدر 
المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الد مشقي الحنفيء ا وأحكام 
الأوقافء أبويكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف.؛ وشرح منتهى الإراداتء على 
هامش كشاف القناع, منصور بن يونس البهوتي» ۲ و51غ- ٤۹۷‏ وغ١041,‏ والروض المريع 
شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس البهوتي» 077/0 و١٤٠- ٠٤٤‏ ومنار السبيل في شرح 
الدليلء إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان: تحقيق زهير الشاويشء؛ المكتب الإسلاميء 
طلاء 1٠4‏ اه ٤/۲‏ و۸ و١ء‏ وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعبن والشهود» شمس الدين 
محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطيء تحقيق مسعد عيد الحميد محمد 
السعدنيء دار الكتب العلمية. بیروت» ط١‏ /١١غ‏ اه افش هن علم الشيروظ: ]مد 
بن مقي الطليطلى: تحقيق فى الطب دار الك العلقية لام ٠۷‏ 
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- الموقوف عليه: هو الجهة التي يصرف لها غلة الوقف» هذا وقد جرى العرف 

بأن بعض الواقفين يذكرون في الحجة الوقفية شروطًا يتوخون من جراء ذكرها 

كيقية استعلال الوق وإداركة واشتحفاق الوقوف عليهة عم فمل مدن هذه 

الحجج على اسم من كتبها والشهود الذين شهدوا عليهاء وللفقهاء تفصيل في 

العمل بهذه الشروط سبق ذكرها في المبحث الخاص بشروط الواقفين. 

وفيما يأتي نموذج من الحجج الوقفية: 

وقفية عمر بن الخطاب كف i SS Sh aS‏ 
وإن كان وقفها في زمن النبي بيه فهي أول وثيقة مروية بالسند الصحيح وقد رويت 
بطرق صحيحة متعددة'. 

فقد روى عمر بن شبة عن أبي غسان المدني: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها 
من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفًا حرفا «هذا ما كتب عبد الله عمر أمير 
المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت 
فإلى ذوي الرأي من أهلهاء لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» في الفقراء والقربى 
والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيلء لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه؛ والمائة وسق الذي أطعمني النبي كلا . 

فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت بهء وان شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره 
رقيقًا يعملون فيه فعل» وكتب يعقب وشهد عبد الله بن الأرقم. 

وفي رواية أبي داود عن يحيى بن سعيد» عن صدقة عمر بن الخطاب رة قال 
نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) ثم ذكر 
النص المتقدم ببعض الزيادات وزاد الترمذي في روايته للحديث: قال ابن عون: 
فحدثني به رجل آخر أنه قرأها (وثيقة صدقة عمر) في قطعة أديم أحمر. 


)١(‏ انظر: الأوائلء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» 
دار البشيرء طنطاء طا ماه 1ل .١‏ 


الشافعى» دار المعرفة, بيروت. اه ۲/0 


(؟) ستن أبي داود (۳۱۸۹). 
06 1 : 


.)171/0( سنن الترمذي‎ )٤( 
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المبحث الرايع 
المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه 

أولاً+تنظيم التوكيق 2ة العضر الخحاضر: 

أمر الله تعالى بالتوثيق بطرق متعددة كما سبق كالشهادة والكتابة والرهن والكفالة 
(الضمان) والاحتباس» وكان ذلك تكليقًا شخصيًا للأفراد. وفي عهد الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رة أنشئت الدواوين الرسمية في الدولةء وبدأ التدوين في بعض 
المجالات» ثم شرع القضاة لاحقًا بتسجيل الأحكام» بدءًا من المواريث والوقف وأموال 
الأيتام» وانتهاء بتسجيل جميع الأحكام التي تصدر من الحاكم» ثم قررت الحكومات 
في العصور الأخيرة تسجيل جميع المعاملات. حتى فرضت على التجار مسك الدفاتر 
وتسجيل جميع النشاطات التجارية. 

وقي العصر الحديث أصدرت الدولة أنظمة وقوانين للتوثيق» وأنشأت دوائر 
التوثيق (وسميت بمصر هيئة التصرفات في المحاكم الشرعية) وصدر نظام كثاب 
العدل» ثم أنشئ السجل العقاري (أو الشهر العقاري) لتسجيل الأراضي والأبنية, 
ثم فرضت الدول وجوب تسجيل المركبات البرية والبحرية والجويةء وقررت تسجيل 
جميع الأنشطة في أجهزة الدولة ومؤسساتها. 

وإن التوثيق الذي عرف في تاريخ الإسلام والفقه الإسلامي هو بعينه التوثيق في 
الوقت الحاضرء مع بعض الاختلاف الذي ينحصر في أن كاتب الوثائق قديمًا لم يكن 
موظفًا عموميًاء وكان التوثيق اختياريًاء فإذا اتفق المتعاقدان على توثيق تصرفاتهم 
استكتبوا فقيهًا ديِّئًا ليكتب لهم ما اتفقوا عليه بينهم. 

وفي الوقت الحاضر اشترطت الأنظمة والقوانين توثيق التصرفات» واشترطت أن 
يتم ذلك أمام الموثق باعتباره موظفًا عموميًا حاصلاً على مؤهلات محددة ومعينة من 
الدولةء فينحصر الفرق في أمرين: صفة الإلزامء والموثق العمومي!". وكذلك الحال 

توثيق بالنسبة للدول الإسلامية على اختلافها. 


.۸ -۷ انظر: الموجز في التوثيق: السيد كمال الشوريء‎ )١( 
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ثانيًا: تسجيل الوقف 2 العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة 
لهذا الغرض: 

فقد اهتمت معظم الدول العريية والإسلامية في العصر الحاضر بالأوقاف 
وأولتها رعاية كبيرة» وأصدرت بشأنها أنظمة وقوانين عديدة» وخصصت لها وزارةء 
وأضافت بعض الدول إنشاء الأمانة العامة للأوقاف» ولذلك نماذج منها: 

- توثيق الوقف 2 المملكة العريية السعودية: 

صدر نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٠٠‏ تاريخ 
6ه والذي أجريت عليه بعض التعديلات» منها قرار مجلس الوزراء رقم 
١‏ تاريخ 6١/١19/1١5١م,‏ ومنها لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس 
الوزراء رقم ۸۰ تاريخ 79/١1797/1م؛‏ بهدف حصر وتمحيص وتسجيل الأوقاف في 
دفتر لحصر وتسجيل صكوك أعيان الأوقاف الخيرية العامةء ودفتر لحصر أعيان 
الأوقاف الخيرية الخاصة (المادة/۷)(ء كما أن نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
التنفيذية في المملكة حدد القواعد المتعلقة بتوثيق الوقف (المادة/0)5/55"). 

- توثيق الوقف 2 مصر: 

صدر القانون ٤۸‏ لسنة 1947م بأحكام الوقف» وصرحت المادة الأولى منه أنه لا 
يصح الوقوف ولا الرجوع فيهء ولا التغيير في مصارفه وشروطه. ولا الاستبدال به 
من الواقف إلا إذا أصدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية... 
وضبط بدفتر المحكمة». ثم صدر في مصر القانون رقم 18 لسنة 19417 الذي قرر 
إنشاء مكاتب التوثيق» فمنعت المحاكم من عمل التوثيقات!". 


)١(‏ انظر: الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع» محمد أحمد الصالح» طاء 
:"5غ اهء ۲۹۷ وما بعدها. 

(۲) انظر: مجلة العدل» وزارة العدل السعوديةء عدد١؟:‏ سنة 1ء محرم 470١هء‏ وفيها ستة أنظمة 
للملكة. 

(؟) انظر: الموجز في التوثيقء السيد كمال الشوريء ١١‏ و45 ١ء‏ وحركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ 
مصر المعاصرء علي عبد الفتاح علي جبريلء الأمانة العامة للأوقافء الكويت؛ 474 ١ه/؟١١٠م؛‏ 
1 والفقه الإسلامي وأدلتهء وهبة الزحيلي: دار الفكر. دمشق؛: 2١4‏ اه .۷11۷/٠١‏ 
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- توثيق الوقف 2 سورية: 


صدر قانون السجل العقاري (الطابو) ليشمل تسجيل جميع العقارات» بما في 
ذلك المساجدء والأراضي الموقوفةء والأبنية الموقوفةء ويكتب في حقل المالك: وقفء. 
وف آفلن ورات ارق اکرو مانا واا وما و ةو كاد )اه 
من قانون أصول المحاكمات السوري على اختصاص المحكمة الشرعية:؛ وفيه: «چ: 
تنظيم وثيقة الوقف الخيريء والحقوق المترتبة عليه0"©. 

- توثيق الوقف 2 دولة الإمارات العربية المتحدة: 

صدر قانون الوقف بتاريخ 78/7/77 ١ه‏ الموافق۷/۷/۷٠٠۲م‏ لائحة توثيقات 
تنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم ۲۸ لسنة .5٠١0‏ ومن ذلك توثيق الوقف 
(المواد/١۷- »)۸٠١‏ مع وجود الأمانة العامة للأوقاف. 

ويشترط في إنشاء الوقف» في العصر الحاضرء أن يحصل على إشهاد على 
يد الموثق» مهما كانت الجهةء وذلك للمصلحة:؛ فإن فات الشرطء فلم ينشأ الوقف 
بإشهاد رسمي فلا يكون للوقف وجود قانوني لفوات هذا الشرطء فإن كان الواقف 
مقرًا بالوقف كان له وجود شرعي؛ لأن الشرع لم يشترط لأي تصرف كان أن يكون 
مقيدًا بالكتابة: ثم يسجل الوقف حسب القانون والأنظمة0". 
ثالئًا: تحديد الاختصاص ے2 توثيق الوقف 4 القوانين المعاصرة: 

تعددت الجهات لتوثيق الوقف في الأنظمة والقوانين المعاصرةء وحددت كل دولة 
جهة معينة لتقوم بإثبات الوقف وتوثيقه» حسب هذه الجهات. 

ضفي السعودية مثلاً: نص نظام المرافعات الشرعية على أن إثبات الوقف وسماع 
الإقرار به من اختصاص المحاكم العامة واستثنت اللائحة التنفيذية الأراضي 
المخصصة مساجد في الملخططات المعتمدة؛ سواء أكانت ممنوحة أو مملوكة لأشخاص» 


. 187 انظر: الوجيز في أصول المحاكمات» عدنان الخطيب‎ )١( 
. 071 -0 انظر: أحكام الوقف والمواريثء أحمد إبراهيم,‎ (۲) 
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فتوثيقها من اختصاص كاتب العدلء وأما الأراضي التي لم تخصص مساجد., ويراد 
وقفها فتوثيقها من اختصاص ال محاكم!". 
الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية. 
الشترفي بدهوى ضورية .يقر فيا لوقف بالوقت مع إثيات ملكيته الشوهوف) 
ويصدر القاضي الشرعي حكمًا بثبوت الوقف ليكون حجة على الجميع ويأخذ 
طريقه للتنفيذ رسميًا. 

وفي الإمارات تقوم المحاكم الشرعية بتسجيل الوقف وتوثيقهء ونصت المادة الثانية 
على أنه: «ينشاً في كل محكمة قسم يسمى قسم الإشهادات والتوثيقات» ويلحق به 
موثق أو أكثر حسب الحاجة... ويتبع قاضي التوثيقات, ويقوم القاضي بالإشراف 
على القسم والنظر في الطلبات والمعاملات المقدمة إليه» ثم نصت المادة الثالثة: 
«يختص فسم التوثيقات بالمحاكم الشرعية بإصدار الإشهادات... وتوثيق المعاملات 
والتصرفات والإقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية»: ومنها الوقف0©". 
رابعا: إجراءات توثيق الوقف 2 القوانين المحاصرة: 

حددت الأنظمة والقوانين المعاصرة إجراءات توثيق الوقف لإثباته وتسجيله 
والحفاظ عليهء وتختلف جزئيًا من بلد إلى آخر. 


)١(‏ المواد ۲/۲۲ 555- ,50١0‏ وانظر: بحث توثيق الوقفء. المعوقات والحلول: عبد الرحمن بن 
علي الطريفي: ١۸ء‏ مجلة العدلء نظام المرافعات الشرعية, ٠٠١‏ و٤٠٠‏ وما بعدهاء والوقف 
في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع» محمد أحمد الصالح ”58. 

(') انظر: الموجز في التوثيق. السيد كمال الشوريء ١١‏ و٤٤٠ء‏ وحركة تقنين أحكام الوقف في 
تاريخ مصر المعاصرء علي عبد الفتاح علي جبريلء 11 

(۳) لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية. 
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ففي السعودية يتم طلب توثيق الوقف من فرد إذا كان الوقف خاصًاء أو من جهة 
رسمية خولت بموجب النظام حق طلب توثيق الوقف» ويكون طلب التوثيق إلى رئيس 
المحكمة المختصة أو قاضي المحكمةء ويرفق مع الطلب ما يثبت تملكه للعين التي 
يريد وففها ثم يتابع إجراءات وقفه حتى يتم توثيقهء ويقيد طلبه؛ ويحال للقاضي 
لتوثيقه ليتأكد من توافر أركان الوقف وعناصره التي يجب تسجيلها عند إنشاء 

الوقف وتوثيقهء وهي: 

-١‏ الواقف وتوفر الشروط المعتبرة فيهء وأهليتهء ويدون ذلك في ضبطه. 

"- الموقف من عقار أو غيره» مع التأكد من توفر الشروط المعتبرة فيه شرعًا . 

؟- الموقف عليه كجهة برء أو على شخص بعينه. 

-٤‏ الصيغةء وهي الألفاظ الدالة على الوقف بأن تكون صريحة واضحة ومنجزة 
وجازمة؛ فإذا توفرت تلك الأركان سجل القاضي إقرار الموقف» وسجل شروطه 
الموافقة للأصول الشرعيةء وحدود الناظر على الوقف. وسجل أسماء الشهود 
على ذلك» مع توقيع الجميع في الضبطء وأخيرًا تقرير القاضي الموثق بثبوت 
الوقفية أو الإقرارء ثم يسلم الصك للموقف أو للناظر أو للجهة المسؤولة عنه إن 
كان الوقف عامًا بعد اكتمال إجراءاته الشرعية والنظامية('. 

وكل ذلك لإثبات الوقف وتوثيقه والحفاظ عليه وتنظيم أموره؛ ومنع الاعتداء 
عليه؛ أو التراجع عنه؛ أو استبداله إلا بما يقتضيه الشرع؛ وأن يشمل ذلك الأوقاف 
القديمة سواء كانت لها وثائق أم لاء لحصرها واستثمارها وتوزيع ريعها على 

الموقوف عليهم. 


)١(‏ انظر: مجلة العدلء ١٠١١ء‏ ونظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. فصل تسجيل 
الأوقاف والإنهاءات. -۲٤١‏ ۹١٤۲ء‏ وبحث توثيق الوقف: المعوقات والحلولء د .عبد الرحمن بن 
والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع, محمد أحمد الصالح, 4 . 
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وفي مصر حدد القانون وظائف مكاتب التوثيق؛ وبين الإجراءات اللازمة لتونيق 


الوقف وغيره حسب العمليات التالية: 
-١‏ تلقي المحررات وتوثيقها . 
۲- إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك. 
اوضع الصنيفة ا هة علي وة روات الرسمية الواجية لتقي 
غ- حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها . 
اك عاد فهارس للمتحرزات التي توقق: 
1- إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة. 
۷- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية. 
۸- إثبات تاريخ المحررات العرفية. 
9- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات 
العرفية. 
وهكذا أصبح تسجيل الوقف لازمًا بالنسبة للواقف وللمستحقين وللغيرء ليكون 
حجة على الجميع: ويشترط في إنشاء الوقف أن يحصل بإشهاد على يد الموثق 
المختص بذلك"©. 
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة حددت لائحة التوثيقات في دولة الإمارات 
إجراءات التوثيق. فوضعت قواعد عامة في (المادة 0) وهي: 


«يشترط لإصدار الإشهاد أو توثيق المستند ما يأتى: 


. 0١ إبراهيم,‎ 
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-١‏ أن يتمتع طالب التوثيق أو الإشهاد بالأهلية الشرعية والقانونية لنفاذ الإقرار 
وجواز التصرفات. 
۲- إحضار شاهدين فى ما يتطلب ذلك . 
؟- أن يكون المحرر أو الوثيقة.... باللغة العربية أو مترجمة. 
-٤‏ أن لا يكون المحرر أو الوثيقة محل نزاع بين الأطراف عند التوثيق...». 
إل قسة اقات فة وشل اللي الةم ملن إهم مق مه كاد 
وصفته» وعنوانهء وتوقيعه؛ وبيان نوع المعاملة التي يرغب في توثيقهاء وإرفاق 
المستندات اللازمة لإجراء المعاملة حسب نوعها (المادة ۷(« ويجب في جميع 
وحفظ صور عنها (المادة 106 ويجب أن يعرف الشهود طالب الإشهاد والواقعة 
المشهود عليها معرفة تامةء وللقاضي تحليفهم اليمين إذا رأى ذلك ضروريًا 
(المادة 9). 
ثم أضافت لائحة إجراءات خاصة بالوقف» فقالت: «لإثبات الوقف يشترط 
ما يلي: تقديم ما يثبت ملكية الواقف لما يريد وقفه وخلوه من الموائع» (المادة 


.)١‏ «يصدر القاضي إشهادًا بإثبات الوقف متضمتا شروط الواقفء والنظارة 
على الوقف وفق الشروط الشرعية للوقف» وتخاطب الجهة المختصة للتأشير 
بسجلاتها بما يفيد تمام الوقف وإثبات النظارة أو تغيير الواقف للناظر أو طلب 
النظارة» (المادة ١۷)ء‏ ثم بينت المادة (؟7) إجراءات إثبات النظارة على الوقف أو 


تغيير الواقف للناظر. 










00 0 





خامسًا: بطلان توثيق الوقف: 
لبطلان توثيق الوقف أسباب: من أهمها!": 
ادا تضهن التضرق إخلالاً يركن من أركان انوكت أو شرظ من شتروظة: قان 
الوقف مط ول وه نيما له ههد الفاغ تفي ودا عم اتك 
فسد المتضمن» كأن يكون الواقف غير مالك للموقوفء أو كان الموقوف محرمًاء 
أو کا وآ فف قي ١‏ أو م و کھت من اک د کان والشروظ: 
فيبطل التوثيق تبعًا لذلك. 
؟- إذا فقدت الوثائق الوقفية. وهي الحجج والصكوك, والوثائق العرفيةء وانتفى 
غير عدولء ونحوها من انتفاء الشروط التي سبقت في البحث في كل نوع من 
أنواع ثبوت الوقف السابقة. 
-٣‏ إذا كان التوثيق مخالقًا لأمر الشرع الحكيم في أي جزئية من جزئيات الوقف. 
فيبطل توثيقه تبعًا كما تقدم. 
-٤‏ إذا ضاعت الوثيقة؛ ولم يوجد هناك ثبوت للوقف بطريقة أخرى من طرق الثبوت 
اة 


)١(‏ استفاد الباحث أسباب بطلان توثيق الوقف خاصةء من الأسباب العامة التي ذكرت في 
الموسوعة الفقهيةء في مصطلح: «توثيق» في بناء هذه الأسباب؛ لأن الموسوعة بحثت أسباب 
بطلان التوثيق عمومًاء وقام الباحث بالتطبيق على الوقف وأحكامه. وانظر: الموسوعة 
الفقهية .١44/١4‏ 
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مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر 
أحكام الأوقافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف» طبع 
مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصريةء ١١١١ه.‏ 
أحكام القرآن»ء أحمد بن علي الرازي الجصاصء ط البهية المصرية. مصر. 
أحكام القرآن: محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» ط عيسى البابي الحلبي› 
القاهرة ط١.‏ ۱۳۷۸ھ/۱۹0۸م. 


آلا القت وا ات القن اع ااهيف نقد العامة اة الكاهرة 
ط۲ ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸م. 

أدب القضاءء إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم» تحقيق: د .محمد 
الزحیلي» دار الفكر. دمشق» ط", 1٠7‏ اه/1/857ام. 

أدب القضاءء أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجيء تحقيق: شيخ شمس 
العارفين صديقي بن محمد ياسينء دار البشائر الإسلاميةء بيروت» ط١‏ 1418 اه. 
الإسغاف فی احكام لوقاف إبراههم بن موسى بن آي بكر ابن الشيغ جلى 
الطرابلسى الحدفي: طبع الظيعة الوندية: عضر فاك 1اهاء 

ا ی تلو الى فة الین ا ف لبان في 
مصر» ۱۳۷۸ھ/۹٥۱۹م.‏ 


الأشباه والنظائرء زين الدين بن ابراهيم بن نجيم» ط الحسينيةء القاهرة, ١١١١ه.‏ 


١-الأآم»‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعي» مطبعة الشعب» القاهرة. ۱۲۸۸ھ/۱۹1۸م» 


مصورة عن طبعة دار الكتب. 


-١‏ الأوائل: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري» دار البشيرء طنطاء طا ۸ ھه. 


اجو اترات وين الدين بن إبراهيم بن فجي داو الكت المربية للحي 
القاهرة ۳٣١١ه.‏ 
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ه/اغذام. 

-٤‏ بداية المجتهد. محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد» مكتبة 
الكليات الأزهرية, مصر- 1581ه/1511م + ت ماجد الحمويء دار ابن حزم 
بيروت. طاء 5غ اه/ردكذام. 

ات الات فى كرتي الشراكة علا الدين وکر بق نعود ين اح 
المنهاج, بیروت» طا ٤۲١‏ اھ/۰ م 

۷- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: محمد حجي وآخرون: دار الغرب 
الاسلامىء بیروت» ط٣‏ ۸ ھ. 

۸- التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء أحمد 
نو :قانع العتبتى ابخان الفهفا :دار الت اليمانية: 

رة الجكاء زعلى حامن: هكم الى امالك إبزاهيم ين على ين فرحون 
المالكى, طّ مصطفى البابي الحلبي, القاهرة. 8" اه/رادكام ط دار الكتب 
العلميةء بیروت» YY‏ اھ/۰۱ ٣م‏ 

-٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين 
ودار الغرب الإسلاميء بيروت» طثف؛ 1 ٣م‏ 
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5- تحفة المحتاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» مطبوع على هامش 
حاشيتي الشرواني والعبادي» مصطفى البابي الحلبيء القاهرة: ١/111ه/١901ام.‏ 

۳- التعريفات» السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» مصطفى البابي الحلبي. 
مصرء ۱۲۵۷ھ /۱۹۳۸م. 

-٤‏ تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي› 
ط عيسى البابي الحلبي» القاهرةء د.ت. 

0- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» ط 
مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. ط؟, ۱۳۷۲ھ /٤٥۱۹م.‏ 

5- تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(١۷ه)‏ دار الكاتب العربي بالقاهرةء تصوير الطبعة الثالثة. //1117اه/9717ام. 

۷- تفسير آيات الأحكام» الشيخ محمد علي السايس» مطبعة محمد علي صبيح» 
القاهرةء د.ت. 

7- توثيق الوقف: المعوقات والحلول» د.عبد الرحمن بن علي الطريفيء المؤتمر 
الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعوديةء البحوث العلميةء نشر الأمانة العامة 
للمؤتمرء جامعة أم القرىء مكة المكرمة, ۷١٤١ه/١١٠٠۲م.‏ 

4- التوثيق العقاري في الشريعة الإسلاميةء د .جمعة الزريقي» المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان طرابلس» الجماهيرية الليبية. ط١,‏ 15514ه/980ام. 

-١‏ التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلاميةء إعداد الباحث: نظار عبد القادر 
محمود إسماعيل» رسالة ماجستير مخطوطة: بكلية الدراسات العلياء بالجامعة 
الأردنية: إشراف أ د .محمد نعيم ياسين. 9951ام. 

-١‏ التوثيق في الكتاب والسنةء المستشار محمود مكادي» محاضرات على دبلوم 
الأحوال الشخصيةء كلية الشريعة والقانونء جامعة الأزهرء 9537ام. 


۲- التوثيق والتشريعات المتعلقة بهء المستشار أحمد الفاضل» محاضرات على دبلوم 
الأحوال الشخصيةء بكلية الشريعة والقانونء جامعة الأزهرء 957ام. 
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TEASERS 


-٣‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» شمس الدين محمد بن أحمد 
بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء /١١1اه.‏ 

-٤‏ جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام. محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي» طبعة 
حجرء إيران: ١/ا7اه.‏ 

0" حاشية ابن عابدين = رد المحتار» محمد أمين الشهير بابن عابدين: 5577ام. 

26 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي» مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرةء ودار الفكر. 

۷- الحاوي الكبير. علي بن محمد بن حبيب الماورديء دار الفكرء بيروت» 
4 ١ه/155ام.‏ 

- حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء علي عبد الفتاح علي 
جبريلء الأمانة العامة للأوقافء الكويت, 474١ه/ر”١٠7م.‏ 

9- رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين 
الدمشقي الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة: ١۸١١ه.‏ 

-٠‏ رسوم القضاة» أحمد بن محمد علاء الدين أبو نصر السمرقندي» تحقيق: 
محمد جاسم الحديثي» نشر وزارة الثقافة والإعلامء بغداد. 5/60ام. 

-٤١‏ الروض المريع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس البهوتي» مؤسسة الرسالة 
بیروت» 174 اه/؟١٠٠م.‏ 

۲- الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةء محمد بن جمال الدين المكي العاملي وزين الدين 
الجبعي العاملي. تحقيق: محمد كلانترء منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. 
۳- روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي؛ 

دمشق: 5/5اه. 
-٤‏ زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي. تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربيء بیروت» طا 177 اه. 
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۵- ستن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينى: مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة 
ط١اء‏ 1177ه/1507م: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» وطبعة بيت الأفكار 
الدوليةء عمان: الأردن» د.ث. 

1غ- سكن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستانيء مطيعة مصطفى البابي 
| لحلبي» القاهرةء ۱۹0۲/۷۱ م. 
الهندء ١١١١ه.‏ 
الاتحاد العربي» القاهرة. 84؟١١ه/1574م:‏ وطبعة بيت الأفكار الدولية» عمانء 
الأردنء د.ت. 

RET‏ ا م مط انی ال 
القاهرة؛ ۱۲۸۲ھ /٤٩۱۹م.‏ 
دار الحياة, بیروت» د .ت . 

64١‏ شرح النووي على صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» المصرية. القاهرة, 

۵۲- شرح النيل؛ محمد بن يوسف أطفيش: البارونى: مطبعة السلفيةء القاهرة ۲ ھAھ.‏ 
بولاق؛ مصر؛ ط٣‏ ۷ هھھ. 
العامرة الشرفيةء مصر؛ طا 5١؟١اه.‏ 


60- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري؛ دار القلم, دمشق؛ 00 اھ/۱۹۸۰م. 


المصرية: القاهرةء طا ۹ھ / ككام. 
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۷- الطرق الحكمية: محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ مطبعة السنة المحمدية, 
مصرء 1174ه/1401م؛ ومكتبة دار البیان. دمشق. طى؛ 471 اه/0١٠٠م.‏ 

- طلبة الطلبةء نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
الف الطبحة ار م 
۹- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى؛ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 
-1٠‏ فتاوى الإمام النووي» رتبها: علي بن إبراهيم بن العطار الدمشقي» محمود أرناؤوط»؛ 
طرعة محمد سعيد العماد وعدنان العماد. دمشق» ط", 178 اه//ا١٠١٠م.‏ 

لل الفتاوى الهنديةالشيخ نظام ومجموعة من غلماء الود دار الفكر طا اه 

17- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعيء دار المعرفةء بیروت» ۷۹١١ه.‏ 

١‏ فح القدير شرح المد اية للمرغيناتي كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيؤاشي 
الإسكندري المعروف بابن الهمامء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء د.ت. 

-٤‏ الفقه الإسلامي وأدلتهء د وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشق» ط؛ معدلة؛ 
۱۹۹۷/۸ م. 

a E aS‏ دور سقو ا چ 
۲ھ /۱۹۱۳م. 

كحت الفواعق الفقيية وتطيفاها دامحمه الرسيلن» دار الفكن» دمشق: طا 
/الاء اها/ر” ١٠٠1م‏ 

۷- القوانين الفقهية. محمد بن أحمد ابن جزي المالكيء المكتبة الأدبية بفاس» 
٤ھ/٤۱۹۳م»‏ ودار العلم للملايين؛ بيروت. 197/4م. 

4- كشاف القناع. منصور بن يونس البهوتيء المطبعة العامرة الشرفية. مصر 
طا 9١1؟١اه.‏ 
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5- الكشاف عن حقائق التنزيل. محمود بن عمر الزمخشري» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء 11/46١ه/977ام.‏ 

-٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفةء مكتبة المثنى: بغدادء ١94ام.‏ 

-١‏ لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم ۲۸ سنة ١٠٠۲م‏ صحيفة 
الخليج» العدد 7170 :٠١‏ السبت 58/6/57 اهء الموافق ۷/۷/۷١٠٠۲م.‏ 

؟- لسان الحكام في معرفة الأحكام: إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة 
الحلبيء مطبعة جريدة البرهان؛ الإسكندرية. ۹۹٠١ه.‏ 

؟- مباحث المرافعات؛ وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية؛ الشيخ أحمد إبراهيم 
ومحمد سلامة» مطبعة علي سكر. مصرء ط۲؛ 1151ه/511ام. 

-٤‏ مباحث الوقف» محمد زيد الأبياني» مطبعة علي سكر أحمد» مصرء ط".ء 
۱۹۱۱/۹ م. 

0- المبسوطء محمد بن أبي سهل السرخسيء مطبعة السعادة» مصرء د.ت. 

1- مجلة العدل» وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية؛ العدد ١١ء‏ السنة 1ء محرم 
٥ه.‏ عدد خاص بالأنظمة السعودية. 

۷- المجموع شرح المهذب للشيرازي» يحيى بن شرف النووي» مطبعة الإمام» زكريا 
علي يوسف, القاهرة: 977ام. 

8 المحرر في الفقهء عبد السلام بن عبد الله بن تيمية» مطبعة السنة المحمدية: 


مصر؛ ۹ھ / ١0‏ 50ام. 
4- المحلى؛ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (١0ه)ء‏ المطبعة المنيرية؛ القاهرة, ١١١١ه.‏ 
-٠‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: أبو المعالي برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي» 
تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي»ء دار الكتب العلميةء بيروت» ط١,‏ ١٤١١٠١ه.‏ 










0 





-١‏ مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفى الرازئ تحقيق: يوست الشيخ محمن:» الكتبة 'العصرية: يروت ,ظه) 
٠‏ اهارةةةام. 

47- المختصر النافع: جعفر بن الحسن, المحقق الحلى» مطبغة وزارة الأوقاف: مصر: 
ط؟, /ا/ااه. 

47- المشخل الفقهى العام الشيخ مصطفى احمد الزرقاء: مطبعة جاممة دمشق: 
دمشق» طا ۱۳۷۹ھ/۱۹0۹م. 
-٤‏ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
6 مسند أحمدء الإمام أحمد بن حنبل» تصوير المكتب الإسلامي» دمشق» عن 
التظبعة الميمئية؛ القاهرة لاه 

5- المصباح المنير. أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المطبعة الأميريةء 
القاهرة. طا 1577م. 

امطاب الع الث فت شرع قارة ھی ی بل سند اور ارخا 
الحنبليء المكتب الإسلاميء طبعة عام 5410١ه/غ194ام.‏ 

10 التجم الوسيظ: اتيس مقر الضوالين: كيد كلف الله حه داز 
الأمواجء بيروت. ط۲ ۱۰٤۱ھ/۱۹۹۰م.‏ 

4 المغني, عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي: دار المنارء مصرء ط"؟, ۷١١١ه.‏ 
ونشر مكتبة القاهرة علي يوسف سليمان: القاهرة» /1574ه//57ام. 

- المقنع في علم الشروط:؛ أحمد بن مغيث الطليطلي» تحقيق: ضحى الخطيب» 
دار الكتب العلميةء ١٠٠٠م.‏ 


-١‏ منار السبيل في شرح الدليلء إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان: تحقيق: 










۲- منح الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش 
المالكي» دار الفكر, بيروت. 105 ١ه.‏ 

۳- المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: د .محمد 
الزحيليء دار القلم» دمشق؛ ط۱ء 411 1ه/997 ام. 

4- مواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن محمد المعروف بالحطاب» ط 
السعادة. مصرء طا 9؟١١اه.‏ 

-٥‏ الموجز في التوثيق؛ السيد كمال الشوريء مكتبة الهلالء الفجالة. مصرء د.ت. 

- الموسوعة الفقهية الميسرةء الدكتور محمد رواس قلعه جي» دار النفائس» بيروت, 
طا ١17اه/١٠٠1م.‏ 

۷- الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛, الكويت» ط١‏ 
1/۷ °° م. 

8- الموطاء الإمام مالك بن أنس الأصبحيء الشعبء القاهرة: ١1917ام.‏ 

5- نهاية المحتاج» محمد بن أحمد الرملي: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة, 
۱۹1۷/1 م. 

-٠٠١‏ الورد البسام في رياض الأحكام: عبد العزيز بن إبراهيم الثميني الإباضيء 
المطبعة التونسيةء تونس, 140؟1١ه.‏ 


-٠١‏ وسائل الإثيات, د .محمد الزحيليء دار البيانء دمشق» ط۱ ۲ھ /۱۹۸4۲م. 


-١ ۲‏ الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع؛ د .محمد أحمد الصالح, 
ط۱ 477 اهار ١‏ ١٠1م.‏ 





م اا 0 0 ا يا 








0 







أولا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف: 


الدعوى لغة: اسم من الادعاء'ء وهو المصدرء بمعنى أنها اسم لما يدعى» وهي 
مشتقة من الدعاء بمعنى الطلب!(": وتجمع على دعاوى بالفتح والكسرا". 

أما اصطلاحًا: فقد عرّفها الفقهاء بتعريفات كثيرة تؤول في مجملها إلى معنى 
واحد» وهو أنها: قول مقبول عند القاضي يقصد به المدعي طلب حق لنفسه قبل 
غيره» أو دفع حق عن نفسه. 

أا الدعوى هن الاسطلا الناتوق فين تلطه عامة تاها يلجا القرة 
ااا اوسن اها ف ن العضاء زهي ال ف الحصول عك 
AS‏ هن مق E Aes ENE‏ 
كان الادعا دع اسان آم لا وهی التي المد عى عليه ته فى متاققة اسای 
هذا الادعاء. 


فالدعوى واضحة عند الفقهاء من حيث مفهومها وحدهاء ولا خلاف بينهم حول 
ذلك في الجملة ولا تنازع» ودعوى الوقف ليست إلا اقا مسد ةا من مصاديق 
اغا ن عاو و مول ا ف والكل ی 


(1) انظ التمريفات» المرحاقالطينة التوتسية: ا اه والسباح انين الفيومي: 
بولاق. ١۱۳۲ھ‏ ۲۳۲/۱ . 

(؟) انظر: القاموس المحيطء الفيروزاباديء المطبعة المصرية. ط۴ ۱۹۲۲م ۲۲۸/٤‏ والمصباح 
المنير: الفيومي» ۲۴۲/۱. 

(؟) انظر: المصباح المنيرء الفيومي» مادة دعوة. .١969/١‏ 

(4) انظن: نظرية الدعؤى طن القريعة الأشلامية والقاتون 1١/١‏ واصول الرافات فى اتقضا: 
الشرعي: محمب شفيق العاني. مطبعة الإرشاد غد ادها ١١م‏ +1 والدر اللختان شرح قوير 
الأبصارء مطبوع على حاشية ابن عابدينء علاء الدين الحصكفيء, 051/0: وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني: دار الفكر؛ بيروت: مصورة عن مطبعة الإمام: 
0م ۳۹۳/۹ والمبسوط أبو بكر السرخسي: دار الكتب العلمية: بيروت؛ ط۱ 1957م: 
مصورة عن طبعة مطبعة السعاذة: ممصن 78/10 وبقدها: 

(0) انظر: أصول قواعد المرافعات. د.أحمد ماهرء د.يوسف أبو زيد» بدون سنة طبع أو تاريخ 
نشر -٠١85‏ ۱۰۸۹ . 
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وتندرج دعوى الوقف في السياق العام لفقه القضاء المتكفل لبيان أحكام الدعاوى 
ذلك تنطبق عليها الأحكام العامة التي تنطبق على أية دعوى بغض النظر عن حقيقة 
موضوعهاء وشخصية أطرافها... من ذلك مثلا أنه لا بد لتحققها من توفر ركنها 
الذي لا قوام لها إلا به وهو : القول الذي يطلب به الحق أمام القضاء» وضرورة وجود 
طرفيهاء المدعي والمدعى عليهء ووضوح الحق المدعى بهء ووجوب إثباته بالبينات التي 
تؤكد صدق المدعى فى دعواء('. 

ا ا خاضا ك 
يقوم بادارته والنظر عليه وإنمائه ورعايته! "), فلقد ا احتياطًا خان الوقف؛ 
ورعاية لجانب المستحقين فيه -من وجد منهم ومن لم يوجد- أحكامًا خاصة.. 
يمضه ينمل هي لوقف ف ذانها رفا بن بها م لرام لج تحديد اة 
المختصة بالنظر فيهاء وشخصية الخصم. وأثر مرور الزمن عليها بقاءً أو سقوطاء 
وبعضها يتصل بطرف إثباتها ووسائله. 

)١(‏ انظر: المبسوطء أبو بكر السرخسي» ۲۸/١١‏ وبعدهاء وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, 
علاء الدين الكاساني. ۲۹۲/١‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء ابن 
عابدين» طبعة البابي الحلبي, دار الفكر بيروت» مصورة عن طيعة البابي الحلبي. د.ت» 
كركف وقرة عيون الأخبار لتكملة «رد المحتار» محمد علاء الدين عابدين:» المطيعة العثمائيةء 
اه اراك 

(۲) انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين» 457/7: وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائعء علاء الدين الكاساني» ك/غ؟", والمبسوطء آبو بكر السرخسي» :45/١١‏ 
شمس الدين البغلي. دمشق: المكتب الإسلامي. ١٠۹٠م‏ ١/580؛:‏ ونهاية المحتاج إلى شرح 
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ولأجل ذلك كله حسن أن تفرد دعوى الوقف ببحث مستقل يستوفي كل جوانبهاء 
ويحدد ركائزها وأركانهاء ويبيّن أحكامها ويوضح تفصيلاتها... ارتكازًا إلى الأحكام 
العامة للدعاوى بشكل عام. 
ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشتها: 


ودعوى الوقف إنما يستوجبها التخاصم والتنازع شأنها شأن غيرها من الدعاوى؛ إذ 
لا قوام لها ولا معنى من غير تنازع: لكن التنازع في الوقف متعدد المناشيء والأسباب» 
فبعضه يتصل بعلاقة الواقف بالناظرء وآخر بعلاقة الناظر بالموقوف عليهم سواء كانوا 
من الذرية أم لاء وثالث بأصل ادعاء استحقاق النظارة؛ ورابع بعلاقة الناظر بالقاضي, 
وخامس ينشأ بين الموقوف عليهم لناحية مقدار الاستحقاق وأشخاص المستحقين» وآخر 
لدعوى الوقف كذلك خصوصيتها وتميزها عن غيرها من الدعاوى: مما استوجب أن 
تعالج كموضوع له استقلاله وهويته الخاصة: وأن تبحث في إطار هذه الخصوصية. 
ثالثًا: الجهة المختصة 2 النظر 2 دعوى الوقف: 


كان القاضي في الدولة الإسلامية هو المخؤل بالنظر في الخصومات والمسئول 
عن فض النزاعات والحكم في المظالم... وهو الذي كانت له كذلك سلطة البت في 
الخلافات الناشئة حول الحقوق والتصرطات» لا يميز عنده بينها بحسب طبيعتها ولا 
اختلاف بحسب موضوعاتهاء أو تعدد آنواعها('. 

ولقد نص الفقهاء على أنه يفصل في دعاوى الوقف قضاة المظالم؛ وهو مما 
يندرج تحت الوقوف الخاصة, والنظر فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها 
لوقفها على خصوم متعينين؛ فيعمل فيها عند التشاجر فيها على ما ثبت به الحقوق 
عند الحاكم. ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة: ولا إلى ما يثبت من ذكرها في 
الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدلون(". 
)١(‏ انظر: وأصول المرافعات في القضاء الشرعي» محمد شفيق العاني» ١٠ء‏ والروض النضيرء 


شرف الدين الصنعانى: مطبعة السعادة. مصرء 31 407 ١١اه ٤۳۸/٣‏ . 
)۳( انظر: الأحكام السلطانيةء الماورديء ص دار الكتب العلمية: و" 
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ولقد كان النبي َو يقوم بنفسه بادئ الأمريمهمة القضاءء ويفصل في الخصومات» 
کا فى اا بها 'اكرل اا عله ذا كانه و فيه س فاا را 
منها ما يتصل بالحقوق أم بالتصرفات؛ وكان يوجه بعض أصحابه ويرشدهم لممارسته 
تحت نظره وبإشرافه؛ ولا اتسعت دائرة الدولة في زمنه َيه ثم في زمن الخلفاء 
من بعده» وتعاظمت المشكلات وتعقدت» وأصبح الاحتكام إلى النبي بل أو إلى 
الخلفاء أمرًا متعذرًا أو تكتنفه الكثير من الصعوبات» بات تعيين القضاة وتوزيعهم 
في الأمضار والأقاليم المتباغدة آمرًا ضروريًا تسهيلاً على الناس؛ ولأن ذلك يحقق 
القع من تر اها وهو بيك الحدق:«ومتم الم وايضان الحقرق. إلى 
أصحابهاء وإزالة أسباب التنازع والخصام» فنصب النبي يليه بنفسه من يتولى مثل 
هذه المهمة. ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة: والورع والدينء وكذلك فعل 
الخلفاء من بعده. فنصبوا من القضاة من يثقون بورعهم وعلمهم وبمعرفتهم الواسعة 
بالقضايا والشعلات التى كمرطن عليه ...+ ود وهم الى شح لهم بالقيام بواجي 
وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة ومبادئ العدالة توثيق. 

ولقد كان يتوسع عمل القضاة بتوسع أقطار الدولة الإسلامية من جهةء وبتعقد 
المشكلات التي تعرض أمام القضاء وتشعبها واتساعها وبتعقد أمور الحياة ومشكلاتها 
من جهة أخرىء فكان لا بد من تنظيم شؤون القضاء ليواكب التطور الذي كانت تتجه 
نحوه مرافق الدولة ومؤسساتها من جهة وليواكب الحاجات المتجددة من جهة أخرى؛ 
قاضبح القضاء شيئًا افشينًا مؤمنسة لها نظامها الذي يكفل لها ستلامة غملها: 
وقوانينها وتشريعاتها الواضحة التي كان يمدها الاجتهاد الشرعي بما يكفل لها أن 
تقوم بدورها على أحسن حال وأفضل صورة توثيق. 


وإن مما استوجبته التعقيدات الحادثة والنوازل تنويع الاختصاصات القضائيةء 
لجهة أن القاضي الواحد مهما أوتي من علم بالشريعة. وإحاطة بالأحكام وخبرة 
بممارسة القضاءء ومهما كانت مؤهلاته وملكاته. ومهما اتسعت معارفه وقدراته 
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تتنوع مجالاتها وتختلف ميادينها وتتشابك أسبابها ومنشؤها... وكان لزامًا والحال 
هذه على الدولة حينما توسعت حاجاتهاء وتعقدت التزاماتها: وتعاظمت اللشكللات 
الت تواتجههاء آن تخصص لكل نوع من آنواع المناؤغات التى تنشآ فى الاجتماع المدني 
اختصاصًا قضائيًا محددًا تسنده إلى قاض بعينه» يكون من مهامه النظر فيه والتفرغ 
له افتشات الاختضاضات العكائية: والمحاكم الختصة توفيق: 


واللافت أن مثل هذا الأمر كان سابقًا في البلاد الإسلامية على شكل الدولة 
حتاف ات ك وعن امتعلان نضا القضاء عن اة السداسية اكاد عام 
أو شبه تام... ولم تكن مبرراته فقط أن يتمتع القاضي بحرية النظر في الدعاوى 
وفق ما يقوده إليه علمه ونظره؛ وما يتوفر أمامه من بينات وأدلة وقرائن» من دون 
أن يقع تحت إكراه سلطة مرغمةء يكون منشؤه في العموم السلطة السياسية؛ بل 
كانت مبرراته في الأساس ظروف التوسع في عمل القضاء مما لم يكن يسمح 
لقاض واحد بالنظر في جملة المشكلات والقضايا التي تواجهه؛ فكان الاختصاص 
ات في حقيقته تسهيلاً لمهمات القضاءء وتيسيرًا على القضاة: ودفمًا باتجاه 
تكوين خبرات أكثر اتساعًا في ميادين محددة يكتسبها القضاة جراء تفرغهم 
لقضايا بعينها فيكونون بذلك أكثر قدرة على الإحاطة بما يعرض عليهم النظر فيه 
من القضايا والمشكلات توثيق('. 


)١(‏ انظر للتوسع: روضة القضاة وطريق النجاةء أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبيٌ 
المعروف بابن السمناني» تحقيق: د.صلاح الدين الناهي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت- دار 
الفرقانء عمان. ط؟: 1١4‏ ١ه/‏ 584 ١م‏ والأحكام السلطانيةء الماوردي» ومن المراجع المعاصرة: 
السلطات الثلاث في الإسلام: التشريع- القضاء- التنفيذء عبد الوهاب خلاف, دار القلم» 
الكويت. ط؟. ۹١١٤١ه/۱۹۸۹م»‏ ونظام القضاء في الشريعة الإسلاميةء د.عبد الكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالةء بيروت» ومكتبة البشائر» عمان- الأردن» ط5؟. ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م»‏ 
والقضاء في الدولة الإسلاميةء تاريخه ونظمه؛ د سلامة محمد الهرفي البلوي» دار النشر 
بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض» ١٠١١ه.‏ والقضاء ونظامه في الكتاب 
والسنة» د .عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضي» » جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة. طاء 
۹ ھھ/۱۹۸۹م. 
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ولقد كان لنشوء الدولة الحديثة وتطور بنائها وأنظمتها وقوانينهاء وما رافق ذلك 
من إعادة صياغة للنظم بغية مواكبة تطورات شؤون الحياة وتوسع مجالاتهاء أثر 
بارز في نظام القضاء نفسه في البلاد الإسلامية خصوصًا بعد الاحتكاك القريب 
والتفاعل في مجمل الميادين بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الحديثة. فمست 
الحاجة إلى إعادة صياغة قوانين القضاء صياغة عصرية يكفل لها الاستجابة 
للمستجدات وللنوازل» ويسمح لها بالنهوض بما يواجههاء وكانت أبرز محاولة في 
هذا السياق مجلة الأحكام العدلية الصادرة سنة ؟9؟١هء‏ والتي حاولت الدولة 
دوركووا جم اص لجرو ان ا اي 
إلى مواكبة تطور القوانين الوضعية في البلدان ا سواء منها ما يتصل ks‏ 
التقاضيء أو ما يتصل بتحديد وظائف المحاكم واختصاصاتهاء أو ما يتصل بالقوانين 
الواجب تطبيقها في كل اختصاص قضائي0". 

ولم تخرج مجلة الأحكام العدلية في موضوع الاختصاص عن أقوال الفقهاء في 
هذا السياقء كما لم تكن قوانينها إلا تطبيقًا لهذه الآراء التي تقضي بجواز تخصيص 
القضاء بنوع خاص من الدعاوى» ويجواز تخصيصه بالزمان والمكان والمذهب. 

ولقد كان يفترض هؤلاء أن لولي الأمر أن يخصص قضاة متخصصين بالنظر في 
كل نوع من أنواع الدعاوى: كأن ينصب قاضيًا خاصًا للنظر في دعاوى النكاح وما 
تعلق به أو بالدعاوى الجنائيةء أو التجارية. .. إلخ. 

وكان يجب إتباع ولي الأمر إذا خصص القضاة بنوع من الدعاوىء» ولم يكن يجوز 
للقاضي مخالفته والنظر فيما لا يدخل تحت اختصاصه»ء لجهة أن لولي الأمر أن 
يحدد وظيفة القاضيء كما كان له أن ينصبه... فهو التزام بما يحفظ للدولة نظامها 
العام واتساق قوانينها وسلامة بنيانهاء وكان على القاضي المختص أن ينظر في 


)1( انظر: أصول المرافعات في القضاء الشرعي» محمد شفيق العانيء ۸ 
e‏ 
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الدعوى المعروضة عليه قبل الدخول في مضمونها ليرى ما إذا كانت من اختصاصه 
أو من غير أن يظلت الخصفوه مله ونان 

وما ذهب إليه الفقهاء في خصوص هذا الموضوع جرت عليه الكثير من القوانين 
المدنية في البلدان الإسلامية فيما بعد كما هو الحال مثلاً في العراق بعد الاستقلال 
أو في القضاء المصري أو الكويتيء والتي قسمت المحاكم إلى أقسام وجعلتها 
على درجات» ينظر كل قسم منها بنوع من الدعاوىء كالمحاكم النظاميةء والمحاكم 
الشرعيةء والمحاكم التجارية... إلخ. 

ولقد كانت دعاوى الوقف من اختصاص المحاكم الشرعية أول الأمر وحدد 
اختصاصها بالتالي: تختص بالنظر في دعاوى صحة الوقف والدعاوى المتعلقة 
برقبة المستحقات والمستغلات -يعني بالأوقاف التي جعلت غلتها ومنافعها لجهة 
من الجهات؛ سواء كانت من العقارات كالدور والأراضي والبساتينء أو من المنقولات 
كالنقود والأدوات7". والتي هي الأوقاف الصحيحة- والحجر على المدين والمفلس أو 
السفيه. ونصب الوصي أو القيم على الصغير والمجنون والمعتوهء وتحرير التركات!, 
والزواج والطلاقء والنفقة والحضانة. 


ها٠٠١‎ ء١ط انظر: جامع الفصولين» ابن قاضي سماوة: المطبعة الأميرية الكبرى؛. مصرء‎ )١( 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء («الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على‎ ۷ 
مختصر خليل» بأعلى الصفحة:, يليه مفصولا بفاصل «حاشية الدسوقي» عليه)» محمد‎ 
عرفة الدسوقي» مطبعة محمد على صبيح» 15515١م: 155/4: وأنفع الوسائل في تجريد‎ 
ه١١۹۲١ المسائل (الفتاوى الطرسوسية)؛ نجم الدين الطرسوسيء مطبعة الشرق؛ مصرء‎ 
والتاج والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله المواقء مطبوع على هامش مواهب الجليل»‎ ٠ 
:؛ والمهذب.» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» مطبعة عيسى البابي‎ /0 
.7١8/7 .ها١؟07 الحلبي‎ 

(۲) انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي» ضياء شيت خطاب» مطبعة العاني» 
بغداد» 971١م‏ وقانون الوقف المصريء والقانون المدني الكويتي. 

(؟) انظر: أحكام الأوقاف. حسن رضاء مطبعة الأهليةء بغداد. ط؟, ٩۱۹۱م‏ 74- 10 . 

.٠٠١ انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي. ضياء شيت خطاب,‎ )٤( 
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لكن الكثير من القوانين المدنية في البلدان الإسلامية قلصت فيما بعد من اختصاص 
المحاكم الشرعية أو القضاء الشرعي فيما يتعلق بقضايا الوقف» فأبقى أول الأمر 
على الدعاوئ لفلف ياضل فت وار ضبتى :اختضاطن الاك الشرعية: 
من قبيل النظر في التولية ورقبة الوقف وشروطه وأهلية الواقف والاستحقاق فيه 
وكيقية استفلان اعنانة ومن متها الدسازى القلقة يحول الها ا ك هة 
بالإجارة بالمقاطعة!"). وهي المستغلات الوقفية التي أخرت لمدة غير معينة وبأجرة 
مغطلة ادل ف اكوقوف هن ان رف لار و جرد زهو و له يدضيا 
المستاجر للوقف سنويًا. 

لكنه تم فيما بعد استثناء النزاع حول هذه المستغلات بالإجارتين من اختصاص 
الملناكة الشرعية تضم فن 'اختضامن المحاكه اخدتيظة"»الآن التزاع فيا لا يتلق 
بأصل الوقف ورقبتهء بل بالتصرف بمحتوياته كالأبنية والأشجار والمحال.. وغيرهاء 
مما هو موجود في أراضي الوقف الصحيح. 

ثم قلصت بعض القوانين من اختصاص المحاكم الشرعية هيما يتعلق بالدعاوق 
المتصلة بأصل الوقف وشروطهء حيث أشركت المحاكم المدنية الإبتدائية في النظر 
في دعاوى رقبة الوقف. عند موافقة بعض المتخاصمين أو كافتهم على ذلك؛ فلقد 
جاء في قانون المرافعات الشرعي من القانون العراقي لسنة ۱۹۲۹م ما نصه: «لكل 
من المتخاصمين قن رة الوقف أن بطب إيذاع الدعوى فق :التحاكم امنائية:وعلن 
القاضي أن يقرر توديع الدعوى وفق الطلب». 


)١(‏ المقاطعة: عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض الموقوفة تحت يد المستأجر للبناء والغرس ما 
دام يدفع أجرة المثلء وهي تسمى الحكرء والمستأجر بالمحتكر؛ ولقد كان جوازها موضع خلاف 
بين الفقهاءء انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين. ٠۳۲/٤‏ 
وبعدهاء ثم منعت بعد ذلك في القوانين الحديثةء وانظر: أحكام الأوقاف. حسن رضاء 58. 

(؟) انظر: أحكام الأوقاف. حسين علي الأعظميء مطبعة الاعتماد, بغداد. 1949م, -١17‏ ١١ء‏ 
وأحكام الأرقاف. محمد شفيق العانيء مطبعة اللإرشادء بغداد: 060ام ۷. 

(؟) انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي. ضياء شيت خطاب» .١١١ -١١١‏ 
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ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على أنه «لا تودع المحاكم المدنية إلى المحاكم 
الشرعية أي دعوى بسبب تعلق رقبة الوقف إلا بموافقة كافة المتخاصمين0". 

وهذا يعني أن دعوى الوقف لم تعد من اختصاص المحاكم الشرعية وحدهاء 
فلأحد المتخاصمين أن يطلب إيداعها في المحاكم المدنيةء ويجب على المحاكم المدنية 
حينئذ أن تودعها بناء للطلب» أما لو أقيمت في المحاكم المدنية فلا يمكن إحالتها إلى 
المحاكم الشرعية إلا بموافقة الخصوم مجتمعين. 

ثم توالت التشريعات التي قلصت من اختصاص القضاء الشرعي بالنسبة لدعوى 
الوك فول عقن القوانية النظر ف ار تة لوعف دري واللشترك طن 
من اختصاص محاكم البداية: مع عدم جواز أن تنظر فيها أية محكمة أخرى. فلو 
تم الاعتراض على صحة الوقف مثلاً وتعيين الأموال الموقوفة وبيان صنفها الذري 
أو المشتركء وتنوع في شروط الواقفين من جهة الاستحقاق» وحصل خصام حول 
تصفية الأوقاف الذرية أو المشتركة وما يتفرع عليهاء فإن النظر في كل ذلك إنما هو 
من اختصاص المحاكم المدنية!). 

ولقد آلت مثل هذه التشريعات في كثير من البلدان الإسلامية إلى رفع يد المحاكم 
الشرعية شيًا فشيئًا عن النظر في قضايا الوقفء ما يتصل منها بأصل الوقف 
وشروطه» أو ما يتصل بفروعه؛ من قبيل النظر في تثبيت شروط الواقفين من جهة 
الاستحقاق, وتعيين المستحقين» ومقدار أسهمهم من الغلةء وتوفر شرائط الاستحقاق 
فيهم» وتحديد المستحق من غير المستحق في الأوقاف التي تجري تصفيتها"» ليصبح 
عند ذلك اختصاص المحاكم الشرعية مقصورًا على النظر في التولية على الوقف 
الذريء ونصب المتولي وعزله ومحاسبتهء وترشيح المتولي في الوقف الخيري» وتنظيم 
)١(‏ انظر: شرح قانون المرافعات المرئية والتجارية العراقي» ضياء دشت خطاب» ١١١-١١١‏ 
(۲) انظر: مرسوم تصفية الوقف الذري العراقيء الصادر سنة ١٠٠٠ء‏ والمنشور في الوقاكع 


العراقية. رقم 1506., تاريخ ۷/۱۹/٥٥۱۹م.‏ 
(؟) انظر: أحكام الأوقاف. محمد شفيق العانيء .٠١۹‏ 
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حجج الوصايا والأوقاف. وتسجيلها وفق القانونء والمصادقة على الوكالات المختصة 
بالدعاوى التي تقام لديها!). 


رابعا: الخصم 2 دعوى الوقف: 

الأساس الذي تقوم عليه الدعوى هو الخصومة والتنازع؛ وأنْ لا موضوع لها من 
دون ذلك. والقاضي ينظر أول الأمر عند تقديم الدعوى إليه في تحديد الخصم» 
ليتحقق وجود مدع ومدع عليه ليمكن أخذ الحق حينئذ ممن وقع له الحق من دون 
استحقاق؛: وإعطاؤه لصاحبه؛ ولأن تحديد المدعي والمدعى عليه يسهل الحكم ويؤمن 
من الالتباس» ويعين على تحقيق العدل والإنصاف). 

ولأن المدعي هو من يقع عليه عبء الإثبات في الدعوى فإن تحديده يسهل تحديد 
مكان إقامتها. 

وذكر الإباضية أن متولي الوقف هو المخوّل للدفاع عن الوقف عند الخصومة, 
«فإذا صحت وكالة الوكيل من حاكم أو جماعة كان هو القائم بأمر المسجد وهو الذي 
يطالب في حقوفه وتنصب له الخصومة عند حكام المسلمين» ويحضر البينة ويأخد 
اليمين: ولا یمین على المسجدا". 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد الموطن الذي تقام فيه الدعوىء ولبيان رأيهم لا بد 
من التفريق بين حالتين: 


)١(‏ انظر: ذيل أصول المرافعات المدنية العراقي» العاني» منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 
A1 A11‏ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني. ۲۹۲/١‏ ونظرية الدعوى 
في الشريعة الإسلامية والقانون» 2559/1 وأحكام الوقف. زهدي يكن» المكتبة العصريةء 
بیروت» 55 ويعدها. 

(؟) انظر: جوابات السالمي» نور الدين عبد الحميد السالمي» مكتبة الإمام السالمي. سلطنة عمان 
«a*1‏ اكه 
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الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعى والمدعى عليه: 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد موقع الدعوى في هذه الحالة على أربعة أقوال: 

القول الأول : ذهب أبو يوسف من الحنفيةء والشافعية في الراجح» وهو قول عند 
الحنابلة إلى أن الدعوى تقام حيث شاء المدعى: ووافقهم على ذلك المالكية إذا كانت 
الخصومة تتعلق بدين في الذمة. 

وقريب منه رأي الإباضية. فضلا عن تحمل المذعي عبء إحضار البينات إلى 
لسماع الشهود في محلهم ولو طلب» أو كانوا في فريتهء وعلى من لزمته البينة أن 
لصغيره ولا مال له حمل بينته من ماله هوء وله أن يأخن من ماله إذا كان له مال 
أعطى منه. وقيل: من عجز عن حمل بينته وهي في غير بلده خير خصمه في 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)» جماعة من علماء الهندء المطبعة الأميرية, 
مصرء. ط۲ء ١١١١ه. 4٤٦/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقاتق؛ ابن نجيم؛ المطبعة العلمية, 
مصرء ط ۱ء ١١١١ه.‏ ۷/١۹ء‏ ومنحة الخالق على البحر الرائق» ابن عابدين» مطبوع بهامش 
البحر الرائقء ا95/1١-‏ ١٤۱۹ء‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن 
عابدين» 0٤۲/١‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدينء محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء دار المعرفة. 250١/١‏ ۲۸/۲ والدر المختار 
شرح تنوير الأبصارء مطبوع على حاشية ابن عابدينء علاء الدين الحصكفي. 0157/0: ١٤۵0ء‏ 
وأسنى المطالب في شرح روض الطالب» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري السنيكي» دار الكتاب الإسلامي ۲۸۷/٤‏ وحاشية الرملي على أسنى المطالب» أبو 
عباس أحمد الرملي. ط؟؛ مطبوع بهامش أسنى المطالب. ۲۸۷/٤‏ ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج. شمس الدين الرملي. -۲١١/۸‏ ١٤١۲ء‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. 
مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي؛ المكتب الإسلامي» ١۱٤۱ھ‏ /٤۹۹م‏ 4715/7- 
6؛ والإنصاف في معرقة الراجح من الخلافء المرداوي» مطبعة السنة المحمدية. مصرء 
4م -١8/1١١‏ 159, وشرح الخرشي على مختصر خليل؛ محمد الخرشي» المطبعة 
الأميرية. ١١١١ه.‏ ۷/١٤٠ء‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشيء العدوي» مطبوعة على 
هامش الخرشي» ۷/٥١٠ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 
4 ؛ وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليلء وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح 
الجليلء الشيخ محمد عليش. مكتبة النجاح. ليبياء ۲۸۲/۸- 787. 










بفءءة“ةة 2 ااا ا ا ا سي لشي 


خروجه لسماعها في محلهاء وفي أن يكتب الحاكم إلى والي البلد أن يسمعها ويعدلها 
ويبعث بما ص وناظر الوقف بمنزلة وصي اليتيم كما هو معلوم. 

القول الثانى: ذهب محمد من الحنفية» وهو الصحيح المفتى به عندهم أن 
الدعوى تقام حيث شاء المدعى عليه“ . 

القول التالث: ذهب فقهاء الحنايلة في قول إلى أنه عند اختلاف الخصمين 
في تحديد مكان الدعوى: فإنهما يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على الرفع إلى 

قاضى معين(). 

ولا موضع المدعى فيه. وهذا قول مطرف, وأصبغء وبه حكم بالمدنية والآندلس. وقال 

ابن الماجشون: موطن الخصومة حيث يكون المدعى فيه (أي: به). 

الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعى والمدعى عليه: 

اختلف الفقهاء في تحديد موطن الدعوى في هذه الحالة؛ وكان اختلافهم على قولين: 

القول الأول: ذهب فقهاء الشافعية: والحنابلة إلى أنه إذا تساوى كل من المتداعيين 
في طلب الدعوىء بأن كان كل منهما طالبا ومطلوبًا؛ كاختلافهما في ثمن مبيع؛ فإن 

)١(‏ انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش. وزارة التراث القومي والتقافة 
سلطنة عمان. 751/17. 

(۲) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدينء محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» .١٠/١‏ 

(؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي»ء ۱۹۸/۱۱- .٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفة الدسوقيء» غ/14١:‏ وشرح الخرشي 
خليل. ويهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليلء الشيخ محمد عليش. ۳۸٠/۸‏ وتبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحون» مطبوع على هامش فتح العلي 
المالك (فتاوى الشيخ عليش): .10/١‏ 
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المكان المعتبر في إقامة الدعوىء هو مكان أقرب القاضيينء وإن تساوى القاضيان 

القول الثانى: ذهب فقهاء المالكية إلى أنه إذا ادعى كل من الخصمين أنه المدعى 
وكان كل منهما مدعيّاء فالقول للطالب الذى سبق رسول القاضى معه على غيره» 
بمعنى أنه إذا ذهب أحد المتداعيين لقاضء وذهب الآخر لقاض آخر فأرسل كل قاض 
عونه لمن لم يأته من المتداعيينء فإن استويا في المجيء مع دعوى كل إنه الطالب» 
أقرع للقاضى الذي يذهبان إليهء فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له . 


هذا وهو المعمول به في القوانين المدنيةء أن الدعوى تقام في موطن المدعى عليهء 
خصوصًا إذا كانت الدعوى تتعلق بحق في الذمة(). 


وبغض النظر عن الخلاف في وسائل تحديد المدعي والمدعى عليه 
وطرائقه بين الفقهاء)ء فإن ما عليه الاتفاق هو وجوب توفر شرط الصفة 


)١(‏ انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري السنيكي» :587/١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي. //47؟- 
٤‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, المرداوي: -178/1١‏ 114: ومطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 14/6 غ- 410. 

(۲) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل» محمد الخرشي» ۷/١٤٠ء‏ وحاشية العدوي على 
شرح الخرشي» العدوي» مطبوعة على هامش الخرشي» 140/7, حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 170/4ء وشرح منح الجليل على مختصر العلامة 
خليل: وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل: الشيخ محمد عليش: ۲۸۳/۸. 

(؟) انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي. ضياء شيت خطاب» 778. 

)٤(‏ انظر: الاختيار لتعليل المختارء عبد الله الموصلي: ۳/۲ والفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية. 
محمود الطرابلسي: مطبعة مصطفى محمد ٠۸۹٠١‏ ١١ء‏ ويدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
علاء الدين الكاساني. ١917/7‏ وبعدهاء وفتح الوهاب شرح منهج الطلابء الشيخ زكريا الأنصاريء 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية. مصرء 5760 ام؛ 77/7: ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو 
عبد الله محمد الحطاب» مطبعة السعادة. طاء مصرء ۱۳۲۹ھ. ,177-١777/7‏ والاختيار لتعليل 
المختار» عبد الله الموصلى؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبی» طاء 00؟١اه.‏ ؟/7- ٤ء‏ وجواهر 
الكلام. محمد حسن النجفيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: دب ..19/9/4١‏ 
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والمدعى عليه ليكون خصمًا في الدعوى يجب أن يكون ممن يترتب على إقراره حكم: 
فإذا ترتب ذلك كان خصمًا في الدعوى عند إنكاره. ويصح توجيهها إليهء وبعبارة أخرى 
يقال: إن الأصول المقررة التي تنتظم تحتها الخصومة هي أن من ادعى على إنسان 
شيئاء فإن كان المدعى عليه لو أقر بالدعوى يصح إقراره ينتصب خصمًا عند إنكاره: 
وإن كان لو أقر لا يصح إقراره لا ينتصب خصمًا في إقامة النية عند إنكاره". 


واتفق الفقهاء على أن الخصم في دعوى الوقف هو المتولي؛ سواء صدرت الدعوى 
عن الوقف أم كانت عليه وسواء كانت الدعوى متعلقة برقبة الوقف أو بغلتهء وأن 
المستحق في الغلة لا يكون خصمًاء سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه؛ ولو انحصر 
فيه الاستحقاق) والأساس في ذلك هو أن ناظر الوقف أو متوليه وكيل عن غيره 
سواء كان الغير هذا هو المستحق في الوقف أم كان هو من أقامه ناظرًا كالقاضي أو 
الواقف» فهو يقوم خصمًا في دعوى الوقف بناء على صحة الوكالة). 


واستثنى الفقهاء من مسألة أن المستحق في الوقف لا يملك حق المخاصمة في 
الدعوى صورًا: 


.٠١١/١ انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد الحطاب‎ )١( 

(۲) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: بهامش: فتح العلي المالك في 
الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش)ء محمد أحمد عليشء المطبعة الكبرى 
الأميرية. 5١؟اه‏ ۲۳۷/۱. 

(۳) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداويء 17/17: وتبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام: ابن فرحون: ۲۲۹/١‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» 
ابن عابدين: :١71/4‏ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج: أحمد بن حجر الهيتمي؛ مطبوع على هامش 
حاشيتي الشرواني والعبادي» مطبعة مصطفى محمدء 199/7: وشرح منتهى الإرادات» البهوتي» 
المطبعة العامرية الشرفية. ط١.‏ ۱۳۱۹ھ مطبوع على هامش كشاف القناع. .۱١۹/۲‏ 

)٤(‏ لا إشكال في جواز النيابة في الخصومة:؛ وإن كان الأصل هو أن صاحب الحق يطالب بحقه 
في قبال من عليه الحقء والنائب هو الوصي أو الولي أو الوكيل. 
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الأولى: أن يخاصم المستحق المتولي في دعوى يرفعها لإثبات أحقيته في التولية» أو 
أنه من المستحقين في الوقف,. وأن المتولي لم يدفع له كل ما يستحق من الغلة؛ 
أو يُطالب من قبل المتولي برد ما أخذه من الغلة زيادة على استحقاقه(. 


الثانية: أن يوكل من الناظر أو المتولي في الخصومة المقامة من الوقف أو عليهء 
أو أن يوكل بجمع الغلات» أو المخاصمة في الدعاوىء لكن باعتباره وكيلا لا 
OIE‏ 


الثالثة: أن يأذن القاضي لأحد المستحقين بمخاصمة المتولي إذا كان منصويًا من 
قبل الواقف» وذلك بأن ينصبه متوليًا مؤقتًاء ويوكل إليه مهمة مقاضاة المتولي 
الأصلي» كمحاسبته على خيانةء أو طلب عزله لعجز أو تقصيرا". 
خامسا: التقادم 4 دعوى الوقف: 
اتفق فقهاء الحنفيةء والمالكيةء والظاهرية على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم 
مهما طال الزمان وسواء لم يطالب صاحب الحق بحقه لعذر أم خوف أو من غير 
سبب موجبء وسواء تعلق الحق بالذمة آم بعين من الأعيان)ء ولقد استدل لذلك 
بالكتاب والسنة. 


. 7159/7 انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدین.‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق: .7١15/5‏ 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين: ۲۹/١‏ والعقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدينء محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» .٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: القوانين الفقهيةء ابن جزي» مطبعة النهضةء تونس» ١۱۹۲م‏ ۲۹ء ومعالم التنزيل 
في التفسيرء الفراء. مطبعة التقدم العلمية. مصرء ۹١١١ه»‏ مطبوع بهامش تفسير الخازن, 
٠/0١‏ والمحلى؛ ابن حزم» المطبعة المنيرية. ط۱ ١0؟١١هء‏ 477/4: فتح العلي المالك في 
الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش)؛ محمد أحمد علیش» :5١9/7‏ وحبل 
الشرع المتين وعروة الدين المبينء الخجنديء المطبعة السلفيةء القاهرة. 6/ا5١اه. 251٠/1‏ 
والأشباه والنظائرء زين الدين بن نجيم: المطبعة الحسينية المصرية, ۲۲١١ه.‏ ١ء‏ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد الحطاب. 0/5 71. 
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آما الكتاب فكقوله تعالی: ‏ ولا تاوا اموک بتکم الل 4( حيث فسرها ابن 


کی الله ا و كن الريدل کن م الخال ون عله وة 
فيجحد» ويخاصم إلى الحكام؛ وهو يعلم أن الحق عليه» وهو آثم لمنعه»"ء وأما السنة 
رل ا ل يبل حن امرى ملم وإن دم : 

وقد ذهب فقهاء الحنفية؛ والمالكية؛ والشافعيةء والحنابلة. والإباضية إلى أن 
کرت فاخت الق هن حه اة طوولة ن الزن مع فر هلق اة ب 
وعدم وجود مانع شرعي؛ كالصغر والجنون أو الخوف من سلطان قاهر يمنعه من 
ذلك» ولم يكن بينه وبين المتصرف قرابة أو شركة في ميراث.. دليل على تركه له أو 
أمارة على عدم أحقيتهء فيسقط حقه بذلك» فلو أقام حينئذ دعوى ضد المتصرف 
قا يدغ ملكهة أو كن حن يداعي اتةه فاد تقيل نه لذي الوا رارف ا! 
ولأن العادة تنفي مثلها وإن كان هؤلاء الفقهاء قد اختلفوا في تحديد هذه المد05). 


.٠۸۸ سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) انظر: معالم التنزيل في التفسيرء الفراء .٠١١/١‏ 

(؟) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ابن فرحون؛ ۹۲/۲ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد الحطاب. ٤۷/٥‏ و774/5, ١٠ء‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفة الدسوقي. 777/4. 

)٤(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم. 771/7: وغمز عيون البصائر في شرح 
الأشباه والنظائرء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 
(«الأشباه والنظائر لابن نجيم» بأعلى الصفحة يليه. مفصولاً بفاصل؛ شرحه «غمز عيون 
البصائر» لأحمد الحموي). دار الكتب العلمية. ط۱ 60٠1اه//985ام:‏ ۳۳۷/۲ ورد المحتار 
على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين» 285/4 و747/5: وفتوحات الوهاب 
بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري 
من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)؛ سليمان بن عمر بن منصور 
العجيلي الأزهري المعروف بالجملء دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۰۳/۵ و۲۲۹ والطرق 
الحكمية في السياسات الشرعيةء ابن قيم الجوزية؛ مطبعة السنة المحمدية. مصرء 51/7١ه,:‏ 
۸ وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح 
الجليل؛ الشيخ محمد عليش» :5*٠/4‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله 
محمد الحطاب» »۲۲٤١/١‏ وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء ؟١‏ /015. 
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وكيف كان فلا ينافي الحكم بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن الأصل الذي اتفق 
عليه ودلت عليه النصوص من أن الحق لا يسقط بالتقادم؛ إذ عدم سماعها لا ينفي 
أصل الاستحقاق في الواقع؛ فلو أقر المدعي عليه بالحق لزمهء ولا يجوز للقاضي 
عندها الامتتاع عن الحكم للمدعي بحجة مرور الزمان('ء نعم لو أنكر المدعى عليه 
الحق وتمسك بالتقادم فلا يستطيع عندها المدعي تقديم بينتهء ولو قدمها لم تسمع 
منه حينئذ ولیس له طلب اليمين من خصما". 


أ) مدة التقادم: 


وبالرغم من اتفاقهم على سقوط الحق بتركه وعدم المطالبة به فلقد اختلفوا في 
المدة الموجبة لذلك. 


أما الحنفية فلهم في ذلك أقوال ثلاثة؛ الأول: أنها ست وثلاثون سنة. الثاني: أنها 
ثلاثون سنة. الثالث: أنها ثلاث وثلاثون سنة0". 


واختلاف الحنفية في الواقع ناشي من اختلافهم في النظرة إلئ طبيعة الحقوق؛ 
والظروف التي تحيط بها والعلاقة بين المدعي والمدعى عليه. 

ولقد اختارت مجلة الأحكام العدلية المقتبسة في معظمها من الفقه الحنفي الرأي 
الأول وبه أفتى الفقهاء الحنفية المتأخرون, وصار العمل بمقتضاها"). 


.714 انظر: الطرق الحكمية في السياسات الشرعية:؛ ابن قيم الجوزيةء‎ )١( 

)١(‏ انظر: الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسيةء محمود الطرابلسي» ۸ء ومواهب الجليل 
شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد الحطاب» ۲۲١/١‏ وجواهر الروايات؛ البشتاوي؛ 
المطبعة العامرية الشرقية, ١١١٠ه.‏ ۲۹ وهذا الرأي هو ما عليه القانون المدني العراقي مثلا. 

(؟) انظر: الفتاوى الكاملية فى الحوادث الطرابلسية» محمود الطرابلسي: ۰۸-۷ ا والعقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن عابدين. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» ۳/۲ وجواهر الروايات: البشتاوي» .٠۹‏ 

(4) انظر: شرح مجلة الأحكام العدلية: سليم رستم بازء المطبعة الأدبية؛ بیروت» ط٣‏ ۱۸۹۸م» .31٠١/١‏ 

(0) انظر: الفتاوى الخيرية لنفع البريةء خير الدين الرمليء المطبعة المنيرة العثمانية. ١١١١ه‏ 
۷ والفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسيةء محمود الطرابلسي؛ ۸٠ء‏ وشرح مجلة 
الأحكام العدلية. سليم رستم باز» 4۱١/١‏ مادة ١5501‏ و14801. 
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أما المالكية فلهم في تحديد المدة آراء عديدة, أبرزها رأي مالك المنقول عنه في المدونة 
4/؛ وهو أن المدة لا تحدد بسنين مقدرة بل يترك أمرها إلى اجتهاد الحاكه!". 

ويرى الإباضية أن مدة التقادم عشرون سنة؛ فقد جاء في شرح النيل: «عن الربيع: 
رفع الحديث إلى أبي عبيدة أن ما حيز من الدور والرياعات وغير ذلك عشرين سنة 
يبنون ويهدمون وأهلها حاضرون لا يغيرون ولا ينكرون» ثم أدلوا بحجة فلا يلتفت إليها 
ولا حجة لهم بعد عمارة عشرين سنة؛ وهم حضور لا ينكرون» قال الربيع: قال أبو 
عبيدة: قال رجل من آهل البصرة لجابر بن زيد في كتاب: يا أبا الشعثاء ما تقول في 
رجل كانت له دار بالبصرة خربةء فاشتغل عنها في بعض أسفاره؛ ورجع فوجد فيها 
رجلاً من هؤلاء القوم» فابتناها وحازها وعمّرها منذ خمسة وعشرين سنة أو ثلاثين 
سنةء لا يقدر على دفعه وخصومته؟ فأجابه في ظهر كتابه: فهمت مسألتك. ولا أخالك 
تقدر على دار عمّرها رجل منذ خمسة وعشرين أو ثلاثين سنة وأنت حاضر لحيازته 
وعمارته وبنائه لا تنكرء وقبيح لمثلك أن يطلب ما لا يدرك ويتمنى بما لا ينال!". 

ب) وقف التقادم وانقطاعه: 


والتقادم الموجب لعدم سماع الدعوى يمكن أن يتوقف أو ينقطع, وهناك جملة 
الإيجان. 


والمقصود بالأول -أعني التوقف- حصول شرط معتبر شرعًا يطرأ على المدعي 


أو المدعى عليه يمنع المدعي من رفع دعواه» ويؤدي إلى إسقاط مدة وجود العدر من 
مرور الزمان الموجب لسقوط الدعوى. 


(1) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ آبو عبد الله محمد الحطاب؛ -۲۲۳/١‏ علا 
والفواكه الدواني: التفراويء مطبعة السماذة: 3 1697ف 45/8 1- /1497: وخاشية العدوئ 
على شرح الخرشيء العدوي. مطبوعة على هامش الخرشيء ضمن: شرح الخرشي على 
مختصر خليل» محمد الخرشيء 7437/17. 

(۲) انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء ٠١‏ /015. 
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- من هذه الأعذار فقد الأهلية أو نقصهاء كما لو كان صاحب الحق صغيرًا أو 
محجورًا عليه لجنون أو سفه أو ما شابه ذلك» ولم يكن له ولي يرعى شؤونه؛ فالمدة 
التي تمر أثناء فقد الأهلية أو نقصها لا تدخل في حساب مدة التقادم المانعة من 
سماع الدعوى مهما قصرت تلك المدة أو طالت'. 

- ومنها الغيبة» وهي من الأعذار التي توقف مرور الزمنء وهي عند الحنفية معتبرة 
في المدعي والمدعى عليه أما عند المالكية فهي معتبرة في غيبة المدعي فقط دون 
المدعى عليه وجوهر الخلاف هو أن المالكية يجيزون الحكم على الغائب؛ خلافًا 
للأحناف الذين يشترطون في صحة الحكم حضور المدعى عليه واعتبار الغيبة عذرا 
مقيدًا بما لو كان ثبوت الحق لصاحبه في حالة غيابه؛ فلو ثبت في حال حضوره وهو 
عالم بذلك ولم يدع ثم غاب؛ فإن غيابه مدةً لا يعتبر عذرًا يوقف مرور الزمان". 


- ومنها التغلب» بأن يكون المدعى عليه صاحب سلطة أو نفوذ أو سطوةء ويخشى 
المدعى سطوته ونفوذه وسلطانه ويخاف منه على نفسه أو حقه(). 


قال اطفيش: «والذي عندي أن من شرط الحيازة أن يكون صاحب الأصل قادرًا 
أن يتكلم على حقه ويخاصم. وإلا فلا يحاز عنه أصله إلا أنه إذا لم يقدر أشهد سرًا 
أنه على حقه لم يتركه؛ وأنه إذا قد تكلم به؛ ولعل جابرًا دفع الرجل عن أصله مع قوله 
إنه لا يقدر على دفع خصمه ولا على خصومته؛ لأنه لم يشهد على ذلك» ثم رأيت في 


)١(‏ خالف في ذلك بعض الفقهاء؛ وسووا بين وجود الولي وعدمه في وجوب وقف التقادم عند 
فقدان الأهلية أو نقصها. انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن 
عابدین» ٤۷۷/٤‏ . 

(۲) انظر: جواهر الروايات: البشتاوي» ١٠ء‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله 
محمد الحطاب» ۲۲۲/١‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشيء العدوي» مطبوعة على 
هامش الخرشي» .۲٤۲/۷‏ 

(؟) انظر: الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمود الطرابلسي» ١٠ء‏ ورد المحتار على 
الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء ابن عابدينء ٤۷۷/٤‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» 
أبو عبد الله محمد الحطاب» ١/۲۲۲ء‏ وأحكام الأوقاف» محمد شفيق العانيء .٠١١‏ 

.۲۲۲/۱ انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خلیل» أبو عبد الله محمد الحطاب‎ )٤( 
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الديوان «التصن على اشكزاط القدوة د الو وإنها تجوز الحيازة غلن البحر اناك 
الصتحية العقل کر كان ار أن مرا أو مكتركاة إل ارم اة كلذ وره 
المسلمون؛ ويحوزها أهل الكتاب فيما بينهمء وهذا كله إذا حضر صاحب الحق حتى 
تمت مدة الحيازةء ولم يغير ولم ينكر من حاز أصله شيئًاء فسكت ولم يمنعه؛ ولم 
يحتج عليه عند المسلمين في موضع يدرك حقه فيه حتى مكث فيه وحازه عشر 
ستين أو عشرين ستة: فيكون لا حجة نه عليه : 

- فإذا وجد عذرمن هذه الأعذان فلا تعتبر المدة التي قام فيها العذر ضمن الزمن 
الحتيو فى اهادي 

هنذا قا يتمق برقت الاد أما قطن فاه وجو شب من السات الت 
تؤدي إلى سقوط المدة السابقة عليه وعدم اغتبارها في المدة الممتبرة في التقادم. 


ومن الأسباب الموجبة للقطع ما يرجع إلى صاحب الحق أو المدعي» ومنها ما يرجع 
إلى المدعى عليه. 

أما ما يرجع إلى المدعي فهو المطالبة القضائيةء والمقصود بها قيام صاحب الحق 
برفع دعوى إلى القاضيء الذي له صلاحية النظر فيهاء على خصمه الشرعي, 
يطالبه فيها بحقهء فإذا صنع ذلك أعتبر سبيًا لسقوط التقادم» أعني للزمن الذي 
سبق المطالبة القضائيةء حتى لو ترك المدعي دعواه قبل الحكم فيهاء أما السبب الذي 
يرجع إلى المدعى عليه فهو إقراره بالحق الذي يدعيه المدعيء فإذا أقر به صراحة 
انقطع التقادم» وعلل بأن تقييد القضاة بقبول الدعوى التي لم يمض عليها التقادم 
دون غيرهاء مع أن الحق لا يسقط بمرور الزمان إنما هو لمنع التزوير والاحتيال» ومع 
الإقرار ينتفي ذلكء. وبأن الإقرار إذا كان يلزم القاضي بالحكم بموجبه حتى عند 
مضي مدة التقادم وانقضائهاء فأولى به أن يكون سبيًا لقطع المدة وإسقاطها!". 


)۱( انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش: 0/7۳ . 
)۲( انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدین)؛ ابن عابدين: ٤۷1/٤‏ . 
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ولا يظهر أن الإقرار المسقط يجب أن يكون في مجلس القضاءء فعبارة الفقهاء مطلقة 
في هذا الشآن» نعم نقل ابن عابدين عن بعض شيوخه تقييده بذلك(!": ولعل المقصود منه 
الإقرار العاف دون الكتابي: هلا برط فة أن يكون آنام الغاضي وف فة وض 
ذلك خلاف سيأتي عند الحديث على وسائل الإثبات في دعوى القضاء. 

فإذا ثبت المدعى عليه إقراره في ورقة بخط يده أو إمضاته فهو قاطع لمرور 
الزمن ومسقط للتقادم» وهو أداة إثبات كذلك إن لم يمض عليه زمان جديد عن 
E‏ ّ 


سادسًا: وسائل الإثبات 4 دعوى الوقف: 


دعوى الوقف كغيرها من الدعاوى لا بد لإثباتها من بينة يؤيد بها المدعي دعواه 
والبينة هي ما يبين به الحق ويظهرء وهي شرعًا الشهادة العادلة. 


والأدلة التي يثبت بها الحق في الدعوى بعضها محل اتفاق بين العلماء؛ وبعضها 
الآخر محل خلافء ونحن لا يعنينا هنا الدخول في تفاصيل هذا الخلاف: وموضعها 
مباحث القضاء بشكل عام» وما يعنينا هنا هو كونها أدلة إثبات في دعوى الوقف. 
وفي كيفية الاستفادة منهاء ووجه تطبيقها وشروط صحتها وقيمتها ووسائل الإثبات 
في العموم هي الإقرار والشهادة واليمين. 

أ)الإقرار: معناه» حجيته» وأنواعه: 

اما الأشزاو شيو إظليار مكلف متاو ا عليه لفط | وكناية أو فار او ع 
موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه» أو هو إخبار شخص بحق لغيره على 
)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدينء ٤۷1/٤‏ . 
(؟) انظر: الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسيةء محمود الطرابلسي: ٠١8‏ 
(؟) انظر: أعلام الموقمين عن رب الغالمين ابن قيم الجوزيةء :٠١4/١‏ والاختيار لتعليل المختارء 

عبد الله الموصلي. ؟/0: والطرق الحكمية في السياسات الشرعية: اين فيم الجوزية ٠۶١‏ 


وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحون: بهامش: فتح العلي المالك 
في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش). محمد أحمد عليشء. ١/714؟.‏ 
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نفس(" وهو حجة شرعًا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل") ومكانه إما 
مجلس القاضي أو خارجه. 

والمتفق عليه بين الفقهاء أن الإقرار الذي يتم أمام القاضي هو المعول عليه 
في الحكم؛ لانتفاء شبهة التزوير والتلفيق؛ ولأنه أمام من خول سلطة الفصل في 
الخصومات فلا مناص من الاعتداد به واعتباره. 


وأما الإقرار خارج المحكمة فيفرق فيه بين نوعين: 
- النوع الأول: الإقرار الشفاهي» وللعلماء فيه قولان: 


والزيدية إلى أن الإقرار الشفهي معتبر؛ سواء كان في مجلس القضاء آم خارجهء 
ونل لذلك أن المت يمكنه [ثبَات إقرار المذغى عليه المدكر الذي وفع ارج 


)١(‏ انظر: المصباح المنيرء الفيومي» 0۹۸/۲- 054 وتاج اللغة وصحاح العربيةء الجوهريء تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء مطابع دار الكتاب العربي» مصرء ۷۷١١ه» ۲۸۸/١٥‏ والقاموس 
المحیط. الفيروز آبادي» ۱۱۹/۲ . 

(۲) انظر: حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزيء الشيخ إبراهيم الباجوري» مطبعة 
دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي» ”/": وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء 
فخر الدين الزيلعي؛ المطبعة الأميرية. مصرء ط١‏ 7١5١ه,‏ 5/0؛ والإقناع» المقدسيء المكتبة 
التجارية. مصرء. ٤01/٤‏ . 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختارء عبد الله الموصليء ”/5: وعقود الجواهر المنيفة في أدلة 
ملهج ابن فة تمه مرتهى الحبنينق: التسطنطبية ما اه ات 
٠ء‏ وشرح الزرقاني على الموطاء أبو عبد الله الزرقاني: مطبعة مصطفى محمد» مصر؛ 
7م,/ء؛ وسيل السلام»ء الصنعاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط٤»ء‏ 97ام: 
٤‏ و١١ء‏ ونصب الرايةء عبد الله بن يوسف الزيلعي. مطبعة دار المأمون. مصرء 97/8ام: 
۲/۳ - 1ه 

.۲٤٤/۲ انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحونء‎ )٤( 

(5) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ابن فرحون. 555/7 والفتاوى 
الخيرية لنفع البرية. خير الدين الرملي. :0١ -٠١/۲‏ والفتاوى الكاملية في الحوادث 
الطرابلسية. محمود الطرابلسيء .٠٤١‏ 
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مجلس القاضي بالبينةء ومتى أثبته حكم له بمقتضاه سواء كانت البينة هي الشهادة: 
أو توجيه اليمين إليه بعدم الإقرار!). 


ول شوت ادن أن انا ورقف هدرکن همال وه يل هزه رة 


وقفًا؛ الأولى بالشهادةء والأخرى بالإقرار): والقول لمدعيه لجملة الفقراءء 
الإقرار بالوقف. 


القول الثاني: ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن الإقرار الشفهي لا يعول عليه 


[لأنإذا كان ف تنس العاضي: أن الإكراة إلخبار يالا سني ات اتشر على امقر 
والإخبار يحتمل الصدق والكذب. 
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انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» أبو الحسن» علاء الدين» علي 
بن خليل الطرابلسي الحنفيء دار الفكر. 0١١‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ عبد 
الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفنديء دار إحياء التراث 
العريي» ”/887,: وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحونء 2١5/7‏ 
والتاج والإكليل لمختصر خليل. أبو عبد الله المواقء مطبوع على هامش مواهب الجليل؛ 
١‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل؛ محمد الخرشي» 18/5, وتحفة المحتاج بشرح 
المنهاج» أحمد بن حجر الهيتمي» 457/0: ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين 
الرملي» 55/6: وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل؛ 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجملء ۸۲٤١/١‏ والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي. ٥۲/۲١‏ وما بعدهاء وكشاف القناع عن متن الإقناع, 
البهوتى. ۲٠٤/١‏ وما يعدها. 

انظر: ال الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن المرتضى. مطبعة أنصار 
السنة المحمدية. مصرء. ط۱ ١5غ5كم.؛ .701١/0‏ 

انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن المرتضى؛ 771/6. 

انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين الرمليء ٠10/٨٥‏ وفتوحات الوهاب بتوضيح 
شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجملء سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري 
المعروف بالجمل؛ "/278. 
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- أما النوع الثاني وهو الإقرار الكتابي» فلا خلاف بين العلماء -الذين يرون صحة 
الإثبات بالخط- في جواز الإثبات بالإقرار الكتابي الواقع في غير مجلس القضاء؛ 
سواء كان بخط يد المقر آم بخط غيره وعليه توقيعه أو ختمها". 


والمقصود هنا هو الإقرار بالوقف, والمتفق عليه بين العلماء أن الإقرار حجة 
قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.. فإذا أخبر المقر بحق على نفسه نفن عليه, 
وإن كان على غيره لم ينفذ على ذلك الغير إلا بتصديقه؛ وإن كان الإقرار عليه وعلى 
غيره نفذ في حق نفسه وتوقف بالنسبة إلى غيره". 


والإقرار بالوقف إما أن يصدر عن الواقف» وإما أن يصدر عن غيره» وهو إما 
يكون الوارث للواقف, وإما أن يكون أجنبيًا عنه له علاقة بالوقف» كواضع اليد على 
الموقوف, وإما أن يكون المتوليء ولكل شق منها حكمه الذي سنعرفه عند تفصيل صور 
المنازعات عما قريب. 


ب) الشهادة: معناهاء حجيتهاء أركانها وشروطها: 
عرف الكمال من الحنفية «الشهادة» بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في 
مجلس الفضاء" وعردها الدرديزمن اتالكية:بانها خا اكم من علم تقض بتكا 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحون: 01/7؛ والمبسوط 
أبو بكر السرخسي» ۸٠/۷۲١ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد عرفة الدسوقي» 
»هه والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي. ١١/١٠٠ء‏ ونهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج. شمس الدين الرمليء 2032/0 

(۲) انظر: الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية). جماعة من علماء الهندء .7٠١/0‏ وتبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحونء 047/7: والتاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله 
المواق» مطبوع على هامش مواهب الجليلء ۲۲۸/۷ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب؛ زين 
الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء ۳۱۸/١‏ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 
أحمد بن حجر الهيتمي. ٥٦/٥‏ والمغني. ابن قدامة. مطبوع على الشرح الكبيرء مطبعة المنارء 
مصرء ۸٤۱۳ھ‏ ١٠/۲۳۲۸ء‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع. البهوتيء 201/5 و0۸٤‏ وا1٤‏ . 

(۳) انظر: فتح القديرء ابن الهمام» مطبعة مصطفى محمد 167اه .۲/١‏ 

.١151/4 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفة الدسوقي‎ )٤( 
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وعرفها الجمل من الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد”". وعرفها 
الشيباني من الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت". 


والشهادة هي إخبار صادق بحق للغير على آخر بلفظ الشهادة في مجلس 
القضاء!". وهي حجة شرعية في إثبات الحقوق؛ دل عليها الكتاب والسنة والإجماع 
والعقلء وركن الشهادة هو لفظ «أشهد» دون غيره من الألفاظ؛ ولو أفادت معنى 
العلم واليقين؛ لأن في لفظ أشهد معنى المشاهدة والقسم والإخبار في الحال؛ وهي 
معاني مفقودة في غيره. واشتراط لفظ «أشهد» هو مذهب الحنفيةء والمالكية في 
الصحيح» والشافعيةء والحنابلة: وهو الراجح من مذهب الإمامية“. 


)١(‏ انظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجملء سليمان بن 
عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجملء ؟/158. 

(۲) انظر: يل الآ رب بشرح ذَلِيلُ الطالب» عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي 
تغلب بن سالم التغلبي السَيَّبَانيء مكتبة الفلاح: الکویت» ط۱ ١۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م ٤۷١/۲‏ . 
)١(‏ انظر: حول معنى الشهادة. وحبل الشرع المتين وعروة الدين المبينء الخجندي. "٠١/١‏ 
ويقارن حول تعريفات قريبة: فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: الشيخ زكريا الأنصاريء 
,52١/"‏ وعقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفةء محمد مرتضى الحسيني» 

۷ وفتح القديرء ابن الهمام 774/4. 

2088/6 حول تفصيل هذه الأدلة وكيفية الاستدلال بها انظر: صحيح البخاري» البخاري»‎ )٤( 
۷۷۸/۲۰ وستن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۱۹۷۲م»‎ 
»۲۱١/۲ ھ۱۲٤۷ والدراري المضية» محمد علي الشوكاني» مطبعة مصر الحرةء ط۱‎ 
. ٤٥١/١ والفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)ء جماعة من علماء الهندء‎ 

(۵) انظر: الدراري المضية. محمد علي الشوكانيء مطبعة مصر الحرة. ط۱ ۷٤۱۳ھ‏ 2717/7 
والفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية). جماعة من علماء الهندء ٤٥١/۳‏ . 

(1) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني. ۲۷۳/١‏ وحاشية ابن 
الشاط على كتاب الفروق» ابن الشاط. 07/4: وتبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام: ابن فرحون: 25١8/١‏ وشرح منح الجليل على مختصر العلامة 
خليل» وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» الشيخ محمد عليش» 2107/8 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي. ١٤/٠٠٠ء‏ والهداية 
الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية المعروف بشرح حدود ابن عرفة. 
أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكيء المكتبة العلمية, 
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وسبب أدائها هو إما طلب ذي الحق الشهادة»ء أو خوف الشاهد فوت حق صاحب 
الحق بأن لم يكن ذو الحق يعلم بحقه(". 

وفي فقه الزيدية: تقبل شهادة الفقراء لوقف أرض على جملة الفقراءء إذ لا يتعين 
للشهود. وكذا بوقف على المسلمينء وكذا لو شهد اثنان بحق لاثنين: وشهد الاثنان 
بحق لهما صح» وقيل: لاء للتهمة. 


الحكم بها من قبل القاضي!"؛ لأن الشهادة لا تصير حجة ملزمة إلا بقضائه فتختص 
بمجلسه» وهو ما يتفق فيه الإباضية وسائر المذاهب. 


ون کرو فون اا فی حفن نشاف اناكو اندعو تن فن ساح 
الحق أو وکیلهء والسبب أن الشهادة متوقفة على مطالية صاحب الحقء وهي لا تقوم 
إلا بدعوىء وعلى ذلك اتفاق الفقهاء توثيق. 


طاء ١١١١ه. ٤1١ -٤٦٠١‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي 
على منهاج الطالبين (بأعلى الصفحة «شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج 
الطالبين للشيخ محيي الدين النووي»»ء بعده مفصولاً بفاصل «حاشية شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليويي» بعده مفصولاً بفاصل «حاشية أحمد البرلسي 
عميرة»). شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة 
دار الفكرء بيروت» ١١١٠ه/١٠۹١۱۹م» "۱۹/٤‏ والمغني» ابن قدامة. ١٠/150ء‏ وجواهر 
الكلام. محمد حسن النجفي» .٠۷۹/٤١‏ 

)١(‏ انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار» مطبوع على حاشية ابن عابدينء علاء الدين 
الحصكفي» 0175/4: والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي. ٠٠/١١‏ 

(۲) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن المرتضى» 14/7؟. 

(؟) انظر: السراج الوهاج على متن المنهاج؛ الشيخ الغمراوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
"م ٠1٠١‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين. ٠١٠١/١‏ 

.519/١؟ انظر: شرح النيل وشفاء العليل.» محمد بن يوسف أطفيشء‎ )٤( 

(4) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني» مطبعة مصطفى محمد» مصر ١/4‏ 40: 
ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء ابن عابدين. 077/14: والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي: ١/1/ا؟.‏ | 
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آم اة تحن الله كنال »كلذ تفط لرل الشياذة سيق الذعوئ» وتف 
لوجوب إقامتها على كل أحدء ولما كان الوقف من الحقوق التي يرجح فيها حق الله؛ 
فإن الشهادة فيها تقبل حسبة:؛ ولو بدون سبق دعوى من أحد بذلك'؛ فمن علم 
بوقف وضع الغير يده عليه يشغله ويصرف ريعه في غير مصارفه وجب عليه المبادرة 
إلى الشهادة"). 


شوك ابقيا سي تسو سماو كانت اد غ قوف اسل رکف آنا 
لو كانت على إقيات"الاسححعاق فيه مكلا فلا قبل بالافاق: ولا نز عتدها من قدي 
الدعوق ممن يدع الاستحقاق فى الوقف: ويقدم الشاهن شهادته على ذلك على 
طلبها أمام القاضي(". 


واستثنى فقهاء الحنفية» والمالكية. والحنابلة. من وجوب المبادرة إلى الشهادة في أصل 
الوقف حتى مع عدم وجود دعوى حالة الوقف على المعين؛ فإنه لا يجب فيه المبادرة؛ 
لأن الوقف على معين يرجح فيه حق الآدمي فله حق إسقاطه حتى بعد قبوله(”. 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية في السياسات الشرعية؛ ابن قيم الجوزية» ٠٠١‏ وشرح الخرشي على 
مختصر خليل» محمد الخرشي» 141/1: وجواهر الكلام» محمد حسن النجفي» .٠۷۹/٤۱١‏ 

(۲) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشيء العدوي» مطبوعة على هامش الخرشي» 2181/1 
ومغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني» 4 / ۲۷ء وجواهر الكلام» محمد حسن النجفي» 
۱ -. 

(۳) انظر: مباحث الوقف» محمد زيد الأبياني» مكتبة وهبة؛ ط", ٤۱۹۲١م» ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» ٠۳/۲‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام. علي 
حيدر خواجه أمين أفندي» دار الجيلء طاء ۲۸۹/٤‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصارء 
مطبوع على حاشية ابن عابدينء علاء الدين الحصكفي» ٠5/4‏ 4: وحاشية العدوي على شرح 
الخرشيء العدوي» مطبوعة على هامش الخرشي» ۱۸۷/۷ ء والمغني؛ ابن قدامة؛ 2154/٠١‏ 
والكافي في فقه الإمام أحمدء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي). المكتب الإسلاميء 
بیروت» طه ۱۹۸۸ مء ۲۸۸/٤‏ . 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدین)» ابن عابدين. 0۳۹/٤‏ . 
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ولقد اشترط فقهاء الحنفية كذلك لقبول الشهادة مطلقًا أن تكون مطابقة للدعوى 
ولو في المعنى» لكن ذلك شرط فيما يرجح فيه حق العبد لوجوب سبق الدعوى فيه 
على الشهادة؛ أما ما يرجح فيه حق الله تعالى كما في إثبات أصل الوقف فلا؛ لأن 
تقدم الدعوى ليس شرطا فوجودها كعدمها فلا يضر عدم التوافق(". 

واشترط كذلك مطابقة الشهادة للشهادة بأن يتطابق اللفظان في إفادة المعنىء 
وفصل أبو حنيفة بضرورة التطابق على الوضع لا التضمينء واكتفى محمد وأبو 
يوسف صاحبا أبي حنيفة بالموافقة المعنوية ولو بالتضمين2". 

وفي الشهادة على الوقف فلو شهد شاهدان بأن دارًا بعينها موقوفة وزاد أحدهما شيئًاء أو 
واد كل والح ها كنيكا على لخن تنطلالزئادة؛ وهيل الشهادة على ما انمع غا 

فلو قال أحدهما: إن الواقف جعل الأرض صدقة موقوفة على فلانء وشهد 
الآخر أنه جعلها على الآخرء قبلت الشهادة على أصل الوقف)ء وتكون الغلة للفقراء 
والمساكين؛ لأنهما اتفقا على الشهادة بأنها صدقة موقوفةء واختلفا فيما سوى ذلك 
فيقيل ما اتفقا عليه ويرد ما اختلفا فيه. 

أما اختلاف الشهود في زمان الوقف ومكان صدور الوقف من الواقف وانعقاده 
فلا يؤثر في الشهادة في شيء؛ وذلك لأن الألفاظ تتكرر في كل زمان ومكان"ء نعم 
لو اختلفا في المحل الموقوف فإن ذلك يؤثر في الشهادة فيبطلها . 
لله انظر: رد المختارء الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين . 

آفندي» ٤۰۸/٤‏ . 
(؟) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم الطرابلسيء المطبعة الكبرى 

المصرية. ۲۹۲١ھ‏ ۸۳. 

)٤(‏ انظر: مباحث الوقف» محمد زيد الأبياني: ١١٠٠ء‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن 

عابدين).؛ ابن عابدین» 00۸/۲ . 
(0) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداويء 77/17 
(1) انظر: مباحث الوقف. محمد زيد الأبياني. 0-١00‏ ١١٠٠ء‏ وأحكام الأوقاف» محمد شفيق 
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واشترط فقهاء الحنفية لقبول الشهادة في دعوى الوقف خاصة ذكر الواقف 
والجهة الموقوف عليهاء لكن اشتراط الواقف ليس محل اتفاق بينهم» فثمة من فرق 
بين الوقف القديم والوقف الجديد» فاشترط ذلك في الثاني دون الأول؛ فجوز 
الشهادة في الوقف القديم ولو بدون ذكر الواقفء تغليبًا لمصلحة الوقف. 


العين بعد وقفهاء فأبو حنيفة يرى: بقاء الملك على حكم ملك الواقف» فلا بد من 
دذكر الواقف لقبول الشهادة:؛ ولما كانت الفتوى ضي الوقف على مذهب أبي يوسف 
الذي يرى: انتقال ملكية العين الموقوفة إلى ملك الله تعالىء فإن الراجح في مذهب 
الحنفية عدم اشترط ذكر الواقف في الشهادة على الوقف'. 
-١‏ الشهادة بالتسامع: 
اشترط الفقهاء أن تكون الشهادة مفيدة لمعنى العلم واليقينء لا لمعنى الظن 
والتخمين: واستدلوا له بقوله تعالى: + لاقف ما لس لك يه عل 4ء وبما روي عن 
ابن عباس من أن رجلا سأل النبي َيه عن الشهادة فقال جَلِةِه «مل ترى الشمس $» 
قال: نعم» قال ييه «مثلها فاشهد أو دع" وإذا كان الأصل في الشهادة اعتماد 
اليقين)ء فإنه لا يجوز للمرء أن يشهد إلا بما علمه عن رؤية أو سماع. 
ولم د يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالات محددة أجازوا فيها الشهادة بالتسامع, وما 
يعنينا هنا هو رأيهم في الشهادة بالتسامع على أصل الوفف حيث اختلفوا في ذلك 
)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين» ؟/007: والإسعاف 
في أحكام الأوقافء برهان الدين إبراهيم الطرابلسي» ۷۸ء وجامع الفصولين؛ ابن قاضي 
سماوة. ,.15١/5١‏ وأحكام الأوقاف. محمد شفيق العاني» ١١ء‏ وجواهر الكلام. محمد 
حسن النجفي» ۸۸/۲۸ ومذهب الإمامية انتقال الوقف إلى الموقوف عليهم. 
(؟) سبل السلامء الصنعاني 4/١؟1١.‏ 
(4) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني» ١١١/4‏ 
(4) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداويء .۹/١١‏ 
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القول الأول: ذهب بعض مشايخ فقهاء الحنفية» وهو اختيار شمس الأئمة 
المذهب إلى جواز الشهادة بالتسامع في أصل الوقف('. 


واحتجوا لذلك: بأن السماع على الأول سماع من الشهود عليه نحو الإقرار 
والطلاق والعتق والوقف, الخ.. فهو يشهد بما يسمع؛ والشهادة بالقول يشترط فيها 
الإإضار والسمع... وغلى الثاني: سماع من جهة الاستفاضة قيما يتعدز علمة في 
الغالب إلا بذلك: وهذا هو الذي يسمى الشهادة بالتسامع أو الاستفاضة". 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية («الهداية للمرغينانى» بأعلى الصفحة: يليه مقدلا بفاصل 
شرحه «العناية شرح الهداية» للبابرتي)ء أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتيء دار الفكرء ۲۸۸/۷- 
4Y‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاسانيء 1- - 5107, ومجمع 
الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف 
بداماد أفندي» ۱۹۲/۲ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرامرز بن علي الشهير 
بملا أو منلا أو المولى خسروء دار إحياء الكتب العربيةء ا ۵٥؛‏ وتبصرة الحكام 
في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحون, 2,47١ ,475/١‏ 450, والذخيرة» شهاب 
وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل: سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل» ۳۹۸/٠‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب» 
زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» ۳۱۷/٤‏ 531/8, وحاشيتا 
قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن 
أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرةء ۲۲۹/١‏ والمغني» ابن قدامة 2051/٠١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي؛ ٤٠١ -5 ١08/1‏ . 

6 انظر: الأشباه والنظائرء جلال الدين السيوطيء مطيعة مصطفى البابي الحلبيء لاقةام 
70١‏ )ءءء وتبصرة القضاة والإخوان في وضع اليد وما يشهد له من البرهانء حسن العدوي 
محمد زيد الأبياني. ١١٠٠ء‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن 
عابدين. 00۸/۳ . 
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القول الثانى: ذهب بعض مشايخ الحنفيةء وهو وجه عند الحنابلة إلى أنه لا تحل 
الشهادة بالتسامع على أصل الوقف('. 

وإذا كان جمهور الفقهاءء وهم أصحاب القول الأولء قد ذهبوا إلى جواز الشهادة 
على أصل الوقف بالتسامع» فإنهم اختلفوا 2 جواز الشهادة بالنسبة لشروط الواقف 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب بعض مشايخ الحنفيةء وفقهاء المالكية؛ والحنابلة في المذهب 
إلى قبول الشهادة بالتسامع على شرائط الوقفا". 

القول الثانى: ذهب بعض مشايخ الحنفية؛ وبعض الشافعية وهو ما أفتى به 
النووى إلى عدم ثبوت الشهادة بالتسامع على شروط الوقف(". 

القول الثالث: ذهب بعض فقهاء الحنفية في المفهوم من كلامهمء وبعض فقهاء 
الشافعية» وهو ما أفتى به ابن الصلاح وغيره إلى التفصيلء فقالوا: تثبت الشهادة 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهدايةء أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ 
شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» /9584//0- ۲۹۲ والمغنيء ابن قدامة, 
- "115 والفروع» ابن مفلح» عالم الکتب» بیروت» 986 ام 007/7. 

(۲) انظر: فتح القدير, ابن الهمام ۳۹۲/۷- ۹۲ء مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. عبد 
الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد آفندي» "/5ة:, وحاشية 
العدوي على شرح الخرشي؛ العدويء مطبوعة على هامش الخرشي» »۲١١/۷‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبيرء محمد عرفة الدسوقي, ۱۹۷/٤‏ والمغني» ابن قدامة, ٠١١/٠١‏ والفروع» ابن 
مفلح» 007/7: ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي 
الحنبليء 0۹۷/1- 0۹4۸ء وكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي. 108/7- ٤٠١‏ . 

(؟) انظر: العناية شرح الهدايةء أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ 
شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» 597/1,: ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام. محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا أو المولى خسروى ٠۷١ ۲۷٤/۲‏ 
ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي 
زاده يعرف بداماد أفندي» 195/7.: ومغني المحتاج شرح المنهاج. محمد الشربيني» ٠۷۸/١‏ 
وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة: .۲۲۹/٤‏ 
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بالتسامع على شروط الوقف» إن ذكرت ضمن الشهادة على أصل الوقف» وإن شهد 
بها منفردة؛ فإنها لا تسمع ولا تثبت('. 


ولقبول الشهادة بالاستفاضة في الوقف يشترط أن يقوم في نفس الشاهد صدق 
اه مين ایی وعلية هلد کتی ان يفول معت انی ايمؤلون كوا 
كا اة فیا بل کی : اشد أن هذه ا کی وکت قل عل ا 
الان لأنه قد كلم خلاف ها سمي كلق ضرح يذتك له كنل كياد عل 
الأصح؛ لأن كلامه يشعر بعدم جزمه بشهادتهء كما أن القاضي لا تزيده الشهادة 
هذه شيئًا على ما يعلمه فلا يجوز له أن يحكم بها" واستثني من ذلك ما لو ذكره 
لتقوية أو حكاية حال؛ كما لو قال بعد شهادته: لم أعاين الوقف» ولكن اشتهر عندي 
أو أخبرني به من أثق به؛ فإن شهادته حينئذ صحيحة". 


"- الشهادة على الشهادة: 


ويقصد بها الشهادة غير المباشرة التي يشهد فيها الشاهد على ما سمعه من 
الشاهد الأصلي الذي يشهد بما رآه أو سمعه بنفسه»ء وقد أجاز الفقهاء مثل هذه 
الشهادة اعانا للضرؤرة: ولقياء اتحاجة إليهاة لان الأضل قد يعدن عليه اذام 
الشهادة بنفسه أمام القاضي لمرض أو سفر أو نحو ذلكء ولأن الشهادة حق لازم 
فيشهد عليها كسائر الحقوق؛ ولأنها طريق تظهر الحق كالإقرار؛ ولأن عدم قبولها 
قد يفوت كثيرا من الحقوق على أصحابها"). 


)١(‏ انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي» ٠٦۷/٤‏ الأشباه والنظائرء 
جلال الدين السيوطي» ٤۹۲/١‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحيى 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي: 5717/4: 514: وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح 
جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي؛ وأحمد 
البرلسي عميرة؛ ۲۲۹/١‏ ومغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني: 778/57. 

(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين).: ابن عابدين. 00۸/١‏ . 

(؟) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني. 444/4: والفتاوى الخيرية لنفع البرية. خير 
الدين الرملىء 5/١‏ ١5؛‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين).: ابن عابدين. 00۸/۳ . 

)٤(‏ انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني, 407/4: والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف. المرداوي» ”/85: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء ابن عابدين؛ 
007/7 وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ابن فرحون. 160/7 . 
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واستثنى جمهور الفقهاء -عدا المالكية- من ذلكء؛ الحدود والقصاصء فلا تقيل 
فيها الشهادة على الشهادة حجتهم في ذلك أن الحدود تدرا بالشبهات'. 

أما المالكية فيرون جوازها في إثبات أي حق من الحقوق سواء كان ذلك حق اللهء 
أم حق الناس. 

وأما في الوقف. فلقد ذهب فقهاء الحنفية في الصحيح عندهم؛ والمالكية, 
والشافعية» والحنابلةء والظاهرية إلى أن الشهادة على الشهادة جائزة في صله . 

وعلى الشاهد أن يؤدي الشهادة على الصفة التي تحملهاء فيقول: أشهد أن فلانًا يشهد 
أن الأراضي الفلانية موقوفة من قبل فلان على الفقراء والمساكين أو على أولاده.. إلخ. 


ج) اليمين والنكول عنها: 
اختلف العلماء في اعتبار اليمين؛ أو النكول عنها طريقًا من طرق الإثبات في القضاء. 
١-اليمين:‏ 


واليمين في الاصطلاح: حلف بالله تعالى بفعل شيء أو تركه(", أو هي قسم بالله 
تعالى يصدر من أحد المتخاصمين على صحة دعواه أو عدم صحتها . 


)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداويء 84/7: وتبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحون: .٠٠١١/۲‏ 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد عرفة الدسوقي. 4/4 .٠٠٠ -7١‏ 

(؟) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: أبو الحسنء علاء الدين؛ علي بن 
خليل الطرابلسي الحنفي» 1١7/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم» ۷/١۲٠ء‏ فتح 
القديرء ابن الهمام» 471/17- 1۲ء والفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية). جماعة من علماء 
الهندء .٤۳۸/١‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو 
بشيخي زاده یعرف بداماد آفندي» ١١/7‏ »: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفة 
الدسوقي. :7١0 :7١5/4‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب» زين الدين أبو يحيى زكريا 
بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» -۳۷۷/٤‏ ۳۷۸ ومغني المحتاج شرح المنهاج؛ محمد 
الشرييني. 587/57- 14817 والمغني» ابن قدامةء -1417/٠١‏ 188: والمحلى» ابن حزم» 0٤١/۸‏ . 

.51/7 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداويء‎ )٤( 

.٠١٤/١ انظر: حبل الشرع المتين وعروة الدين المبينء الخجنديء‎ )٥( 

(1) انظر: المرجع السابق .٠١٤/١‏ 
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ولا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها 
المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه؛ أو تنازله عن تقديم البينةء واستدلوا له بقول 
النبي يَلِِ: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر1". 

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه؛ فإنهم 
اختلفوا في اعتبار اليمين طريقًا من طرق القضاء على قولين: 

القول الأول: أن اليمين طريق من طرق القضاءء ينقضي بأدائها الحق وتقطع 
الخصومة: فإذا وجه المدعي اليمين إلى المدعى عليه وحلف» ردت الدعوى. وذلك 
لأن المدعي بتوجيهه اليمين إلى المدعى عليه قد تنازل عما سواها من الأدلة. وينبني 
عليه أنه إذا أقام المدعي بينة على ما حلف عليه المدعى عليه المنكر لم تسمع؛ وهذا 
هو مذهب الظاهرية:ء والإمامية. وبعض القضاة من السلفء. ووافقهم المالكية على 
ذلك في المشهور عندهم؛ لكن المالكية اشترطوا لذلك أن يكون المدعى على علم بهذه 
الفا مكنم جلف هى عل وأنها كانه حاضو أو اة عة فة #الثبائية 
أيام ونحوها ذهابًا وإيابًا. 

أما أن كان المدعى غير عالم وقت الحلف» أو كان عاًا بها لكنها كانت غائبة غيبة 
بعيدة؛ فله القيام بهاء ويجب على القاضى سماعها والحكم بموجبهاء والقول قوله 
في نفى العلم مع يمينه. 

وينطبق نفس الحكم أيضًا على ما إذا كانت البينة حاضرة وقت الحلف 
ونسيهاا"". 


. سبل السلام» الصنعاني» 4/؟5١١: وروي مثله بألفاظ مختلفة عنه وَل‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل» محمد الخرشي» 7107/17- ١١٤٠ء‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفة الدسوقي. 555/4, والفواكه الدوانيء 
النفراوي» ۲۲۳/۲ وشرائع الإسلام» المحقق الحلي» مطبعة دار مكتبة الحياةء بيروت, 
؟/» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي. ٤/٦۲۹ء‏ والمحلى» ابن 
حزم ۳۷۱/۹. 
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القول الثاني: عدم اعتبار اليمين طريقًا من طرق القضاءء بمعنى أنه لو حلف 
المدعى عليه فإن ذلك لا يبطل حق المدعي في إقامة دعوى جديدة عند ظهور 
البينةء وبهذا قال فقهاء الحنفيةء والشافعيةء ووافقهم الحنابلة على ذلك بشرط أن 
تكون هذه البينة وقت الحلف بعيدة عن المدعيء أو كان لا يمكنه إحضارهاء أو لا 
يريد إقامتهاء أو كانت حاضرة ولم يرد إقامتهاء حيث إن هذه البينة تسمع في هذه 
الأحوال» ويجب على القاضي الحكم بمقتضاها. 

أما لو كان للمدعي بينة حاضرة؛ وطلب يمين المدعي عليه؛ ثم إقامة البينة بعد 
ذلك» فإنه لا يملك استحلاف المدعي عليه في هذه الحالة عند الحنابلة في وجه . 

۲- معنى النكول: 

هو في الاصطلاح الامتناع عن اليمين إذا وجهت من القاضي إلى المدعى عليه 
المنكر بناء على طلب المدعي". 


اعتباره طريقًا للإثبات أو لا وذلك على أربعة أقوال: 


القول الأول: النكول إن كان في دعوى المالء أو ما يقصد منه المال فهو طريق من 
طرق الإثبات"ء فيحكم على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين الموجهة إليه إذا طلبها 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء فخر الدين الزيلعيء ۲۹٦/٤‏ ومغني المحتاج شرح 
المنهاج. محمد الشرييني. 0۷۷/٤‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي. 1۷۹/١‏ والمغني» ابن 
قدامة, ۲۰۱/۱۰- ۲۰۲. 

(۲) انظر: الفقه المقارن. حسن أحمد الخطيبء مطبعة دار التأليف. مصرء ۱۹۵۷م» .٠٠۲‏ 

(؟) أما دعوى غير المال؛ كالقصاص والسرقةء فمذهب الحنفية فيه تفصيل؛ لأن القصاص 
إما أن يكون في النفس أو ما دونهاء فإن كان في النفسء. فمذهب أبي حنيفة أن المدعي 
عليه إذا نكل عن اليمينء فإن القاضي لا يقضي فيه بالنكول فلا يحكم عليه بالقصاص 
ولا بالمال» ولكن يحبسه حتى يقر أو يحلف أبدّاء وإن كان فيما دون النفسء فإن القاضي 
يحكم بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأء وعند الصاحبين: إن كان في النفس أو 
فيما دونهاء لا يقضي القاضي بالقصاص فيهماء ولكن يقضي بالأرش والدية؛ وفي دعوى 
السرقةء إن نكل السارق ضمن المال ولم يقطع. أما مذهب الحنابلة في دعوى غير المالء 








ا ااا ا ا ا ا ا ل ل 


المدعي في مجلس القضاءء وهذا مذهب الحنفيةء وإحدى روايتين عن أحمد في 
الصحيح عنه وهو الذي اختاره آتباعه'ء وهو الراجح من مذهب الإمامية". 


واستدلوا له بجملة أخبار؛ منها الخبر السابق عن النبي كَلِيةِ: «البينة على المدعي, 
وأليمين على المتكرة: ينظريبا أنه كله هسه انحجة: تجمل البيئة في :جاتب لدعي 
واليمين في جانب المنكرء والقسمة تنافي الشركة" مضافًا إلى ما ورد منه عن 
الصحابة في أقضيتهم» وهو كثير. 


القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن القضاء بالنكول على المدعي عليه؛ فيه تفصيل 
بيانه فيما يأتي: 


كالقصاص في النفس وما دونهاء فالمذهب عندهم أنه لا يقضي على المدعي عليه بالنكول؛ 
وفي رواية عن أحمد. يقضي عليه بالنكول فيما دون النفس» ويترتب على القول بالمذهب 
أنه يخلي سبيله في وجه» وفي وجه آخر: يحبس حتى يقر أو يحلف. انظر: بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني. ۲٠/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ 
فخر الدين الزيلعي» -۲۹٤/٤‏ 555 و۲۹۹ والعناية شرح الهدايةء أكمل الدين أبو عبد 
الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي 
البابرتى,. ۱۷١/۸‏ وما بعدهاء والمغنى» ابن قدامة. ۲۱۱/۱۰- ؟١5,‏ ومطالب أولى النهى 
في شرح غاية النتيى. مضظف ابن سعد ين عبده الدمشقي الكتيلي: :61/5 38 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, المرداويء ۸٤/١١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع» البهوتيء 577//7. 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني. .٠٠١/١‏ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق. فخر الدين الزيلعي. ۲۹٦ -۲۹٤/٤‏ و544, والعناية شرح الهدايةء أكمل 
الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال 
الدين الرومي البابرتي. ١75/4‏ وما بعدهاء والمغني» ابن قدامة» -7١1١/٠١‏ ١۲ء‏ ومطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبليء 500/7- 
١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, المرداويء :84/١7‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع؛ البهوتيء 574/7. 

(؟) انظر: شرائع الإسلام المحقق الحليء ؟/؟١7.‏ 

(؟) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن المرتضى» :4١١/4‏ وسبل 
السلام؛ الصنعانيء .٠١١/١‏ 
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٠‏ أن نكول المدعي عليه عن اليمينء إما أن يكون في دعوى المال أو فيما يئول إليه 
المال أو لا0'): فإن كان النكول في دعوى المال أو ما يئول إليهء فلا تخلو الدعوى 
من أن تكون دعوى تحقيق أو دعوى اتهاه0). 

٠‏ فإن كانت دعوى تحقيق, فإن القاضي لا يحكم للمدعي بما ادعاه على المدعي عليه 
كرولا بحت حلت الذهي قن لم تحاف فة سقف وان كات الذاهوى دعوى افا فان 
ای بک غ م هف او ولا وان غ المدضن را 

* آنا إن كان نكن ی ا کات الف ت مان ولا فان ا 


المالء فإنه يحبس حتى يقر أو يحلف» ولا ترد اليمين على المدعي» ولم يحكم 
عليه بما يدعيه!". 


دعوى المال وما يئول إليه هي: كل دعوى تثبت بشاهد وامرأتين؛ أو أحدهما مع اليمين؛ 
كأجل وخيار» وشفعةء وإجارة وغير ذلك وهذه الدعوى تتوجه فيها اليمين إلى المدعي عليه 
بمجردهاء أما دعوى ما ليس بمال ولا آيل له؛ فهي: كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين؛ كالعتق 
والرجعة؛ والكتابة والطلاق؛ والعفو عن القصاص والرجعة والاستلحاق» والإسلام والردة.. 
ونحو ذلك» وهذه الدعوى لا توجه فيها اليمين إلى المدعي عليه بمجرد رفعهاء بل حتى يقيم 
عليها شاهدًا واحدّاء فيحلف المدعي عليه لرد شهادتهء فإن حلف تركء وإن نكل حبس» 
وإن طال حبسه دينء أي خلي بينه وبين والمدعي» ولا ترد اليمين على المدعي. انظر: شرح 
الخرشي على مختصر خليلء: محمد الخرشي» ۱۱۱/۷ و199- ۲۰۲ و۷٠۲‏ و5481 وحاشية 
العدوي على شرح الخرشيء العدوي» مطبوعة على هامش الخرشيء 17/ 157-171 و۹۹٠‏ 
و1١5؛:‏ والفواكه الدواني» النفراوي» ۲۲۰/۲- ١١۲۲ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء 
محمد عرفة الدسوقي» ٠١١ -٠١١/٤‏ . 

دعوى التحقيق هي: كل دعوى يدعي فيها الطالب بمعلوم محقق كأن يقول: أتحقق أن لي 
عندك دينارّاء أو ثويًا صفته كذا.... أما دعوى الاتهام؛ فهي كل دعوى بمعلوم غير محققء 
كأن يتهم شخصًا بسرقة مال مثلا. شرح الخرشي على مختصر خليل» محمد الخرشي» 
۷ وحاشية العدوي على شرح الخرشيء العدوي. مطبوعة على هامش الخرشي؛ 
۷ والفواكه الدوانيء النفراوي. ۲۲۱/۲- ۲۲۲. 

انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل» محمد الخرشي» ١71/17‏ و٤٠٠‏ و١٤٠»‏ وحاشية 
العدوي على شرح الخرشيء العدوي. مطبوعة على هامش الخرشي» 157-1١57177‏ و٤٠۲‏ 
و١4؟؛‏ والفواكه الدواني» النفراوي, ۲۲۰/۲- ۲۲ء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء 
محمد عرفة الدسوقي. -١0١/4‏ ۱۵۲ و۲۲۱- 777. 
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القول الثالث أن النكول وحده لا يعتبر طريقاء بل لا بد من يمين المدعيء فإن 
حلف» قضي له» وإن نكل لا يقضى له بشيء وردت دعواه لأن نكول المدعى عليه 
يحتمل أن يكون لأجل اشتباه عنده؛ أو لأجل التورع عن اليمين الكاذبة أو الترفع عن 
اليمين الصادقةء وهو مذهب الشافعي!'' ومالك( وصوبه أحمد") وهو أحد الرأيين 
عند الإمامية)ء وعمدة ما استدل به هؤلاء هو ما روي من أن النبي َيه رد اليمين 
على طالب الحق(. 

وهو رأي الإباضيةء فقد جاء في المصنف: في المدّعى عليه الجراحة, إذا رد اليمين 
على المدّعي: فحلف؛ فلا أرى على المدّعى عليه قصاصّاء وإنما يلزمه الأَرّش؛ ولا أرى 
عليه كو اوا قله كانه ذلك لحرن يتنه غد أو يقر اله ذه ج 


القول الرابع: أنه لا يقضى للمدعي بنكول المدعى عليه؛ ولا ترد اليمين على المدعي» 
بل يجبر المدعى عليه على اليمينء وهو مذهب الظاهرية"ء ورأي الزيدية". 


قال کک و لم يكن ان ب واي ات عن ال اسمن لني 
حب آم كرما ولا يقضئ عليه بنكوله فى شي من الأشياء ضلا ولا ترد اليمين على 
طالب البينة»»ء واستدل له: بعدم وجود دليل من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع 


على القضاء بالنكول ولا باليمين المردودةء والنبي َيه قال: «بينتك أو يمينك» ليس 
لك إلا ذلك": قال في المحلى: "فصح يقيئا أنه لا يجوز أن يعطى المدعي بدعواه دون 


. ٤۷۷/٤ انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني»‎ )١( 

(؟) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحونء ۸۸/۲. 

(؟) انظر: الطرق الحكمية في السياسات الشرعيةء ابن قيم الجوزيةء ۸۷. 

(4) انظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي» 717/7 

(4) انظر: سبل السلام» الصنعانيء .٠٤١/٤‏ 

(1) انظر: المصنف, أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكنديء وزارة التراث القومي والثقافة 
سلطنة عمان. 0۰۹/۱١‏ . : 


(۸) انظر: سبل السلام: الصنعاني. .٠١١/١‏ 
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بينة؛ فبطل بهذا أن يعطى شيئًا بنكول خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه؛ وصح أن 
اليمين على المدعى عليهء فوجب أن لا يعطى المدعي يمينًا أصلاً...(0. 
الوقف, فإنه لما كان المتولي على الوقف هو الخصم في الدعوى المقامة من الوقف أو 
عليه؛ فإن له صورتين: أن يكون مدعيّاء وأن يكون مدعى عليه؛ وفي كلتا الصورتين 
تطبق القواعد الكلية الخاصة بالمسائل التي توجه فيها اليمين على المدعى عليه 
والتي لا تتوجه اليمين؛ وهي : 
- كل موضع إذا أقر المدعى عليه يكون ملزمًاء فإذا أنكر تلزمه اليمين. 
- كل شخص يقر بشيء لا يجور إقراره بهء فلا تلزمه اليمين في حالة الإنكار. 

وسوف نرى هاتين الصورتين للمتولي من خلال تطبيق القاعدتين السابقتين في 
استعراضنا لصور النزاع فيما يأتي. 
سابعًا: صور المنازعة 2 الوقف: 

أ) المنازعة بين المتولي من جهة والمستحقين والقاضي من جهة أخرى: 

-١‏ المنازعة بين المتولي والمستحقين: 

لما كان الناظر أمينًا على ما في يده من أموال الوقف» فهو مسؤول عما يقوم 
به من تصرفات. وإذا كان للقاضي أن يشرف على أعمال الناظر وتصرفاته وأن 
دراه وا اة ا عله ا نخد فلك حمل فقوا الشاشية وا اة كذق 
القضاء ببيان ما استفادة الوقف من غلةء ووجوه التصرف التي اتبعها. 


)١(‏ انظر: المحلى؛ ابن حزم» 585/9؟. 

(۲) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربينيء 471/4: والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار. أحمد بن المرتضى. .٠٤/٤‏ والمحلى؛ ابن حزم» ۳11/۹ والأشباه والنظائرء جلال الدين 
السيوطي» 0۰۹/١‏ وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ابن فرحونء 7717/١‏ . 

(؟) انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج» أحمد بن حجر الهيتمي» 557/1؛: ومغني المحتاج شرح 
المنهاج. محمد الشربينيء. ١/٤۲۹ء‏ وكشاف القناع عن متن الإفناع: البهوتيء .۷۷/٤‏ 










جيه ااا ا ا ا ا ا ا لي لاد 


واستدلوا لذلك بأن النبي ييو كان يحاسب عامله على الصدقة؛ مع أن له ولاية 
صرفهاء والمستحق غير معين: فبالأولى إذا كان معيئًا(!)؛ ولأن المستحقين المعينين 
يملكون منافع الوقف وغلاتهء والناظر إنما يتصرف فيما يملكونء فلهم محاسبته 
ومساءلته. 

فللمستحق حق المخاصمة حينئذ في الوقف ومنازعة المتولي مع أنه ليس خصمًا 

الصورة الأولى: أن يخاصم المستحق المتولي في دعوى يرفعها لإثبات أحقيته في 
التولية أو أنه من المستحقين في الوقفء. أو أن المتولي لم يدفع له كل ما يستحقه من 
الغلةء أو يطالب من قبل المتولي برد ما أخذه من الغلة زيادة على استحقاقه". 

الصورة الثانية: أن يأذن القاضي لأحد المستحقين في الوقف بمخاصمة المتولي 
إذا كان المتولي منصوبًا من قبل الواقف» وذلك: بأن ينصبه متوليًا مؤقتًاء توكل إليه 
مهمة مقاضاة المتولي الأصلي؛ كمحاسيته على خيانة أو طلب عزل» لعجز أو تقصير 
فی إدارة الوقف(). 
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والمتولي في كل الأحوال إما أن يكون مدعيًا أو مدعى عليه؛ فإن كان مدعيًاء فإن 
أنعنة رفاك وعواهباتبينة قد ال و الاه تحليت المدهعن عليه ولا تملك المدعن عليه 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء البخاريء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د .ت» ۲۳١/۲‏ وصحيح 
مسلمء مسلم» البابي الحلبي: القاهرة. 1900١م, -١475/7‏ ١١١٠ء‏ والفروع» ابن مفلح, 
/04. 

(۲) انظر رأي الحنابلة في: كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتيء ۲۷۷/٤‏ وحول رأي الحنفية راجع: 
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي»ء ١/غ١5.‏ 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ ابن عابدينء 00۳/١‏ . 

)٤(‏ انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» ١/١٠ء‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء ابن 
عابدين. ؟/007- 5 
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رد اليمينء ويقضى عليه بنكوله(", ولو ادعى الناظر الأمين الصرف على المستحقين؛ 
وأنكروا فإنه يقبل قوله فيما يدعيه بلا بينةء لأنه من جملة عمله في الوقف؛ ولأنه 
أمين» والأمين يُقبل قوله إذا ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقيها وهل يحلف» اختلف 
الحنفية والأغلب عندهم إنه يحلفا"ء وذهب آخرون إلى أن لا يحلف. 


فإن كان مدعى عليهء فعلى المدعي إثبات دعواه على المتولي بالبينةء فإن عجز 
فهنا حالتان: 


الحالة الأولى: إذا كانت الدعوى متعلقة بأجر ولم يدع بوقوعه من قبل المتولي 
نفسه» فلا توجه اليمين إلى المتوليء كما أن نكوله لا يعتبر سببًا للحكم؛ وذلك لأن 
النكول عن اليمين إما أن يكون بذلاً أو إقرارّاء وكلا الأمرين لا يملكهما المتولي في 
حق ما سلط عليه شرهًا0). 


الحالة الثانية: إذا كانت الدعوى ناشئة عن تصرف واقع من قبل المتولي نفسهء 
فإن الفقهاء يرون توجيه اليمين إليهء وإذا نكل حكم عليه بنكوله؛ لأن اليمين متعلقة 
بفعل نفسه سواء كان الحق المدعى إنما هو من قبل المستحقين كما هو موردناء أو 
كان من قبل أجنبي» كما لو ادعى شخص على المتولي طالبًا تسليمه دار الوقف التي 
استأجرها منه؛ وأنكر المتولي ذلك0©. 


.000/١ الأشباه والنظائرء جلال الدين السيوطيء‎ )١( 

(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» ؟/450: والعقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» ۲١٠/١‏ والأشباه والنظائرء زين الدين بن نجيم» 570 . 

(۳) انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين» 455/7: والعقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدينء محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» .7١١/١‏ 

.٠١١ انظر: أحكام الأوقاف. حسن رضاء ١١٠١ء وأحكام الأوقاف. محمد شفيق العاني‎ )٤( 

(4) انظر: أحكام الأوقاف» حسن رضاء ١١٤٠ء‏ وأحكام الأوقاف. محمد شفيق العانيء 2٠٠١‏ 
وأصول المرافعات في القضاء الشرعيء محمد شفيق العاني .٠٤١‏ 
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ولا يملك المتولي في كل حالات الادعاء حق الإقرار أو تصديق المدعي؛ سواء كان 
الإقرار متصلاً بأصل الوقف أو بغلته ومنافعه؛ لأنه ليس خصمًا أصيلاً في الدعوى 
بل وکیل عن غیره'. 

فلو ادعى شخص الاستحقاق في الوقف أو أن له زيادة في الغلة هي من حقه 
فليس له أن يقر لهء ولا يعتد بإقراره. 

ولقد استشى فقهاء الحنفية من ذلك حالتين؛ الحالة الأولى: إذا ادعى عليه 
بفعل فعله بنفسه»ء كما لو أجر دارًا للوقف ثم حدث نزاع بينه وبين المستأجرين 
فإنه يملك الإقرار بالعقد. والحالة الثانية: أن يكون إقراره موافقًا لشرط 
الواقف. فإن إقراره صحيح» كما لو أقر متولي الوقف في دعوى مقامة ضده 
من قبل شخص يدعي استحقاقًا له في الغلة باعتباره من ذرية الواقف الموقوف 
عليهم» وأن شرط الواقف يقتضي إعطاءه حصة المتوفى إلى ذريته واعتراف 
المتولي بالدعوى, وكانت الوقفية تحتوي على هذا الشرط فإقراره معتبر ولا 
يلتفت إلى إنكاره بعد ذلك7©. 

ومن أمثلة التنازع عند الزيدية ما إذا تنازع ذو الولاية للوقف والمتولي للمسجد 
أيهما يحرث الوقف ويبقى تحت يده» فمن طلب ذلك بغير أجرة أو بأقل فهو 
ار ا طا مقا يقير اجرة او اجو مارت فيدر الوق اقم يلك 
نة 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء ابن عابدين» 0۸۹/١‏ والفتاوى 
المهدية في الوقاتع المصرية: الشيخ محمد العباسي المهديئ: المطيعة الزهرية طا ١1‏ اه 
۷ والفتاوى الكاملية فى الحوادث الطرابلسية: محمود الطرابلسىء .٠١١‏ 

© انظر: أحكاء:الأوقاف: حمين رضاء ١‏ شرح متجلة الأحكام العدلية,سلية رسكم باي المادة 
(0554). 

(*) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب» أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني؛ دار الحكمة 
اليمانية للطباعة والنشرء صنعاء؛ 4١5١ه//‏ 9557 ام ۲۸۹/۲. 
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؟- المنازعة بين المتولي والقاضي: 
الأوقاف: ويشرف عليها ويرقب أعمال النظار والمتولين(0. 

ولقد اختلف الفقهاء في كيفية محاسبة القاضي للناظر وقبول قوله على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: للحنفية”' والمالكية"ء حيث فرقوا بين كون الناظر أمينًا وبين كونه 
غير أمين. 

فقال الحنفية: لو كان أمينًا معروفا بذلك اكتفى القاضي منه بالإجمال في بيان 
تصرفاته في الوقف وكيفية صرف الغلة. ومصارف الوقف المختلفة؛ من غير أن يجبره 
على التفصيلء؛ ويقبل قوله بلا بينة في صرف غلة الوقف فيما لا يكذبه الظاهر")؛ ثم 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم» 577/0- ۲٠١‏ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج, 
أحمد بن حجر الهيتمي: ۲۹۲/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداويء 1٨/۷‏ . 
ولقد وضع المشرع في القانون المدني قواعد عامة لحماية جميع التصرفات القانونية التي يكون 
الوقف طرفًا فيهاء كما في صورة إمكانية طلب إبطال أي تصرف قانوني إذا تضمن غبئًاء ومنع 
التصرف الموجب لنقل ملكية الوقف كالبيع والرهن والهبة والتصالح... فلو فعل الناظر شيئًا 
من هذا القبيل كان تصرفه باطلاء انظر: محاضرات في الوقف» الشيخ محمد أبو زهرة دار 
الثقافة العربية للطباعة؛ الناشر دار الفكر العربي. ط؟: ١157م‏ ١۷ء‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير. محمد عرفة الدسوقي, 19/4- ١۷ء‏ وشرائع الإسلام المحقق الحلي؛ 717/7, 
والغبنء جبر جاسم اليعقوب. جامعة الكويت. الكويت. 19/17م: ۸٠١۲ء‏ ومنع كذلك من تأجير 
المتولي الوقف لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه وهو مذهب أبي حنيفةء وذهب 
الصاحبان إلى جواز تأجيره للزوجة أو الأصول أو الفروع بأجر المثلء وهو ما ذهب إليه القانون 
المدني المصريء المادة ٠٠١‏ وإليه ذهب القانون الكويتي في المادة 54١‏ منهء ومن هذا القبيل 
حيازة الوقف فلا يعتد بهاء يلاحظ المادة "60 من القانون المدني الكويتي. 

(۲) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم. ۲۹۲/۰۵- 757 . 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفة الدسوقي» ۸۹/٤‏ ومواهب الجليل 
شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد الحطاب ١/7‏ 1. 

)٤(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين» ؟/450: والعقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدينء محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» ۲۰۱/۱ و۲۲۷. 





م ا ااا اا ا ا ا ا ل سي اي 





فصّلوا في قبول قول الناظر في حالة الإنكار بين إنكار المستحقين الصرف لهم وبين 
إنكار أرباب الوظائف الصرف لهم. فلو ادعى الصرف على المستحقين قبل قوله بلا 
بينة. وهل يحتاج إلى يمين؛ ذهب بعض الحنفية إلى ذلك والأكثر على عدم تحليفهط("). 


ولو ادعى الصرف على أرباب الوظائف» فلقد اختلف في قبول دعواه على قولين؛ 
القول الأول: قبول دعواه لأنه أمين(", وهو قول أغلب الحنفية. القول الثاني: وهو أنه 
لا يقبل قوله لأن ما يأخذه أرباب الوظائف من قبيل الأجرة. وهو قول أبو السعود“. 

ولقد ذكر الحنفية حالة يحلف فيها الناظر الأمينء وهي ما فيما لو اتهمه القاضي› 
وهو يحلفه على كل حال سواء ادعى عليه شيئًا معلومًا أو غير معلوم. 

وإذا كان الناظر غير أمين فإن القاضي لا يكتفي منه بالإجمال ويجبره على تقديم 
حساب بالتقاصیل» فان امتنع أو ماطل هدده وخوفه»ء فان قدم الحساب وإلا اكتفى 
القاضي منه باليمينء ولقد ذكر الحنفية حالات يطالب فيها الناظر بالبنية ولا 
يكتفي فيها بمجرد قوله أو يمينه؛ وهي: 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين: ”470/7: والعقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن عابدينء محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
لدمشقي الحنفي» .7١1/١‏ 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائرء زين الدين بن نجيمء ۲۷١‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن 
عابدين).: ابن عابدين: ٤۲٥/۲‏ . 

(؟) انظر: الأشباه والنظائرء زين الدين بن نجيم» 770: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية 
ابن عابدين).؛ ابن عابدين: ”؟/470:» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن عابدين:» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى شقي الحنفي» ۲۰۲/۱- .۲٠۰۲‏ 

)٤(‏ قال البعض: إنه يحلفه إذا ادن عليه ما هو فلو فقا . انظر: رد المحتار على الدر المختار 
(حاشية ابن عابدين): ابن عابدين: ”*/450: والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم» 
6 ويلاحظ الحالات التي يحلفه فيها القاضي على مجهول في: رد المحتار على الدر 
المختار (حاشية ابن عابدين)ء ابن عابدينء ٤۲٥/۲‏ و٤/۸٤٤.‏ 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين. ٤۲٥/١‏ و٤/۸٤٤ء‏ والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم» ۲1۲/١‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن 
ال ا مشقي الحنفي» ۲۲۷/۱. 
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-١‏ إذا ظهرت خيانته فإنه لا يصدق قوله ولو بيمينه!". 
"- إذا ادعى الناظر أمرًا يكذبه الظاهرء فلا يصدق قوله ولو بيمينه" . 
؟- إذا اتصف بما يخالف الشرع من الصفات كما لو ظهر فسقه فلا يقبل قوله 

إلا ببينة/". 
-٤‏ إذا كان الناظر مفسدًا مبذراء وبه أفتى أبو السعود©. 

وذهب المالكية إلى أن اشتراط الواقف في أصل الوقف أن لا يصرف الناظر 
شاا فته فان التار لا تصق هيما اذهاه مق هدرف الغلة وان كان اميا 
ال عملا يشرط ااك قان ل برط لرا دل فان الحاظن بخ بلا 
يمين فيما ادعاه من صرف الغلة إن كان أميتًاء فإن لم يكن أميتًا أو اتهمه القاضي 
فإنه لا يصدق إلا بيمين2". 

القول الثاني: للشافعية الذين فرقوا بين كون الموقوف عليهم معينينء وبين كونهم 
غير معينين فلو ادعى الناظر صرف الغلة لهم وكانوا معينين فلا يصدقء والقول 
قولهم في عدم الصرف. ولهم مطالبته بالحساب قولاً واحدًا. 

وان كانوا غير معينين: فإنه يصدق في دغوى الصرف» وللقاضي مطالبته فضي 
أوجه الوجهين وإن اتهمه حلفه. 


. ٤٠٥/۳ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين:‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق. ٤٠٥/۲‏ . 

(") انظر: المرجع السابقء .٥۲١/١‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي. .۲١٠/١‏ 

. ٤۲٥/١ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين,‎ )٤( 

(6) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفة الدسوقي» ٤/۸۹ء‏ ومواهب الجليل 
شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد الحطاب ٤١/1١‏ . 

(1) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج, محمد الشربينيء ۲/.)›). وتحفة المحتاج بشرح المنهاج, 
أحمد بن حجر الهیتمي» ۲۹۲/۱ . 


tt 
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القول الثالث: للحنابلة حيث ذهبوا إلى أنه إذا اختلف الناظر مع المستحقين في 
الصرف لهم كأن يدعي أنه دفع لهم ما يستحقونه من غلة الوقف وهم ينكرون ذلك 
فالحكم أنه يفرق في محاسبة الناظر بين كونه متبرعًا وبين كونه غير متبرع» وعلى 
الأول فالقول قوله مع يمينه؛ وعلى الثاني لا يُقبل قوله إلا ببينة. 

وعلّلوا للأول بأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فيُقبل قوله؛ كالوصي والمودع 
المتبرع؛ وعللوا للثاني بأنه قبض العين لحظةء فلا تقبل دعواه إلا ببينة. 

أما عن محاسبتهم له فيما يتم قبضه وصرفه من غلات الوقف. وكذا محاسبة 
الدولة له في ذلك فمذهب الحنابلة هو أن لأهل الوقف مساءلته عما يحتاجون إلى 
علمه من أمر وقفهمء وإن كانت بعض كتب الحنابلة قيدت هذه المساءلة بكونها في 
حالة اتهام الناظر. 

أما عن محاسبة الدولة للناظرء فمذهبهم أن لولي الأمر ذلك إذا رأى فيه مصلحةء 
وقد يكون واجبًا عليه" . 

ولقد قرر قانون الوقف المصري مسؤولية الناظر جنائيًا إذا اختلس مالاً من 
أموال الوقف أو بدده أو أساء استعماله؛ لأن يده يد وكالة عن المستحقين فتسري 
عليه أحكام الوكيل ويُسأل جنائيًا عن فعله(". ولا يُقبل قوله في الصرف وفي تسليم 
الغلة للمستحقين إلا بسند كتابي» ولو مات مجهلاً مالا ضمن من تركته؛ وكان ورثته 
مسئولين عنه» ولو قصر في المحافظة على أعيان الوقف أو غلته ضمنء ولم يستثن 
القانون من ذلك إلا حالتين: 


)١(‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي. ٤۸٥/۳‏ و519/4. 

(۲) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, المرداوي 14/7: وكشاف القناع عن متن 
الإقناع» البهوتي. ۲۷۷/٤‏ والفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحرانيء دار الكتب العلمية. ط۱ ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م» غ587/1- 585,: والفروع» ابن 


. 0۹۹٩/٤ مفلح»‎ 


(؟) طبقا للمادة ۲١١‏ من قانون العقوبات. 
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الحالة الأولى: إذا كان تصرفه مما جرى العرف بعد آخذ سند به؛ كصرف ثمن 
على الفقراء أو إطعامهم. 

الحالة الثانية: إذا كان متطوعًا ولا أجر لهء على أن يكون تقصيره يسيرًا لا يعتد به. 

ب) المنازعة 4 الاستحقاق 2 الوقف وتفسير شرط الواقف: 

من صور النزاع والخصومة في الوقف› ذاك الذي يكون منشؤه دعوى الاستحقاق» 
وهو إنما يوجد عند عدم ذكر الواقف صراحة مستحقين بأعيانهم» واكتفائه بألفاظ 
من قبيل ولدي وآولادي» فلا يعرف أنه هل قصد من ولده أو أولاده ما يشمل أولاد 
الأولاد كذلك وما يشمل أولاد الظهور وأولاد اليطون؟ وهل قصد أن يدخل أولاد 
الأولاد مع الأولاد في الشركة عند موت آبائهم فيشاركون أعمامهم في الاستحقاق؟ 
وعلى أي حال فلو كان الواقف موجودًا فالقول قوله في تحديد مقصوده وإلا وقع 
النزاع» وقد يكون كلام الواقف واضحًا لا لبس فيه فلا يكون هناك موضوعًا للنزاع 
حينئد؛ ولو ادعى رجل الاستحقاق احتج عليه بكلام الواقف؛ كما لو قال مثلا: هو 
وقف على أولادي وأولاد آولادي» من أبناء الظهور دون أبناء البطون»ء يتساوون في 
غلته. يأخذون منها حق آبائهم عند موتهم» وهو بعدهم للفقراء.. كان المستحق هنا 
واضحًا لا ينازع في حقيقته. 

وكذا لو قال: وقفت على أولادي من أبناء الظهورء ويكون بعده لأولاد أولادهم لا 

نعم.. يحصل النزاع فيما لو وقف على أولاده وعلى أولاد أولاده, فتموت ابنة له؛ 
فهل ينتقل حقها في الاستحقاق إلى أولادها أو لا؟ 

ومثله ما لو ذكر الواقف طبقة واحدة بلفظ المفرد» كأن يقول: وقفت على ولدي ثم 
على الفقراء؛ فهل ينفرد بالاستحقاق أولاده المباشرين فلا يشمل أولاد الأولاد؛ لأنه 


)١(‏ المادة ٠١‏ من قانون الوقف المصري. 
(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدينء 1۷۷/١‏ . 
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اقتضير:كن: الايتشفاق على 'طيقة واحدة لآن الولف الضاف إلى الشتخصن ةة 
في ولده المباشرء وولد الولد ولد على المجازء ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز أو أنه 
يشملهم لأنه ولد عرمًا؟ 

وكذا ينشأ النزاع فيما لو قال الواقف: وقفت داري هذه على أولادي لصلبي 
السو هه ف على ازا او دو كم على آولاد ارد ولاه وطن يعد رطن وتلا 
بعد نسل» فلو مات عن ثلاثة ذكور وبنتينء ثم توفي أحد الذكور عن ثلاثة أولاد وثلاث 
بنات» وإحدى البنتين عن ولد .. فكيف تقسم الغلة؟ وينشأ النزاع هنا في أولاد إحدى 
البنتين؛ هل يدخلون في الوقف أو لا؟ فيعود نصيب آمهم إلى آضل الغلة؟ 

ومنه ما لو قال الواقف: وقفت داري هذه على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم 
على ا فهل يدخل ولد 0 لو مات أبوه في حياة أعمامه أو لا وهل يكون 


الشركيب هنا درب طلبقات فاد نحق اجن من الملزعة الكائية مادام متاك موق 
من الأول؟ أو أن الترتيب ترتيب أولاد فيستحق ولد الولد نصيب أبيه بعد موته ولو 


كان هناك مستحق من الطبقة الأولى؟ 


ام SS GRRE ET‏ 
ومنه: إذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربةء فالقول للواقف؛ إذ لا 
a‏ ا 
في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما ية يقتضي القربة لم يجز له البيع» فإن قصد القربة 
ومنع الوارث من البيع أو حرمان وارت كالنساء أو غيرهن أو فرارًا من الدين صح 


ذي القعدة ۲۷١١٤١ه.‏ 
(۲) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب» أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني. ؟/789. 
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ويمكن إرجاع النزاع' في ذلك إلى طبيعة نظرهم إلى الوقفء وأنه عمل يتضمن 
معنى التقرب والعبادة» فيفسر قول الواقف المطلق فيما يحقق القربة كما عليه 
الحال عند الحنابلةء أو أنه عقد من جملة العقود"ء فيحمل فيه كلام الواقف المطلق 
على ظاهرهء حتى ولو اقتضى حرمان بعض طبقات الذرية من غلة الوقف حتى مع 
حاجتهم إليهاء كما هو حال الحنفيةء والمالكية. والظاهريةء والإمامية". 

والذين يعتبرون الوقف قرية يفسرون شرط الواقف بما يحقق ذلك. فلا يعتبر من 
الشروط إلا ما يحققهاء لأن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا فيما فيه منفعة في 
الدين والدنياء فما دام الإنسان حيًا فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة؛ 
لأن في ذلك نفعًا معتدًا به مرغوبًاء وأما الميت فلا يبقى له بعد موته من عمل ينتفع 
به إلا عمل صالح أقر به وأعان عليه أو هدى إليهء فلا يعتد بما ليس طاعة منهاء ولا 
ينتفع به الميت بعد موتهء فإذا اشترط الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيهاء كان السعي 
في تحصيلها سعيًا فيما لا نفع فيه لا في الدنيا ولا في الآخرةء ومثله لا يجوز؛ لأن 
المقصود من الوقف التقرب؛ ولذلك اتجه ابن تيمية إلى القول ببطلان الشروط 
التي لا نتحقق منها القربةء وبنى على ذلك أمرين: 

الأمر الأول: أن الوقف ينفذ بعد الوفاة في أكثر مقاصده إذا كان يتحقق منها 
فعل القرية؛ بمعنى إذا كانت مطلوبة من الشرع على جهة الندب والاستحباب؛ أما 
ما يكون منها على جهة الإباحة فلا ينفن؛ لأنه لا يتحقق منه فائدة للميت بعد وفاته 
وإن تحققت في حياته. 


)١(‏ انظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرةء محمد الكرديء دار البشاتر الإسلاميةء بيروت» 
5كام ۱ 

(۲) انظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة. محمد الكرديء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
لام لصفت 

(6) انظر: جواهر الكلام؛ محمد حمنن النجفي: ۷/۴۸ وهو الأرجح من مذهب الإمامية. واختار 
العلامة في القواعد اشتراط القربة فيه. 

)٤(‏ انظر: الفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
.1١05 -‏ 
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الأمرالثاني: أن ما لا قربة فيه من الشروط فلا يجب الوفاء بهء وإلى مثله 
ذهب ابن القيّم حيث قال: «الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن 
إصلاحًاء وما كان فيه جنف أو إثم'. 

وقد قشم الشروظ إلى اة قفا اة هفرط نراقن اربعة اشا 
شروط محرمة في الشرع؛ وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله ياء وشروط تتضمن 
ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله. وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله تعالى 
ورسوله؛ فالأقسام الثلاثة الأوّل لا حرمه لها ولا اعتبارء والقسم الرابع هو الشرط 
تالاحب لعفن ا 

وسّئل عن الواقف إذا ما وقف ماله على أشخاص وارتضاهم ولم يرض بنقله 
لغيرهم» وإن كان الإنفاق عليهم أفضل من الإنفاق على الموقوف عليهم؛ فاجاب: «الله 
سبحانه وتعالى ملكه المالء لينتفع به في حياته وإذن له أن يحبسه لينتفع به بعد وفاتهء 
فلم يملكه أن يفعل بعد موته ما كان يفعل به في حياته؛ بل حجر عليه فيه وملكه ثلثه 
يوصي به بما يجوز ويسوغ أن يوصي به حتى إن حاف أو جار أو أثم في وصيته جازء بل 
وجب على الوصي والورثة رد ذلك الجور والحيف والإثم؛ ورفع سبحانه الإثم عمن يرد 
ذلك الحيف والإثم من الوركة والأوصياء. فهو سبحائه لم يملكه أن يتصرف في تخبيس 
ماله بعده إلا على وجه يقربه إليه؛ ويدنيه من رضاه. لا على أي وجه أراد؛ ولم يأذن الله 
ولا رسوله للمكلف أن يتصرف في تحبيس ماله بعد على أي وجه أراده أبدًا»". 

مله انا ا كن اا الکن و ت !فيك قال وو تن الوقاء شرع 
الواقف إلا إذا كان مستحبًا خاصةء وهو ظاهر المذهب أخذاً من قول أحمد في 
تناز کد اف اة ترقز كيولا اروف شرك متهي وات 


(0 اغا الوقن تس رب اسان ان ف الجورية ١‏ 0 
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«الإطلاق إذا كان له عرف صح وحمل عليه» وعرف المصرف هنا أولى الجهات بهء 
وورثته أحق الناس ببره»!". 

ويقول ابن تيمية: «إن لفظ الواقف يحمل على مذهبه وعادته في خطابهء ولغته 
التي يتكلم بهاء وافق لغة العرب أو الشرع أو لاء والعادة المستمرة والعرف المستقر في 
الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل على الاستفاضة...("). 

فلو كدر وشكل الواشف أن كوته مغلا عن أيلونة امتتحفاق اميت من الأرلار ان 
ينتقل إلى أولاد أولاده لصلبه؛ وإنما يعود إلى إخوته؛ فهل كان يوافق على ذلك ويحرم 
أولاد أولاده لصلبه؟ والظاهر أن سكوته عن بيان الأيلولة ضمن الشروط مبني على 
العرف الشرعي القاضي بأن من مات يعود نصيبه إلى ولده!". 

ونص قانون الوقف المصري الصادر سنة 1947 في المادة ۲۲ منه؛ حيث جاء فيها : «إذا 
كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره» ومن مات صرف ما 
استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه» ولو لم يذكر الواقف أن الفرع يقوم مقام أصله». 

وتنص المادة ٠١‏ من قانون الأوقاف اللبناني على أنه: «إذا كان الوقف مرتب الطبقات 
لا يحجب الأصل فرع غيره» ومن مات صرف ما استحقه أو ما كان يستحقه إلى فرعه. 
وإذا مات مستحق عن حصته وليس له فرع يليه في الاستحقاق عادت حصته إلى غلة 
الوقف الذي كان يستحق فيه وإذا لم يوجد أحد في طبقته صرف الريع إلى الطبقات 
التي تليهاء إلى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها». 


الفصل السابع (ألفاظ الواقفين وشرحها) من المدونةء وقالوا في ذلك: إن كلام 
الواقف قد يكون صريحًا واضحًا في الدلالة على معناه المراد منهء فيناط الحكم 


)0( شرح منتهى الإرادات: البهوتي, ۲/¥°. 
(۲) الفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» .47١ -٤۲۹/٥‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق. 459/0- .٤١‏ وهو يعتبره أحد الوجهين من مذهب أحمد. 
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حينئذ به دون النظر إلى الإرادة الخافية كمن يقول: وقفت أرضي هذه على أولادي 
اک الآن دون غيرهم ودون أولاد آولاديء وقد يكون مكتنفًا بالغموض» ومحتملاً 
لأكثر من معنى» فتفسيره حينئذ استنادًا إلى قرائن الأحوالء ثم إلى العرف» فإن 
لم يوجد نية للواقف» كما لو قال: وقفت على أولادي وسكت» فإن لم يتحقق من 
نيته أخذ بمطلق اللفظ. فيشمل حينئذ الموجودين والذين سيولدونء والواضح أن 
مثل هذه القواعد إنما تجري مع ا أو وجود قرينة حال» أو إمكان معرفة 
ا کت 

ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى: 

هناك نزاعات في الوقف تنشاً بين الموقوف عليهم أو بينهم وبين الورثة. وهي 
تنشأ في عمومها من ادعاء الوقف» أو من الاختلاف حول أعيان المستحقين؛ لأن 
النزاع حول مقدار الاستحقاق إنما يكون مع المتولي حينما يتهم بعدم إعطاء المستحق 
ما يستحقه من الغلةء وها نحن ذا نستعرض بعض صور هذا التنازع وحكمها. 

ومما جاء في ذلك في كتب الحنفية ما يأتي: 

قال الخصاف بعد أن ذكر صُورًا من التنازع في الأوقاف القديمة ونحوهاء قال: 
«قلتٌ: فإن تنازع في ذلك -يعني الوقف- قوم فقال فريق منهم: هو لناء وقال 
آخرون: هو لناء وكل واحد من الفريقين يقول: وقفه فلان بن فلان عليناء وليس 
بينة تشهد على الوقف؟ قال: إن كان لفلان ورثة فأقروا أن صاحبهم وقف ذلك على 
شيء بينوه» جاز ذلكء وإلا حمل الذين تنازعوا فيه على التثبيت؛ فإن اصطلحوا 
على أخذه وليس لهم رسم في ديوان يعمل عليه استحسنت أن أنفذ ذلك لهم 
وأقسم غلته بينهم. قلت: فما تقول إن أقرّ ورثة الواقف أنه وقف ذلك على أحد 
الفريقينء هل يجوز إقرارهم والشيء ليس في أيديهم؛ وإنما وجده القاضي في 
يدي أمين من أمناء القاضي الذي كان قبله؟ قال: أقبل قول الورثة وأجعله للفريق 
الذي أقروا لهم به دون الآخر. 
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قلت: فما تقول إن قال الورثة: لم يقفه صاحبناء وهو ميراث لنا؟ قال: أحكم 
بموجبه!"؛ قلت: فإن قالوا: إنما وقفه علينا وعلى أولادنا خاصة ثم من بعدنا على 
المساكين؟ قال: الوقف في أيدي القضاة, ولا يجوز أن أقبل قولهم فيما ليس في 
آيديهم» ألا ترى أن قول من كان هذا الوقف في يده: إن فلانًا وقفه.. ليس بإقرار 
أن غلانًا وقفه وهو مالك له من قبل أن رجلاً لو كانت في يده ضيعة يزعم أنها لهء 
فقال رجل: هذه الضيعة ضيعتي؛ وقفتها على المساكين؛ وأقام المدعي شاهدين أنه 
وقفها على المساكين لم يستحقها بهذه البينةء إلا أن يشهد له الشهود أنه وقفها وهو 
مالك لها فيأخذها من يده» ولو قال الذي في يديه: قد وقفها فلان هذاء ولكنها لي 
وفي ملكي. وليست لهذا؛ لم يكن قوله -بأن هذا وقفها- إقرارًا منه بأنها له؛ لأن 
الرجل قد يقف ما لا يملك. 

قلت: فما تقول في قاض صار إلى بلد من البلدان قاضيًا بين أهلهء فأتاه رجل 
فقال: إني كنت أميئا للقاضي الذي كان ههنا قبلك» وضفي يدي ضيعة كذا وكذا كانت 
لرجل يقال له: فلان بن فلان الفلاني؛ فوقفها على قوم معلومين سماهم؟ قال: إذا 
لم يعلم القاضي من أمر هذه الضيعة شيئًا غير ما أقرَّ به الرجل عنده قبل إقرار 
هذا الرجل؛ فإن كان لفلان بن فلان هذا ورثةء فالقول قولهم في هذه الضيعةء فإن 
أقروا أنها وقف على ما أقر به الرجل عنده أنفذ ذلك عليهم» وإن أنكروا أن يكون 
الميت وقفها وقالوا: هي ميراث بينناء كان القول قولهم في ذلك. 

قلت: فما تقول إن قال الرجل: كنت أمين القاضي في هذه الضيعةء وهذه الضيعة 
كانت لفلان فوقفها على كذا وكذاء وقال الورثة: بل وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا 
ومن بعدنا على المساكينء والذي قاله الورثة خلاف ما قاله الرجل5 قال: فالقول قول 
الورثة في ذلك» ويمضيه القاضي على ما أقروا به. 


)١(‏ أي بموجب ما قالوه من أنها ليست بوقف» وحينكذ تكون ميرائاء وسيأتي له ما يؤيده. كذا 
فى هامش الأصل. كتبه مصححه: كذا فى هامش الكتاب. 
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قلت: فإن قال الرجل الذي ادعى أنه أمين: في يدي هذه الضيعة وهي وقف على 
كذا وكذاء ولم يقل كانت لفلان وأن فلانًا وقفها؟ قال: يقبل القاضي قوله فيما في 
يده ويمضيه على ذلكء وإنما يقبل القاضي قول الورثة اذا كان القاضي قبض هذه 
الضيعة على أنها ملك الرجل الذي يدَّعون أنه وقفهاء فيكون القول في ذلك قول 
الورثة. وإن كان القاضي إنما قبض هذه الضيعة على تنازع كان بينهم فيهاء ولم 
يقبضها على ملك الرجل الذي يقولون إنه وقفها؛ لم ينظر إلى قول الورثة في ذلك. 
وكان الأمر فيها على ما يوجد من رسمها في ديوان القاضي×'. 


وقال الطرابلسي في الإسعاف: «ولو تنازع فيه قوم وادعى كل ضريق أنه وقفه فلان 
بن فلان علينا وليس لهم بينة؛ فإن كان للواقف ورثة يرجع في البيان إليهم ويعمل 
بقولهم» وإن لم يكن الوقف في أيديهم بل كان في يد أمين القاضي الذي كان قبلهء 
وإلا حملوا على التثبت: فإن اصطاحوا على أخذه وليس لهم رسم في ديوان القاضي 
ليعمل به؛ يستحسن تنفيذه وقسمة غلته بينهم» وإلا يصرف إلى الفقراء؛ لأنه بمنزلة 
اللقّطة؛ لأنه مال تعذر إيصاله إلى مستحقه. ولو أنكر الورثة وقف مورثهم إياه وقالوا: 
هواميرات فا كان ملكا لهم ولو قالوا: إنفا وة هلينا وغل أؤلادتا خاصة ثم من 
بعدنا على المساكين؛ قال الخصاف: الوقف في أيدي القضاةء ولا يجوز أن أقبل 
قولهم فيما ليس في أيديهم؛ ومحمل قوله هذا على ما ذكر في آخر هذا الفصل؛ 


)١(‏ انظر: أحكام الأوقاف. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف, مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة. -١54‏ ١٠ء‏ وللفائدة: فهنالك بعض صور المنازعة بين الموقوف عليهم 
والورثة في بقية المذاهب. انظر في هذه المصادر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح 
الكبيرء أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني. دار الكتب 
العلمية. بيروت. طا 17١4١ه/ا195م:‏ ١١/٠١٠ء‏ وروضة الطالبينء أبو زكريا يحيى بن 
شرف النووي» ۲۸4/١١‏ والحاوي في فقه الشافعيء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية. ط31. 4١4‏ اه/غ 15 ام» 
۷ وما بعدهاء وأسنى المطالب في شرح روض الطالب» زين الدين أبو يحيى زكريا بن 
محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي. 777/9 والمغني» ابن قدامة؛ :7١7/١٠١‏ ومواهب الجليل 
شرح تر ليل: ابو عي الله مستبن اتحطاته 15/2 
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ولو أتى القاضيّ رجل وقال: إني كنت أميئًا لمن كان قبلك. وفي يدي ضيعة كذاء وهي 
وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا؛ فإنه يرجع في أمرها إلى ورثة زيدء فإن ذكروا 
جهة تخالف قوله عمل بقولهم» وإن قالوا: هي وقف علينا وعلى أولادنا ثم من بعدنا 
على المساكينء أو قالوا: ليست بوقفء وإنما هي ميراث لنا عنه؛ عُمل بقولهم وققًا 
وملكاء ولو لم ينسب المقر الوقف إلى أحدء أو نسبه ولكن ليس للمنسوب إليه ورثة؛ 
فحينئذ يعمل القاضي بقول الأمين ما لم يثبت عنده خلافهء ورجوع القاضي إلى 
قول الورثة وبيانهم مقيد بما إذا قبض القاضي الوقف على أنه كان ملك الرجل الذي 
يدعي المتنازعون فيه أنه وقفهء وأما إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على 
أنه كان ملك الذي يدعون أنه وقفه؛ فإنه لا ينظر إلى قول الورثة فيهء وإنما يرجع 
فيه إلى ما يوجد من رسمه في ديوان القاضني الذي كان قبله؛ ويعمل به هذا مخصل 
ادرالا 


ومن صور بين الموقوف عليهم ما ذكره فاضيخان في الفتاوى: «وقف على ثفر 
استولى عليه ظالم لا يمكن الانتزاع منه؛ فادعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم 
أنه باع الوقف من الغاصب وسلمه إليهء فأنكر المدعى عليه؛ فأراد المدعي تحليفه.. 
عليه البينة يقضى عليه بقيمتهاء ثم يشتري بتلك القيمة ضيعة أخرى فتكون على 
سبيل الوقف الأول؛ لأن العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل؛ لأن البيع والتسليم 
استهلاك.. رجل باع أرضًا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع. فإذا أراد تحليف 
المدعى عليه؛ ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف بعد صحة الدعوىء ودعواه لم 


تصح؛ لمكان التتاقض)'. 


.٠٤ -۹۳ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف» برهان الدين إبراهيم الطرابلسي»‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» وبهامشه فتاوى 
قاضيخان والفتاوى البزازيةء الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام» دار صادرء 
بيروت. ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م» ۲۰۰/۲ . 
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ومنها أيضًا: «رجل مات وترك ابنينء وضي يد أحدهما ضيعة يزعم أنها وقف عليه 
من أبيه؛ والابن الآخر يقول: هي وقف علينا .. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: 
القول قول الذي يدعي الوقف عليهما؛ لأنها تصادقا أنها كانت في يد أبيهماء وقال 
غيره: القول قول ذي اليدء والأول صح . 


ومما ورد في كتب الإمامية: 


-١‏ لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارًا ومن بعدهم على نسلهم» طولبوا بالبينة. 
ويكفي فيها شاهد ويمين عند الأكثر. فإن حلفوا مع شاهدهم قضي بها لهم فلا 
يؤدى منه حينئذ دين ولا ميراث ولا وصيةء فإذا انقرض المدعون معًا أو على التعاقب؛ 
فهل يأخذ البطن الثاني الدار من غير يمين؟ أو يتوقف على يمينهم؟ قولان. 

ومستند التوقف أن البطن الثاني لا يندرج حقه في حق البطن الأول ليكون اليمين 
من الأولين مثبتًا لحقهم» واليمين إنما هي حجة شرعية في حق من يدعي الحق؛ لا 

أنها حجة لإثبات الشيء في نفس الأمر“. 

واستدل لعدم التوقف بأن أغراد البطن الثاني يتلقون الوقف عن البطن الأول 
لا عن الواقف» وقد ثبت كونه وقمًا بحجة يثبت بها الوقف فيدوم» كما لو ثبت 

بالشاهدين؛ ولأنه حق ثبت لمستحق فلا يفتقر بعده إلى اليمين!". 


۲- ولو ادعى بعض الورثة أن اميت وقف عليهم دارا ومن بعدهم على نسلهم» ونكلوا 
عن الحلف» فإنه يحكم بها ميراثاء لكن يبقى نصيب المدعين وققاء لأن إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائزء دون نصيب غيرهم: فإذا مات الناكلون صرفت 
حصتهم إلى أولادهم على سبيل الوقف بغير يمين اتفافًا؛ لأن الإقرار من ذي 
النصيب هنا كاف في ثبوت الوقف لهم» ولا وجه لليمين مع عدم المنازع؛ إذ الفرض 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانء وبهامشه فتاوى 
قاضيخان والفتاوى البزازيةء الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام .7١١/7‏ 

(۲) انظر: جواهر الكلام. محمد حسن النجفي» ١5953/4؟.‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق. .595/4١٠‏ 
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هو إقران اه يها امتا مق نيب ارت وين لرا محا ضيفي فن 
ذلك» وهل للأولاد أن يحلفوا على أن جميع الدار وقف5 وجهان: من كون الأولاد 
تيمًا لآبائهم فإذا لم يحلف الآباء لم يحلف الأبناء ومن أنهم يتلقون الوقف من 
الواقف فلا تبعيةء والأظهر الثاني؛ لأن حلف الأولاد يقتضي عدم انقطاع الوقف 
في الواقع» وإن انقطع لعارض حيث نكل الآباء؛ ولأن البطن الثاني كالأول في 
تلقي الوقف من الواقف؛ ولأن منع الثاني يؤدي إلى جواز إفساد البطن الأول 
الؤقق غل 

"- ولو ترك الميت ثلاثة أبناء» فحلف واحد منهم على كون دار معينة وقفًا وقفه 
أبوه على أبنائه؛ ثبت نصيبه وققاء وكان الباقي مطلقًا بالنسبة إلى غير المدعي؛ 
تقضى منه الديون وتخرج الوصاياء وما فضل فهو ميراث للجميع حتى للحالفين؛ 
لاعتراف غيرهم من الوركة باشتراكه بينهه أجمغ: وإن كان مدعي الوقف كلام 
بأخن حصته منه بيمينه(). 

4- ولو ادعى ورثة الميت أن أباهم وقف عليهم دارًا وعلى ذريتهم على نحو التشريك, 
فالحلف على الجميع؛ ويحتاج الأولاد إلى يمين مستأنفةء فلا يُكتفى بيمين 
المدعين. وكل واحد إنما يثبت حقه بيمينه؛ بلا خلاف في ذلك ضرورة تلقي 
الجميع من الواقف» فلو وجد للحالف ولد بعد حلفه؛ فلا تثبت حصته إلا 
بيمينه؛ لأنه يتلقى عن الواقف كما لو كان موجودًا وقت الدعوى. فلو امتنع؛ فهل 
يعود نصيبه إلى شركائه لأنه يجري بامتناعه مجرى المعدوم؟ أو أنه يصرف إلى 
اناك لاعدراق'إلخونة ااه او اه قى رفا كدر رهه فيرم إلى 
الواقف أو ورثته؟ أقوال؛ والأظهر رجوعه إلى شركائه على نحو الوقف؛ فيدخل 
في الموقوف» لا على نحو الإرث. 

(۱) انظر: جواهر الكلام. محمد حسن النجفي» -۲۹1/٤۰‏ ۲۹۷. 


(؟) انظر: المرجع السابق .۲۹۷-۲۹٦/٤۰‏ 
() انظر: المرجع السابق, .5٠١/5١‏ 
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4- ولو ادعى بعض الورثة الوقف على الترتيب» وأثبتوا ذلك بشاهد ويمين؛ فادعى 
أولادهم أن الوقف هو على التشريك؛ فإن حلفوا وأقاموا شاهدًا تشاركواء ولهم 
حينئذ مطالبة آبائهم بحقهم من النماء من حين وجودهم» ويكون النزاع هنا 
بينهم وبين آبائهم: لا بينهم وبين الورثة الآخرين ممن لم يدع الوقف, فإن نكلوا 
خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد. 

وإن ادعى أولاد الأولاد التشريك وحلفوا قبل أن يحلف آباؤهم؛ كانوا خصومًا لهم 
ولغيرهم من الورثةء ونكول أولاد الأولاد لا ينفع آباءهم عند حلفهم؛ لأن الآباء لما 
ادعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم قضي بالوقف لهم» فإذا نكل أولاد الأولاد لم 
يشاركوهم؛ وكان الوقف خاصًا للأولين لا يشاركهم فيه أحدء ولو انعكس بأن حاف 
أولاد الأولاد دون الأولاد؛ أخن أولاد الأولاد حقهم من التركة؛ وكان نصيب الأولاد 

ميرانًا(). 


هذه جملة من صور المنازعة بين الموقوف عليهم؛ وبينهم وبين الورثة؛ تتبدى من 
خلالها أوجه التنازع من جهةء وآليات رفع الخصومة والحكم من جهة أخرى؛ وهي 


.7٠١/4١ انظر: جواهر الكلام. محمد الحسن النجقي»‎ )١( 
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مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر 
أحكام الأوقاف» أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء مكتبة 
أحكام الأوقاف. محمد شفيق العاني: مطبعة الإرشاد» بغداد. 556ام. 
أحكام الوقف» زهدي يكن. المكتبة العصرية؛ بيروت. 
0ھ . 
الإسعاف في أحكام الأوقاف» برهان الدين إبراهيم الطرابلسيء المطبعة الكبرى 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن 
زكريا الأنصاري السنيكيء دار الكتاب الإسلامي. 
الأشباه والنظائرء جلال الدين السيوطي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 15901م. 


.ه١١١١ الأشباه والنظائرء زين الدين بن نجيم؛ المطبعة الحسينية المصرية:‎ -٠ 


بغداد» 06ام. 


؟١-‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية. 


۳ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» محمد الشربينى: المطبعة العامرة, مصر ١595؟اه.‏ 


غ١-‏ الإقناع, المقدسي» المكتبة التجاريةء مصر. 


6- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداويء مطبعة السنة المحمديةء 





مصر؛ 1ام. 
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]نفع الوساكل فى تعر ساكل (الفتاوى الطرسوينية): ت الناين الظرسزمين: 
مطبعة الشرق؛ مصر؛ كلاذاه. 

۷- البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم» المطبعة العلمية» مصرء طا ١١١١ه.‏ 
السنة المحمديةء مصر؛ طا 6ام. 

۹- بحوث وفتاوى فقهية معاصرة» محمد الكکرديء دار البشائر الإسلاميةء بیروت» 
157ام. 

-٠٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد الحفيد» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبی» 9؟؟اه. 

2Y‏ تاج اللغة وصحاح العرييةء الجوهري, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء مطابع 
دار الكتاب العربي» مصر /ا/ا؟اه. 

-٣‏ التاج والإكليل لمختصر خليل؛ أبو عبد الله المواقء مطبوع على هامش مواهب الجليل. 

-٤‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون, مطبوع على 
هامش فتح العلي المالك (فتاوى الشيخ عليش). 

0- تبصرة القضاة والإخوان في وضع اليد وما يشهد له من البرهان. حسن العدوي 


5- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي» المطبعة الأميريةء مصرء 
ط١‏ ؟١؟اه.‏ 


۷- تحفة المحتاج بشرح المنهاج, أحمد بن حجر الهيتمي. مطبوع على هامش 
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۸- التعريفات» الجرجاني» الطبعة التونسية, ١1917م.‏ 

۹- جامع الفصولين؛ ابن قاضي سماوة: المطبعة الأميرية الكبرى؛ مصر ط١‏ ١٠٠١اه.‏ 

-٠‏ جوابات السالمي؛ نور الدين عبد الحميد السالمي؛ مكتبة الإمام السالميء سلطنة 
عمان ۲۰۱۰ م. 

-١‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليلء صائح الأزهريء دار إحياء الكتب العربية. 
۲ھ 

7؟- جواهر الروايات» البشتاوي» المطبعة العامرية الشرقية, ١١١١ه.‏ 

-٣‏ جواهر الكلام. محمد حسن النجفيء دار إحياء التراث العربي»ء بيروت» د.ت. 

-٤‏ حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي» الشيخ إبراهيم الباجوريء 
مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي. 

-٥‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير («الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على 
مختصر خليل» بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل «حاشية الدسوقي» عليه). 
محمد عرفة الدسوقي؛ مطبعة محمد على صبيح: 9714١م.‏ 

1 حاشية الرملي على أسنى المطالب» أبو عباس أحمد الرملي؛ ط۲» مطبوع 
بهامش أسنى المطالب. 

۷- حاشية العدوي على شرح الخرشي» العدويء مطبوعة على هامش الخرشي. 

۸- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 
(بأعلى الصفحة «شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ 
محيي الدين النووي», بعده مفصولاً بفاصل «حاشية شهاب الدين أحمد بن 
أحمد :بن ستلامة القليوبي يعده مقصولة'بفاضل وحاشية احمذ. البرلسي 
عميرة»). شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي 


عميرة دار الفكر, بیروت»› t10‏ (ھ/٥۱۹۹م.‏ 
0556 
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۹- الحاوي في فقه الشافعيء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية. ط1١.ء 4١4‏ اهار 99ام. 

- حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين» الخجنديء المطبعة السلفيةء القاهرة, 
0۵ھ . 

-٤١‏ دخول أولاد البنات في الوقف» عبد الله سنوسيء مجلة وقفناء السبت ۲ ذي 
الحجة ۷١١٤١ه.‏ 

۲- الدر المختار شرح تنوير الأبصار. مطبوع على حاشية ابن عابدين: علاء الدين 
الحصكفي. 

۳- الدراري المضية؛ محمد علي الشوكاني» مطبعة مصر الحرة؛ طاء 417 1اه. 

غ:- درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا 
أو المولى خسروء دار إحياء الكتب العربية. 

6- درر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدر خواجة أمين أفنديء دار الجيلء 
طا . 

7- ذيل أصول المرافعات المدنية العراقي» العانيء منشور في جريدة الوقائع العراقية 
رقم ۸٦٦‏ 9517ام. 

۷- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء ابن عابدينء طبعة البابي 
الحلبي. دار الفكر بيروت» مصورة عن طبعة البابي الحلبي» د.ت. 

۸- الروض النضير» شرف الدين الصنعاني» مطبعة السعادة. مصرء طا 
۷ ھAھ.‏ 


اد الووطة البهية فى شرح اللمعة الدسمقية القهيد ألاي فم دحت 
0- روضة الطالبينء أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر» ط١.‏ 
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-۵١‏ روضة القضاة وطريق النجاةء أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبيٌ 
المعروف بابن السُمناني. تحقيق: د.صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة 
بیروت-دار الفرقان: عمان. ط5؟. ٤١٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 

۲- سبل السلام؛ الصنعاني؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ ط٤ء‏ ١157ام.‏ 

*0- السراج الوهاج على متن المنهاج؛ الشيخ الغمراوي. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» 1977م. 

04- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 9107ام. 

6- شرائع الإسلام» المحقق الحلي» مطبعة دار مكتبة الحياةء بيروت. 


-۵١‏ شرح الخرشي على مختصر خليلء محمد الخرشي. المطبعة الأميريةء 


۷ ھ. 
مصر 1 م. 


- شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء وزارة التراث القومي 
والثقافة. سلطنة عمان. 

۹- شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي» ضياء شيت خطاب» مطبعة 
العاني» بغدادء /1551ام. 

-٠‏ شرح مجلة الأحكام العدلية. سليم رستم بازء المطبعة الأدبية» بيروت» ط؟» 
15ام. 

-١‏ شرح منتهى الإرادات» البهوتيء المطبعة العامرية الشرفية. ط١:‏ ١١١١ه.‏ مطبوع 
على هامش كشاف القناع. 

5- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» وبهامشه حاشية المسماة تسهيل 
منح الجليل: الشيخ محمد عليشء مكتبة النجاح ليبيا. 
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ESEREKE‏ ا 


۲۳- شروط الواقفين بين الوضوح والغموض» عبد الله سنوسي» مجلة وقفغناء 
الخميس ٩‏ ذي القعدة ۲۷٤١ه.‏ 

ع صحيح البخاري» البخاري» دار إحياء التراث العربيء بيروت د .ت . 

0 صحيح مسلم؛ مسلم» القاهرة: البابي الحلبي, 400 ام. 

65- الطرق الحكمية في السياسات الشرعيةء ابن قيم الجوزيةء» مطبعة السنة 
المحمديةء مصر؛ لا ١‏ . 
القسطنطنيةء ط۲ 95١٠؟اه.‏ 

7- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدين. محمد أمين بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء دار المعرفة. 

۹- العناية شرح الهداية («الهداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة يليه مفصولاً 
بفاصل شرحه «العناية شرح الهداية» للبابرتي)» أكمل الدين أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي 
البابرتي» دار الفكر. 

لات الغين, جبر جاسم اليعقوب» جامعة الكويت. الكويت, ۷مم 

-۷١‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر («الأشباه والنظائر لابن نجيم» 
ا و اهل ره رشي عدون ا ا 
الحموي)ء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي 
الحنفي؛ دار الكتب العلميةء طا ٠0‏ اهارهة4كام. 


"- الفتاوى الخيرية لنفع البرية. خير الدين الرمليء المطبعة المنيرة العثمانية, ١٠1١ه.‏ 


؟/ا- الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية: محمود الطرابلسي» مطيعة مصطفى 


محمد 6ام. 
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-٤‏ الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ 
دار الكتب العلمية, طا °۸ اه/لامةام. 


-٥‏ الفتاوى المهدية في الوقائع المصريةء الشيخ محمد العباسي المهديء المطبعة 
الزهرية. طاء ١١١١ه.‏ 

-١‏ الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)» جماعة من علماء الهندء المطبعة الأميرية. 
مصر» ط۲ ١١٠5١ه.‏ 

۷- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش)»؛ 
محمد أحمد عليشء المطبعة الكبرى الأميرية. 5١؟اه.‏ 

- فتح القديرء ابن الهمام» مطبعة مصطفى محمد» ١١١١ه.‏ 

- فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني» ط١ء‏ مطبعة الحلبي, ١١١١ه.‏ 

-٠‏ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» الشيخ زكريا الأنصاريء مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية. مصرء ۱۹۳۵١م.‏ 

-۸١‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج 
الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح 
منهج الطلاب). سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

67 الفروع. ابن مفلح» عالم الكتب. بیروت» 5/6ام. 

۴- الفقه المقارنء حسن أحمد الخطيبء مطبعة دار التأليف. مصرء ۱۹۵۷م. 

.ه١١١۲ الفواكه الدواني» النفراوي» مطبعة السعادة. طاء‎ -٤ 

5 القاموس المحيطء الفيروز آبادي» المطبعة المصرية. ط٣‏ ۱۹۳۲م. 


1- القانون المدني العراقيء لسنة ١150م.‏ 


۷- القانون المدني المصريء لسنة /194م. 
tt‏ 
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- قرة عيون الأخبار لتكملة «رد المحتار» محمد علاء الدين عابدينء المطبعة 
العثمانية, ۷١١١ه.‏ 

5 القوانين الفقهيةء ابن جزي» مطبعة النهضة؛ تونس» 19375م. 

- الكافي في فقه الإمام أحمدء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 


س بن فد اة المعامين القدشى تم الدم ى العثيلى [ الشوس ابن قدامة 
المقدسي)»ء المكتب الإسلامي» بيروت» ط٥۵ AAA‏ ام. 


-١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي» المطبعة العامرة. مصرء ط۱ ١١١۹‏ م. 

۲- لسان العرب» ابن منظورء بولاق» ١١١١ه.‏ 

؟4- مباحث الوقف» محمد زيد الأبياني» مكتبة وهبةء ط۳ 5714ام. 

-٤‏ المبسوط, أبو بكر السرخسي» دار الكتب العلميةء بیروت» ط ۱ء ۱۹۹۳م» مصورة 
عن طيعة مطيعة السعادة. مصر. 

6 مجلة الأحكام العدلية الصادرة سنة ۹۳١١ه.‏ 

7- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو 
بشيخي زاده يعرف بداماد آفندي» دار إحياء التراث العربي. 


۷- مجموعة القوانين والأنظمة الخاصة بالأوقاف, العراق ديوان الأوقاف 91/7 ام. 


- محاسبة ناظر الوقف ومسؤوليتهء عطية فتحي الويشيء الأمانة العامة للأوقاف؛ 
الكويت؛ ؟١٠٠م.‏ 

۹- محاضرات في الوقفء. الشيخ محمد أبو زهرةء دار الثقافة العريية للطباعة 
الناشر دار الفكر العربي» ط٣‏ 9171ام. 

المحلى؛ ابن حزم» المطبعة المنيرية. ط١‏ ١١١١ه.‏ 

-١‏ مختصر كتاب مباحث المرافعات الشرعية» محمد زيد الأبياني» مطبعة 
النهضةء مصرء ۱۹۲۵م . 
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-٠١”‏ مرسوم تصفية الوقف الذري العراقي» منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 
1106 0ام. 

۳ - المصباح المنيرء الفيومي؛ بولاق. ١١١١ه.‏ 

-٠٤‏ المصنفء أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكنديء وزارة التراث القومي 
والثقافة سلطنة عمان. 

6- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده 
السيوطي شهرة الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبليء المكتب الإسلاميء 
6 اهار ةةام. 

7 المطلع على أبواب المقنع. شمس الدين البغليء دمشق: المكتب الإسلامي؛ 1570م. 

- معالم التنزيل في التفسيرء الفراء. مطبعة التقدم العلمية. مصرء 49؟١هء‏ 
مطبوع بهامش تفسير الخازن. 

- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» أبو الحسنء علاء الدين؛ 
علي بن خليل الطرابلسي الحنفيء دار الفكر. 

4- مغني المحتاج شرح المنهاج. محمد الشرييني. مطبعة مصطفى محمد» مصر. 

.ه١١١۸ المغنيء ابن قدامةء مطبوع على الشرح الكبير» مطبعة المنارء مصرء‎ ٠ 

-١‏ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة؛ المحقق الكركي» طهران؛ د.ت. 

7- منار السبيل؛ ابن ضويان: المكتب الإسلامي» بيروت. 

-١1‏ منتهى الإرادات: ابن النجارء مطبعة دار الجيل الجديد: تحقيق: فضيلة الشيخ 
عبد الغني محمد عبد الخالقء ١51ام.‏ 

4- منحة الخالق على البحر الرائق» ابن عابدين: مطبوع بهامش البحر الرائق. 

06- المهذبء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» مطبعة عيسى 
الباني الحلين: 
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-١5‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد الحطاب» مطيعة 
السعادة طا مصر؛ ۹ ھ. 


۷- نصب الراية» عبد الله ين يوسف الزيلعيء مطيعة دار المأمون, مصرء 
۸ م. 

۸- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, شمس الدين الرمليء مصر: المطبعة العامرة 

۹- نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكانيء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
۷ھ 

٠7‏ يل المآرب بشرح دليل الطالب» عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمرين أبي 
تغلب بن سالم التغلبي الشيبّاني؛ مكتبة الفلاح» الکویت» ط ۱ء 4١7‏ اه/ 9/7 ام. 

-١‏ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية المعروف بشرح 
حدود ابن عرفةء أبو عيد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي 
ااك اة اة د 


۲~ الوقف دراسات وأبحاث» سليم حریز؛ منشورات الجامعة اللبنانيةء بیروت› 
م. 
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مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقها'؛: 
يختلف انتهاء الوقف من مذهب إلى آخرء وذلك لخلافهم في مقتضى انتهاء 
الوقف» لكن الفقهاء لم يتعرضوا لمعنى انتهاء الوقف كتعريف اصطلاحيء وإن أبانوا 
بعض صوره التي يُقهم منها معنى انتهاء الوقف على الخلاف الوارد بين الفقهاء. 
فهو عند المالكية: أن يشترط الواقف عند وقفه أن يكون لمدة معلومة أو إلى أجل 
مجهولء فإذا انتهت المدة المشروطة انتهى الوقف2. 


وعند الحنابلة: أن يعلق الواقف انتهاء وقفه على شرط؛ نحو قوله: داري وقف 


إلى سنةء وذلك فى إحدى الروايتين فى المذهب". 
ومنه: أن ينقطع الموقوف عليهم والواقف حي فيرجع إليه١.‏ 


انتهاء الوقف 2 استعمال الفقهاء: لا يخرج عن المعنى اللغوي له» فهو: وصول 
الوقف النهايةء ووقوفه عن أداء غرضه الذي أنشيء من أجله. 


)١(‏ الانتهاء في اللغة: يدل على غاية وبلوغ: فيّقال: انتهى الشيء؛ إذا بلغ نهايتهء أو غايته؛ ومنه 
نهاية كل شيء: غايته» والمقصود هنا: أن الوقف قد يتعرض لحالات ينقطع معها أن يبلغ 
غايته, وهو تمام تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه التأبيد .انظر: معجم مقاييس 
اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس» دار إحياء التراث العربي, بیروت» ط۱ ١٠١‏ م‘ 17 
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيوميء المطبعة الأميرية, 
القاهرة. ط1 ١۱۹۲م‏ 854/7/ والقاموس المحيط؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالةء بیروت» ٩۱۹۸م ٠۷١١۹‏ . 
الكتب العربيةء القاهرة. .۷۷/٤‏ 

(۳) انظر: المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسيء. مكتبة القاهرة. د.ط. 
140 اه /ختكام T/T‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبلي» دار العبيكان. ط١.‏ *١4١ه/”155م. ۲۸٤/٤‏ والمبدع في شرح المقنعء 
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلحء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت- لبنان. ط١.‏ ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷مء 14/0 .١‏ 
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وحالات انتهاء الوقف على خلاف الأصل المستقر عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة في المذهب. وهو تأبيد الوقف؛ خلافًا للمالكية والحنابلة في 
وجه القائلين بجواز كون الوقف مؤقنًا وسيأتي تفصيله؛ وقد جاءت حالات انتهاء 
الوقف استثناء عن هذا الأصلء وهو رأي لبعض الفقهاء على ما سيأتي بيانه. 

وقد عرّفه الشيخ عبد الوهاب خلاف هذه الحالة الاستثنائية بقوله: «زوال الوقف, 
وذهاب آثاره فالعين التي ينتهي وقفها لا تبقى محبوسة عن تملكهاء ولا عن التصرف 
ذيها يتصرف الي ولا يبقى ريعها حقًا لمن كانت وقفًا عليه > بل تصبح العين 
الموقوفة ملكا خالصّاء ومحلاً لجميع التصرفات التمليكية وزيعها لمالكها»!). 


ويتنوع انتهاء الوقف إلى نوعين؛ الأول منهما: أن يكون الانتهاء تلقاتيّاء أي من 
ذاته» دون فعل فاعل» أو تدخل من أحد من الناسء وأما النوع الثاني: فهو أن يكون 
الانتهاء بإرادة الواقف, أو من له الولاية على الوقف كالقاضي() 

هذاء ومن صور انتهاء الوقف انقطاعه؛ وهو لغة: مأخوذ من قطع؛ وهو في الأصل 
يدل على صرم» وإبانة شيء عن شيء والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
أن صيرورة الوقف إلى عدم وجود مصرفه المخصص لهء قطع له عن تأديته لمقصده 
الذي شرع من أجله. 

وانقطاع الوقف فقهاً يعني: عدم وجود مصرفه المعين في حجة الوقف مع بقاء العين 
الموقوفة وقمًا كما أنشأ الواقف, وبذلك يختلف الانتهاء عن الانقطاع؛ فالوقف المنتهي يزول 
ويعود الموقوف ملكاء وهو انتهاء للوقف باعتبار ملكية عين الوقف» في حين أن الوقف المنقطع 
باقء ولكن لا يوجد مصرفه المعين بشرط الواقفا. وهو انتهاء للوقف باعتبار مصرفه. 


.١١١ م١۹۵۳‎ ,١ط أحكام الوقف. عبد الوهاب خلاف. مطبعة النصرء القاهرة.‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق .٠٤٤١‏ 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارسء ۲١۸1ء‏ والمصباح المنير: الفيوميء 
7۷ والقاموس المحيط؛ الفيروزأبادي, 14377 . 

.١١6 انظر: أحكام الوقف. عبد الوهاب خلاف.‎ )٤( 
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ا مبحث الأول 
حالات انتهاء الوقف 


هناك حالات لاحتمال انتهاء الوقف عند الفقهاء على النحو الآتي: 


أولا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته: 


اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول الواقف: وقفت داري 


هذه على طلبة العلم الشرعي لمدة سنة؛ أو وقفت داري هذه على فلان وأولاده لمدة 
عشر سنين» فإذا نشا الوقف مؤقتًاء فهل ينتهي بانقضاء الوقت المحدد» وترجع العين 


E ع‎ 


الموقوفة إلى الواقف أو ورثتهء أو أنه يتأبد الوقف إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: جواز توقيت الوقفء ظللواقف أن يرجع الموقوف ملكا إليه أو لغيره 


عند انتهاء وقته(", إليه ذهب أبو يوسف فى رواية“) والمالكية0", وابن سريج 


من الشاضعية) والحنابلة في وجه ذكره أبو الخطاب) والإباضية في وقف غير 


00 


(0 


(0 


ل 


کم 


(°) 


انظر: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ يوسف آل عصفور البحراني» دار 
الأضواء. بيروت. ط"؟. ۱۹۹۲۳مء ١۳/۲١١ء‏ وتحرير الوسيلةء روح الله الموسوي الخمينيء دار 
التعارف للمطيوعات؛ بيروت» 1٤/۲‏ . 

انظر: حاشية ابن عابدين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط۲» 85؟اه/1 وام 
٤‏ الفتاوى البزازية (وهي المسماة بالجامع الوجيز). محمد بن محمد بن شهاب المعروف 
بابن البزاز الكردي» مع الفتاوى الهنديةء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٤ء .۲٤۸/١‏ 
انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكيء شهاب الدين أحمد بن غانم 
(أو غنيم) بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي, 
القاهرة. ط۳ غ/ا"اهاره هوام ۲۲۵/۲ . 

انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني): أبو الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية, 
بيروت» ط١:‏ 15914م, 071/17: وروضة الطالبين وعمدة المفتينء أبو زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمانء ط؟, 
1 لهاك ۱۹۹۱م ۳۲1/0. 

انظر: الإنصاف. أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء دار هجرء القاهرة. ط١‏ 
6 ١ه/ه‏ 1955م -٤٦/١١‏ ۷١١4ء‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح 
الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلىء مكتبة النصر الحديثةء الرياضء 4 /غ70. 





ا ااا ا ا ا ا ا اي لظي 





المسجد) والإمامية في قول غير قوي2. 


واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 


-١‏ أنه لما جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به في كل 
الزمانء وفي بعضه. 


"- قال ابن سريج في رده على الاستدلال بكون الوقف المؤقت عارية وليس وقفًا: 
«وإن قيل: فهذه عارية وليست وققاء قيل له: ليس كذلك» فإن العارية يرجع فيهاء 
وهذه لا رجعة فيها»!". 


-٣‏ لأن الواقف على نيته في مالهء ولكل إمرئ ما نوىء كما جاء في الحديث: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل إمرئ ما نوى. 


القول الثاني: أن الوقف إذا اشترط فيه التأقيت. صح الوقف موّبدَّاء وبطل 

شرط التأقيت» وإليه ذهب الشافعية في المشهور عندهم"”. والظاهرية0", 

والزيدية!"» وأبو يوسف". 

)١(‏ انظر: الإيضاح» عامر بن على الشماخيء نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية, 
4 ١اه/‏ 984١م‏ 707/4- ۲٠١‏ والمصنفء أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى 
الكندي السمديء مطابع سجل العربء القاهرة؛ نشر وزارة التراث القومي والثقافة, 
عمان» ۲۲/۲۸. 

(؟) انظر: الإيضاح» الشماخي» .٠٠٤١ -۲٠۳/٤‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق. ٠٠١٤١-۲٠۳ /٤‏ . 

(4) انظر: صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء بيت الأفكار الدوليةء الأردن: ۱۹۹۸م» 
كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» حديث )١(‏ . 

(5) انظر: روضة الطالبينء النووي»ء 0٠/550؟؛:‏ والحاوي الكبيرء الماوردي. .0۲١/۷‏ 

(1) انظر: المحلى؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» بيت 
الأفكار الدوليةء الأردن. .١42١‏ 

(۷) انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرارء أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف 
بدابن مفتاح» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ابن مفتاح ٤1١/١‏ . 

(۸) انظر: حاشية ابن عابدين: ابن عابدين. 64 /15؟. 










0 





0 


واستدل أصحاب هذا الرأي: بأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى» وهما فعلان 
متغایران('). 


القول الثالث: بطلان الوقف المؤقت» وإليه ذهب الحنفية في المعتمد عندهمء 
والإمامية في القول الأقوى عندهم“. 
ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه: 

اختلف الفقهاء في لزوم الوقف على قولين: 

القول الأول: لزوم الوقف. وعدم جواز رجوع الواقف عن الوقف» وإليه ذهب 
جمهور الفقهاء من المالكية مع جواز اشتراط الخيار/, والشافعية", والحنابلة(, 
والظاهرية"ء والزيدية". والصاحبين من الحنفية وهو المفتى به عندهم", 
والإمامية!'". 


.٠١١١ انظر: المحلى؛ ابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدین» ابن عابدینء ۲٤۹/٤‏ . 

(؟) انظر: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: البحراني. .٠١١/۲۲‏ 

2/0/4 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي»‎ )٤( 
ء١ط والذخيرة». شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء دار الغرب الإسلامی» بيروت»‎ 
1 ..۱۸/١ 4م ۲۲۲/۲ ومواهب الجليلء الحطاب»‎ 

(6) انظر: الحاويء الماوردي؛ 0۱١/۷‏ . 

(1) انظر: كشاف القناعء البهوتي» ۲۹۲/١‏ وانظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 
مصطفى الرحيبانيء المكتب الإسلاميء بيروت. .۲۹۲۳/٤‏ 

(۷) انظر: المحلى؛ ابن حزم .١515‏ 

(۸) انظر: الروض النضيرء الصنعاني. ٤/١٤١٠ء‏ وشرح الأزهارء ابن مفتاح» ؟/408: والبحر 
الزخارء ابن المرتضىء ٠٤١۸/٥‏ . 

(9) انظر: المبسوط. شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي. دار المعرفةء 
بيروت» ١١١١ه/٦۱۹۸م»‏ السرخسي» ۲۷/٠١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ فخر 
الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفيء دار المعرفة, بيروت» ط", 
ا 

)٠١(‏ انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامء محمد حسن باقر النجفي» مؤسسة المرتضى 
العالمية» ودار المؤرخ العربي» بيروت. ط١. 5١17‏ اه/؟59 ام 1١/78‏ . 


: أ‎ TINO A 










استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 

-١‏ بما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: أصاب عمر تة أرضًا بخيبر» فأتى 
النبي ية يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب 
مالاً قط هو انف عندي منه: فقال: "إن شكت حبست أضصاهاء وتصدقت يها" 
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء وفي القربى 
وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف'. 

وجه الدلالة: قوله: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث»؛ يدل على أن الحبس المشروع 
في الوقف هو المانع من التصرفات» فالرسول يقول لعمر وَإِقيَهُ: «إن شئت حبست 

أصلها». ويفسر ذلك التحبيس بأنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث؛ 

وعمر نة يمتثل لذلك» ويشرط في كتاب وقفه الذي أشهد عليه كبار الصحابة 

لا تباع ولا توهب ولا تورث» فيمنع التصرفات النافلة للملكية في حياته وبعد موتهء 

والمنع من التصرفات يدل على لزوم الوقف. 

قال الترمذي: «العمل في هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي لله 

وغيرهم» لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا». 

"- بما روي عن أبي هريرة تة أن رسول الله ية قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له(". 

وجه الدلالة: قوله يد «صدقة جارية"؛ يُشعر أن الوقف يلزم» ولا يجوز نقضه› 

ولو جاز النقض لكان صدقة منقطعةء وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع(. 


6 صحيح البخاريء كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف» (۲۷۳۷)» وصحيح مسلم» كتاب 
الوصيةء باب الوقف. (5؟1١).‏ 

ف المغني, ابن قدامةء 5/؟. 

)"( صحيح مسلمء .كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء .)١551١(‏ 

(٤(‏ انظر: نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني, تحقية تحقيق: عصام 
الدين الصبابطيء دار الحديث. مصرء الطبعة الأولى: 1 ۰/٦ A/a‏ . 





44 ة00ا00 اا 
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" - إن الوقف ولزومه مشتهر بين الصحابة يل فذكر الحميدي: أن أبا بكر كز 


تصدق بداره على ولده. وعمر بريعة عند المروة على ولده» وعثمان برومةء 
وتصدق علي بأرضه بينيع؛ وتصدق الزيير بداره بمكة وداره بمصرء وأمواله 
بالمدينة على ولده» وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده» وعمرو 
بن العاص بالوهط وداره يمكة على ولده. وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة 
على ولده» فذلك كله إلى اليو!"؛ أي لم يرجع عنه؛ لآنه عقد يقتضي التأبيدء 
فكان من شأنه ذلك ويلزم الوقف بمجرد القول بدون حكم حاكه". 


4- واستدل للخيار عند المالكية بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه. كما قالوا: إنه يوضى 


له بشرطه إذا شرط أنه إذا تسوّر عليه قاض رجع له(". 


-٠٥‏ ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث» فلزم بمجرد صدور صيغته من 


الواقف كما في العتق(). 


1- واستدل الإمامية بالإجماع؛ لأنه كالضروروي عندهم. 


القول الثاني: أن الوقف جائز غير لازم وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع 


الكراهة» وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة) وزفر") والإباضية“ء وحكاه بعضهم عن علي 


وابن مسعود وابن عباس 86 ). 


00 
(0 
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(۸) 
() 


انظر: كشاف القناع؛ البهوتي» .۲۹۲/٤‏ وانظر: مطالب أولي النهی» الرحيباني. .۲۹۳/٤‏ 
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 2/0/5 
والذخيرة: القرافي, ۲۲۲/١‏ ومواهب الجليلء الحطاب» 18/5 . 

انظر: الذخيرة: القرافي» 51/56؟. 

انظر: جواهر الكلام. محمد حسن النجفي. .١١/548‏ 

ويورث عنه غير ما استثناه أبو حنيفة. 

انظر: حاشية ابن عابدينء ابن عابدينء ۲١١/١‏ وبدائع الصنائع؛ الكاساني: ۲۲٠/١‏ والمبسوط» 
السرخسي» ۲۷/٠١‏ والبحر الرائق: ابن نجيم. ۲٠۹/١‏ والإسعاف. الطرابلسي؛ ؟. 

انظر: منهج الطالبين: الرستاقي. ۲٥۷/۱۲‏ . 

انظر: المغني» ابن قدامةء ٤/١‏ . 










22 ااا ا اا ا ا ا ا ا ا سي ب لد 


ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية': 


الأمر الأول: أن يحكم الحاكم (القاضي) بلزوم الوقف» فإن حصل نزاع بين 
الواقف والناظر في العين الموقوفة, وحكم القاضي بكونه وققًا صار لازمًا؛ لأن قضاء 
القاضي في المسائل الاجتهادية يحسم النزاع؛ ويرفع الخلاف في المسألة. 

الأمرالثاني: أن يكون الوقف على مسجدء ويأذن للناس بالصلاة فيهء فيلزم 
هذا الوقف بذلك» دون حاجة إلى حكم حاكم» فلا يجوز الرجوع عنهء ولا يكون 
ورا ا و كاتف )لله كسان تحص ال5 
فيكون لازمًا. 

الأمرالثالث: أن يخرج الوقف مخرج الوصية؛ بأن يعلق الواقف الوقف بوفاته؛ 
كأن يقول: وقفت داري بعد موتي على الفقراء والمساكين؛ فإذا قال ذلك؛ خرج الوقف 
عن ملك الواقف بعد وفاته محسويًا من ثلث التركة. 

الأمرالرابع: أن يخرج الوقف مخرج نذر التصدق بالغلة؛ كأن يقول في حياته: 
وقفتها في حياتي» وبعد وفاتي مؤبدًا وما دام الواقف حيّاء فهو نذر بالتصدق 
بالغلةء فعليه الوفاءء وله الرجوع: فإن لم يرجع حتى مات» نفذ الوقف من الثلث, 
فالوقف في الأمرين الأوليين يكون لازمًا في حياة الواقف بلا توقف على موتهء 
ويزول عنه الملك» ويلزم في الحالء كما يلزم أيضًا بالموت: وأما في الأمرين 
الأخيرين فلا يلزم الوقف» ولا يزول الملك عن الواقف إلا بموته؛ أما في حال 
حياته فيجوز للواقف الرجوع عن الوقف ما دام حيّاء غنيًا كان أو فقيرًاء بأمر 
قاض أو غيره. 


واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 


(1) انظر؛ اللبسوظ: السرخسي. ۲۷/١١‏ والبحر الرائق. اين تجيم ٠٠۹/٠‏ والإسعاف؛ 
.Toy/1۲‏ 
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١‏ - بما روي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه جاء إلى رسول الله يَكِدِ وقال: يا رسول 


قوام عيشناء فرده رسول الله ية عليهماء ثم ماتاء فورثهما ابنهما بعدهما(". 
وجه الدلالة: لقد رد الرسول يي الصدقةء ولو كان الوقف لازمًا لما رده وحكم 
بالرجوع فيه. 
؟- ما أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
يكللِ قال لما نزلت آية الفرائض: "لا حبس بعد سورة النساء"9. 
وحه الدلالة: قوله نَل : 5 حبس بعد سورة النساء"؛ يدل على جواز الرجوع عن 
الوقف؛ لأنه من جملة الأحباس المشروعة الباقية. 
؟- ما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر ت قال: "لولا أني ذكرت صدقتي 
لرسول الله َا لرددتها". 
وجه الدلالة: أن قول عمر يُشعر أن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه» وأن الذي منع 
عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي يل فكره أن يفارقه على أمرء ثم يخالفه إلى 


غیره(. 
-٤‏ لأن الواقف أخرج ماله على وجه القربة من ملكه؛ فلا يلزم بمجرد القول؛ 
كالصدقة( . 


(0. انظر: الستن الكبرى: النيهقي: ١١۴١‏ وسنن الدارقطني: الدارقظني:: ٠٠١/٣‏ والمستدرف 
على الصحيحين: 0/ "81/9٠‏ ومعرفة السنن والآثارء البيهقي, YA/1۰‏ . وقال الذهبي 


في التلخيص: فيه إرسال. 

( الست الكبرئ: البييت 15575 والمهه اكير الطيراتي 3/1١‏ 

(؟) شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاويء دار صادرء بيروت» مصور عن الطبعة الهندية. 

.٠٠/٠١ انظر: نيل الأوطارء الشوكانيء‎ )٤( 

(0) انظر: المغنيء ابن قدامة. 5/7. 










اا ا ا ا ا ا ا ا ا سي لظي 


-٥‏ لأن الوقف تمليك منفعة دون العين (الرقبة)؛ فلا يلزم؛ كالعارية؛ أي: أن التبرع بالريع 
غير لازم؛ فيجوز الرجوع عنه وفسخه» وتظل العين الموقوفة على ملك الواقف, 
فيجوز له التصرف بها كما يشاء. وإذا مات الواقف ورثها ورثته» ويجوز له الرجوع 
في وقفه متى شاء» كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه كيفما يشاء. 

1- لأن الوقف في رأيه شرعًا: حيس العين على ملك الواقف, بالمنفعة بمنزلة العارية. 
كما أن المنفعة في رواية عنه معدومةء فالتصدق بالمعدوم لا يصح» فلا يجوز 
الوقف ألا عند تكن الأضع أن الوقق مشرو أو جائز غتده إلا أنه غير لازم 
بمنزلة العارية. 

۷- ولأن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبضء وإلا فللواقف الرجوع؛ لأنه صدقة ومن 
شرطها القبض. 

ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة: 

إذا خربت أعيان الوقف كلها أو بعضهاء وأصبحت لا ريع لهاء ولم يمكن تعميرهاء 
ولا الاستبدال بهاء ولا الانتفاع بها بطريق يفيد الموقوف عليهم من غير إضرار بهم؛ 
فهل ينتهي الوقف في هذا المتخرب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوقف لا ينتهي بتخرب الأعيان الموقوفة مطلقًا إذا سواء أكان 
مسجدا أم غيره» فلا ينتقل الملك إلى الواقف أو وارثه؛ وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 

الحنفية (أبي حنيفة وأبي يوسف). والمالكيةء والشافعية في الصحيح, والحنابلة!", 

والظاهرية؛ والإمامية. وفيما يأتي تفصيل ذلك: 

فأبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا”" إلى أن المسجد له صفة الأبدية: فلا تنسلخ عنه صفة 
المسجديةء ولو استغني عنهء فلو خرب المسجد» وليس فيه ما يعمر بهء وقد استغنى 
الناس عنه لبناء مسجد آخرء يظل مسجدًا أبدًا إلى قيام الساعة؛ وبرأيهما يفتى؛ فلا 


(۲) انظر: حاشية ابن عابدينء ابن عابدين؛ 7508/4- 505؛: وبدائع الصنائعء الكاساني؛: .7١١/1‏ 
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يعود إلى ملك الباني وورثتهء ولا يجوز نقلهء ونقل ماله إلى مسجد آخرء والفتوى عند 


أما بسط المسجد وحصره وقناديله إذا استغنى عنهاء فتنقل في رأي أبي يوسف 


إلى مسجد آخر. 
وكذلك الرباط (مسكن المجاهدين). والبئر إذا لم ينتفع بهما واستغني عنهماء تنقل 
في رواية عن أبي يوسف إلى مسجد آخر. 


يباع العقار وإن خرب إلا أن يشترى منه بحسب الحاجة لتوسعة مسجد أو طريق. 


وأما المنقولات كعروض التجارة وأفراد الحيوان إذا ذهبت منفعتها؛ كهرم الفرس 
وصيرورة الثوب خلقًا (باليًا) بحيث لا ينتفع بهاء فتباع ويصرف الثمن في مثله؛ ونسل 
الأنماء كاسيلها باع رركن هته إناكًا ضخارًا: لتماع التضويها: 

وقال الشافعية": إذا انهدم المسجد أو خرب» لم يجز التصرف فيه بالبيع 
وغيره؛ لأن ما كان الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلالء وإذا خيف 
على المسجد السقوطء نقضء وبنى الحاكم بأنقاضه مسجدًا آخر إن رأى ذلك, 
وإلا حفظه؛ أي لا ينتهي وقف المسجدء وتنقل أنقاض القناطر الموقوفة إلى محل 
الحاجة لمثلها. 


لكل و اف لاحتمال مودة الو إلى ها كان عليه 


2,35051/4 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي»‎ )١( 
.770/7 والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيء النفراوي»‎ 

(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين؛ محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي. مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة. 1908م: ۳۹/۲ ونهاية المطلب في 
دراية المذهبء ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 
الملقب بإمام الحرمين دان المنهاي: جدق ط1 ۰۷/۲2۲۸ ۲۰م ۳۹۶/۸ 1 
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وَفَل الحبائلة إن لوكت" و ر وکا اف كدان الهدمهه و اون 
کرت وراد ك ن وله قن غار ٠ار‏ تة القن إن اتر تفن وا 
في موضع لا يصلى فيه»ء أو ضاق بآهلهء ولم يمكن توسيعه في موضعه أو تشعب 
جميعهء فلم تمكن عمارتهء ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به 
بقيتهء وإن لم يمكن الانتفاع بشئ منه بيع جميعه(". 

وقال الظاهرية2): إنه لا يجوز انتهاء الوقف بتخريبه. 


وقال الحلي من الإمامية: «إذا وقف مسجدًا فخرب» أو خربت القرية أو المحلة 
لم يعد إلى ملك الواقفء ولا تخرج العرصة (الساحة) عن الوقف»" فهو يقتضي 
بقاء عرصة المسجد الموقوف مسجدًاء ولا يجوز بيع الوقف» فلا تخرج أرض الوقف 
عن الوقف» فالمسجد يظل مسجدًا والأرض التي بني عليها الدار تبقى وقفاء لإمكان 
الانتفاع بالإجارة؛ أي إجارة الأرضء وقيل: يجوز بيع النخلة الموقوفة لو انقلعت, 
وقيل: لا يجوز؛ لإمكان الانتفاع بإجارة جذع النخلة للتسقيف وشبهه؛ وهو أشبه. 


. فول النبي عَللِذة : رلا يباع أصلهاء ولا تبتاع ولا توهب» ولا تورث“‎ -١ 

وجه الدلالة: نهي النبي َيه عن بيعهاء وعدم هبتهاء وميراثها نص في بقائها وقفا 
في كل حال؛ سواء أكانت عامرة أم خارية؛ بدلالة العموم في: (أصلها), فهو مفرد 
"- يما روي: أن عمر وة كتب إلى سعد ابن أبي وقاصء لما نلقة ETT‏ 


.78/5 انظر: المغنى» ابن قدامة,‎ )١( 

(9) انظر: امحل ابن خزي 1497 

(؟) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: أبو القاسم جعفر بن الحسن الحليء مطبعة 
الآداب. النجف الأشرف. ط۱ ۱۳۸۹ھ/۱۹۹۹م» 77/7. 

. 75/57 المغنيء ابن قدامة.‎ )٤( 
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المسجدء فإنه لن يزال في المسجد مصلء وكان هذا بمشهد من الصحابة؛ ولم 
يظهر خلافه» فكان إجماعًا0". 
وحه الدلالة: أن عمر َه أمر بتوسعة بيت مال المسلمين بجزء من المسجد» وهو 
قبلته» ولم يزل المسجد كاملا؛ لوجود بقية من المصلين فيه وعمله هذا يدل على بقاء 
الوقف لله عز وجل» حتى في حالة صيرورته إلى غير مالك. 
؟- أن المسجد له صفة الأبديةء فلا تنسلخ عنه صفة المسجدية إلى قيام الساعة. 
-٤‏ لأنه عمومًا ما كان الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال“. 


فك أن تفن (الوقت] ا تخو الى خي مالف بل إلى حل الان وهو الله 
تعالى؛ كالعتق؛ أي له صفة الدواء؟. 

5- لأن انتقال الوقف الذي تخرب إلى وقف آخر استبقاء للوقف بمعناه عند تعدّر 
إبقائه بصورته!”. 


۷- قال ابن عقيل: «الوقف مؤبد؛ فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استيقاء 
الغرضء وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرىء وإيصال الأبدال جرى مجرى 
الأعيان, وجمودها على العين مع تعطلها تضييع للغرض)'). 


۸- القياس على الهدي إذا عطب في السفر؛ فإنه يذبح في الحالء وإن كان يختص 
بموضعء» فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن؛ وترك مراعاة 


)١(‏ انظر: المغني» ابن قدامة: 5/7؟. 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدينء ابن عابدين. 58/4؟- ٥۹‏ وبدائع الصنائع» الكاسانيء 
7 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء. ٠٠۹۱/٤‏ 
والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيء النفراوي» ؟/770. 

.77١/؟ انظر: شرائع الإسلام؛ الحلي:‎ )٤( 

(5) انظر: المغنی» ابن قدامة؛ //9؟. 

(5): انظره امرجم الان 7 





ا ااا ااا اا ااا ا ا ا ا ا سي ا 





المحل الخاص عند تعدره؛ لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع 
بالعلية,:وفكن] الوك ا اا 


6 ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع بقاء تعطلها؛ كالمعتق,» 
والمسجد أشيه الأشياء بالمعتق0. 


به. ينتهي مطلقًا؛ سواء كان مسجدًا أم غيرهء فيرجع إلى الواقف أو ورثته؛ وإليه 
ذهب الإباضية("ء ومحمد بن الحسن من الحنفية(): 


فإذا خربت الدار وانهدمت» وكذا الأرض إذا خربت وعادت موانًاء ولا يمكن عمارتهاء 
بأهله؛ ولا يمكن توسيعه في موضع:؛ أو تشعب جميعه؛ فلا يمكن عمارته ولا عمارة 
بعضه إلا ببيع بعضه لعمارة بقيتهء أو لا يمكن الانتفاع بشيء منهء فيباع جميعه. 


قال ابن أطفيش: «(وإن عين) مسجدًا (قصد به) ما عينء (إلا إن خرب)؛ أي: هدم 
ولا يرجى له بناءء أو ترك عمارته؛ (أو منع من وصوله)؛ للبعد أو لقطع الطريق أو لمضرة؛ 
كحمى لازمة للموضع في كل وقت؛ لتعطل منفعته؛ لأن المساجد لله في حال بقائها»!. 


وجاء عند الحنفية: «وترجع إلى المالك أو إلى ورثته في رأي محمد بن الحسن إذا 
خرجت عن الانتفاع المقصود للواقف بالكليةء والفتوى على قول محمد بن الحسن»'ء 
«وترجع إلى المالك في رأي محمد بن الحسن: والفتوى أن أنقاضهما تباع وتنقل إلى رباط 
أو بكر آخر؛ لأن غرض الواقف انتفاع الناس بالموقوف؛ ولئلا يأخذها المتغلبون!". 


. 79/7 انظر: المغني» ابن قدامة.‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق: 75/57. 

(") انظر: النيل وشفاء العليل. محمد بن أطفيشء دار الإرشادء جدة- المملكة العربية السعودية, 
ودار الفتح» بيروت- لبنان ط؟, ۱۹۷۲ مء ٤1٤/١۲‏ . 

.77١/7 وبدائع الصنائع. الكاساني»‎ ٠٠۹ انظر: حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين. 08/4؟-‎ )٤( 

(۵) انظر: النيل وشفاء العليل. محمد بن أطفيشء ٤٦٤/١١‏ . 

(1) حاشية ابن عابدينء ابن عابدينء ٠٠٠۹ -۳١۸/٤‏ وبدائع الصنائع: الكاساني؛ 770/5 . 

(۷) حاشية ابن عابدين: ابن عابدینء غ/05-108؟: وبدائع الصنائع؛ الكاساني؛ ٠٠١/١‏ . 
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واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 
-١‏ أن الواقف عين الوقف لنوع قريةء وقد انقطعت, فينقطع هو أيضًا(". 
ات لأن فيما دكر استيقاء الوقف بمعناه. عند تعذر إبقائه بصورتهء فوجب البيع". 


"- لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة؛ فإذا زالت كنفعته زال حق الموقوف عليه منهء 
فزال ملكه عنها). 


القول الثالث: ذهب الشافعية في الأصح عندهم) والزيدية إلى انتهاء الوقف 
المتخرب في غير المسجد. 


أما الزيدية» فيقولون: بأن ما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته؛ كثوب خلق 
(بلي) أو شجر يبسء لا كمسجد انهدم لبقاء العقرصة (الساحة) وفي غيره إضاعة 
مال؛ وقد نهي عنه. 
واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 
-١‏ لأن ما لا يرجى منفعته؛ يكون بيعه أولى من تركه؛ بخلاف المسجدء فإنه يمكن 
الصلاة فيه مع خرابه. 


؟- ولآن في ترك بيعه؛ وإعادته لمالكه إضاعة مالء وقد نهي عنه(". 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين. غ/5048- 04؟؛. وبدائع الصنائع» الكاساني؛ 
0 

(۲) حاشية ابن عابدين: ابن عابدين: 58/4؟- 504 وبدائع الصنائع: الكاساني» .57١/5‏ 

(؟) انظر: المغني» ابن قدامة, 9/1؟. 

)٤(‏ انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى الشافعى. ۲۹١/١‏ ونهاية المطلب؛ الجوینی» 594/8. 

(0) انظر: البحر الزخار, ابن المرتضى؛ .1١08/0‏ 00 

(1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي: 51/7؟: ونهاية المطلبء الجويني: 795/4. 

(۷) انظر: البحر الزخار: ابن المرتضى, 108/0: ومغني المحتاج؛ الشربيني الشاضعي ٠۹۱/۲‏ 
ونهاية المطلبء الجويني: ۴۹۶/۸. 










رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته: 

إذا كان الوقف عامرًا غير خرب» ولكن صارت غلته قليلةء لا سيما في الوقف 
يؤبه بهاء ولم يمكن الاستبدال بهء ولم يكن الموقوف عليه مسجدًاء فهل ينتهي الوقف 
بذلك» وكيف ينتهي؟ 

لم يتعرض أكثر الفقهاء لهذه الحالةء وإنما ذكره الحنابلة؛ فقال ابن قدامة الحنبلي: 
«إن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية. لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على 
أهل الوقف؛ لم يجز بيعهء لأن الأصل تحريم البيع, وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود 
الوقف من الضياع: مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع وإن قل ما يضيع المقصود. اللهم إلا 
أن يبلغ في قلة النفع إلى حدٌّ لا يعد نفعًاء فيكون وجود ذلك كالعدم,(0. 

وهذا الكلام غاية ما يدل عليه: أن التصرف بهذا الوقف بالبيع الذي يعود بالنفع 
على جهة مماثلة أو مناظرة للوقف أو في وجوه الخير؛ ولأن «ما قارب الشيء يعطى 
حکمه))؛ ولعدم تحقيق المقصود من الوقف» وريما تكون المصاريف أو النفقات أكثر 
من الغلة الناتجةء ومنها نفقات التحصيل. 

وإذا انتهى الوقف بذلك فيمكن أن تصرف الغلة إلى جهة مماثلة؛ كالمسجدء 
والثغرء والقنطرة. والبكر, أو لمصلحة إسلاميةء أو لأقرب الناس إلى الوفف. 

وعند الشافعية: إن وقف نخلة فانقلعت أو يبستء أو وقف مسجدًا فانكسرت 
خشية منه.. ففيه وجهان: 


والثاني: يجوز بيعها؛ لأن منفعتها بطلت» فكان بيعها أولى من تركها(". 


)١(‏ المغني» ابن قدامةء 1۳٤/٠‏ والمناقلة بالأوقاف» ابن قاضي الجبلء ؟7. 
)"( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعيء يحيى العمرانيء دار المنهاج, جدة» ۹۹/۸ ۰ 
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وللحنفية 2 هذه المسألة تفصيل بيانه فيما يأتي: 

إذا كان الوقف عامرًا غير خرب» ولكن صارت غلته قليلة. لا سيما في الوقف الأهليء 
حيث تصير حصة كل شخص من أفراد الموقوف عليهم ضئيلة وتافهة لا يؤبه بهاء ولم يمكن 
الاستبدال به ولم يكن الموقوف عليه مسجدًاء فهل ينتهي الوقف بذلك» وكيف ينتهي؟ 

هذه الحالة أدرجها الحنفية ضمن وجوه استبدال الوقف الثلاثة. 

قال ابن عابدين: «والثالث: أن لا يشترطه أيضًا -أي لم يشترط الواقف الاستبدال- 
ولكن فيه نفع في الجملةء وبدله خير منه ريعًا ونفعًا'. 


وللحنفية في ذلك اتجاهان: 


الأول: يجوز استبدال الوقف ببيع ونحوه إذا ضعف وقل ريعه. 
وف متاوى قارئ الهداية: وعلية'العمل: وثقل ابن عايدين عن فتواى قارع 'الهداية: 
أنَّ عليه الفتوى. 


الثاني: لا يجوز استبداله ببيع ونحوه» وعليه الفتوى. 


قال ابن لنجيم: «وذكر محمد في السير الكبير مسألة تدل على عدم جواز 
الاستبدال بالوقف(", وقال ابن عابدين: «على الأصح المختار». وقال ابن الهمام: 
«ينبغي ألا يجوز ». وقال صدر الشريعة عن المذهب الأول: «ونئحن لا نفتي به». 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار («الدر المختار للحصكفي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي» بأعلى 
الصفحة؛ يليه مفصولا بفاصل «حاشية ابن عابدين» عليه المسمى «رد المحتار»)ء محمد أمين 
بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدينء دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت. ط۲» 417 1ه/1997م: 584/4 وانظر: فتح القدير (بأعلى الصفحة كتاب 
«الهداية» للمرغيناني يليه مفصولا بفاصل «فتح القدير» الكمال بن الهمام وتكملته «نتائج 
الأفكار» لقاضي زاده)ء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بدابن الهمام» 
المطبعة الكبرى الأميريةء القاهرة. 917١م‏ 778/57. 

(۲) البحر الرائقء ابن نجيم؛ 774/0. 
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وتتضح الصورة أكثر بما سيأتي ذكره من نصوص فقهاء المذهب على النحو الآتي: 


.١‏ قال ابن نجيم: «نقل صدر الشريعة أن أبا يوسف يجوز الاستبدال بغير شرط 
إذا ضعفت الأرض عن الريع؛ ونحن لا نفتي بهء وقد رأينا فيه من الفساد ما 
لا يعد ولا يحصى؛ فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أوقاف المسلمين؛ 
وفعلوا ما فعلوا»!). 

فاق أن لوقاف وك ةاون EE‏ عن تزرهاة EA‏ مكيل نوادلا 
تفضل غلتها عن مؤنتهاء ويكون صلاح الأرض في الاستبدال بأرض أخرى.. وضي 
نحو هذا عن الأنصاري صحة الشرطء لكن لا يبيعها إلا بإذن الحاكمء وينبغي 
للحاكم اذا رفع اليه ولا منفعة في الوقف أن يأذن في بيعها إذا رآه أنظر لأهل 
الوقف.. والحاصل أن الاستبدال إما عن شرطه (يعني الواقف)... أو لا عن 
شرطه» فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغي أن لا يختلف 
فيه... وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ما هو خير منه مع 
كونه منتفعًا به؛ فينبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون 
زيادة أخرى؛ ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرطء وفي الثاني 
الضرورة؛ ولا ضرورة في هذا؛ إذ لا تجب الزيادة فيهء بل تبقيته كما كان»!". 

*. وك فتاوى قارئ (الهداية) حين سُئل عن صورة الاستبدال؛ وهل هو قول أبي 
حنيفة وأصحابه؟ فقال: «إذا تعين بأن كان الموقوف لا ينتفع بهء وثمّ مَّن يرغب 
فيه ويعطي بدله أرضًا أو دارًا لها ريع يعود نفعه إلى جهة الوقف» فالاستبدال في 
هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمدء وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب إنسان في 


)١(‏ النهر الفائق شرح كنز الدقائقء سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي»ء تحقيق: 
أحمد عزو عنايةء دار الكتب العلمية؛. ١‏ 2517 اها/؟ ١٠م‏ ۲۲۰/۲. 

(؟) أي الوجه الأول من وجوه الاستبدال الثلاثة التي ذكرها. 

(؟) فتح القديرء ابن الهمامء 528/5: والنهر الفائق شرح كنز الدقائقء ابن نجيم: ۲۰/۲. 










0 





استبداله إن أعطي مكانه بدلاً أكثر رد يعًا منه. وضي صقع أحسن من صقع الوقف؛ 
جاز عند القاضي أبي يوسف» والعمل عليه؛ وإلا فلا. |. ه(". 

.٤‏ وك لسان الحكام: «وفي المنتقى: قال هشام: سمعت محمدًا يقول: الوقف إذا صار 
بحيث لا ينتفع به المساكين؛ فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره» وليس ذلك 
إلا للقاضيء وذكر في المنبع عن أبي يوسف أنه يجوز استبدال الأرض الموقوفة 
إذا تعطلت؛ لأن الأرض قد تخرب فلا تغل إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتهاء 
وفي البزازي ما هو أعلى من هذاء وهو ما روي عن محمد؛ أن أرض الوقف لو 
قل ريعها فللقيم أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضًا أخرى ريعها أكثر نفعًا للفقراءء 
فجوّز استبدال الأرض بالأرض. .١‏ ه(". 

. قال ابن عابدين 2 حاشيته رد المحتار: «مطلب لا يستبدل العامر إلا في أرب" 
الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعًا؛ فيجوز على قول أبي 
يوسف» وعليه الفتوى كما في فتاوى قارىّ الهداية». 
قال صاحب النهر في كتابه إجابة السائل قول قارئ الهداية: والعمل على قول أبي 

يوسف معارّض بما قاله صدر الشريعة؛ نحن لا نفتي به؛ وقد شاهدنا في الاستبدال ما 

لا يعد ويحصى؛ فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المسلمين؛ وعلى تقديره 

فقد قال في الإسعاف: المراد بالقاضي هو قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل. .١‏ ه. 

بينما قال العلامة البيري بعد نقله: أقول: وفي فتح القدير والحاصل أن الاستبدال إما 


.57١/؟ النهر الفائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم الحنفي»‎ )١( 

(۲) لسان الحكام في معرفة الأحكام» أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد. لسان الدين ابن 
الشحْئّة الثقفيء البابي الحلبي- القاهرة. ط؟. 1795ه/ 1917م ۲۹۷-۲۹٩‏ . 

(؟) قال ابن نجيم في الأشباه والنظائرء :١١١‏ «استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل؛ 
الأولى: لو شرطه الواقف.» الثانية: إذا غصبه غاصب» وأجري الماء عليه حتى صار بحرًا لا 
يصلح للزراعةء فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضًا بدلاء الثالثة: أن يجحده الغاصب 
ولا بينة. وهي في الخانيةء الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصقاء 
فيجوز على قول أبي يوسف رحمه الله كما في فتاوى قاري الهداية». 
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عن شرط الاستبدال أو لا عن شرطه»ء فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم 

فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير 

نه مع كونه منتفمًا به فينبغي آن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون 
زيادةء ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة؛ ولا 
ضرورة في هذا؛ إذ لا تجب الزيادة: بل نبقيه كما كان. .١‏ ه. أقول: ما قاله هذا المحقق 

هو الحق الصواب. ١.ه‏ كلام البيريء وهذا ما حرره العلامة القنالي كما قدمناء!"©. 
ثم بيّن ابن عابدين أن صدر الشريعة إنما منع من الصورة الرابعةء وفسرها بقوله: «أي 

استبدال العامر إذا قل ريعه ولم يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو الصورة الرابعة». 

. وذكرابن نجيم الأسباب المجوزة لبيع الوقف بعد لزومه؛ وذكر منها: «إما بشرط الاستبدال 
وهو صحيح على قول أبي يوسف المفتى به أو بضعف غلته كما هو قولهما!". 

۷. ونقل ابن عابدين عن صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في 
الثالث إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلالء بخلاف الدار إذا ضعفت 
بخراب بعضها ولم تذهب أصلاً؛ فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال. 
قال: ولا يمكن قياسها على الأرض؛ فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبًا في 
استئجارها بل في شرائهاء أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل 
تعميرها للسكنى!"). 
وعليه؛ فلو كثر أولاد الواقف وولد ولده ونسله حتى ضاقت الدار عليهم ليس لهم 

ال سكاها تفط على عددهع: 
ولو کانوا ذكورًا وإناثا إن كان فيها حجر ومقاصير كان للذكور أن يسكنوا نساءهم 

معهم وللنساء أن يسكن أزواجهن معهن. 


.۳۸۸/٤ رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين:‎ )١( 

.5848/4 المرجع السابق.‎ )١( 

(؟) البحر الرائكقء ابن نجيم: 48/1- ۹۹. 

.۲۸٠٥/٤ انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين:‎ )٤( 
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وإن لم يكن فيها حجر لا يستقيم أن تقسم بينهم ولا يقع فيها مهايأة إنما سكناها 
لمن جعل الواقف له ذلك لا لغيرهم. 

وعن هذا يعرف أنه لو سكن بعضهم فلم يجد الآخر موضعًا يكفيه لا يستوجب 
الآخر أجرة حصته على الساكنين» بل إن أحب أن يسكن معه في بقعة من تلك الدار 
بلا زوجة أو زوج إن كان لأحدهم ذلك. وإلا ترك المتضيق وخرج» أو جلسوا معًا كل 
في بقعة إلى جنب الآخرا". 
خامسا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم: 

لقد تحدث الفقهاء عن مسألة: انقراض الموقوف عليهم في كل من الوقف الأهلي؛ 
والوقف الخيري من ناحيتين؛ الأولى منهما: تتعلق بصحة هذا النوع من الوقف وعدمه؛ 
وأما الناحية الثانية: فبناء على القول بصحة الوقف على من ينقرض؛ هل ينتهي 
الوقف بانقراض الموقوف عليهم؟ وسوف نعرض لذلك مركزين على الناحية الثانية؛ 
لأنها تدخل في موضوعناء والأمر في هذه المسألة لا يخلو من أربعة أنواع؛ وهي(: 

النوع الأول: أن يكون الموقوف عليهم جهة غير منقطعة؛ كالوقف على الفقراء 
والمساكين والمساجدء أو على طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم؛ كحفظة القرآن 
الكريم. ومصالح الحرم.. وهو صحيح بالاتفاق". 


)١(‏ انظر: فتح القديرء ابن الهمام. :5١7/7‏ والبحر الرائق» ابن نجيم: 74/0؟7. 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدينء ابن عابدين. -45١/4‏ ١٤ء‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم المدينةء أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المالكي» دار الغرب الإسلامي» بيروت. ط١‏ 7١٠٠م,‏ 454/5: ونهاية المطلب: الجويني؛ 
:, والمغني» ابن قدامة» 7/؟١7- ۲١‏ ومنار السبيلء إبراهيم بن محمد ضويان: طبعة 
وزارة الأوقاف. قطرء ١١٠٤ء‏ وشرائع الإسلام» الحلي. 770/7: والبحر الزخارء ابن المرتضى, 
70 والمحلىء ابن حزم ٠٤١١‏ . 

(؟) انظر: فتح القديرء ابن الهمام. ١/۷٤ء‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيروانيء النفراوي, ۲۲۷/۲ والحاويء الماورديء ٥۲١/۷‏ وروضة الطالبينء النوويء 
.Y1 0/0‏ 
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وأما ما يترتب على انقطاع هذا الوقف فسيبحث فيما يترتب على انتهاء الوقف. 

النوع الثاني: أن يكون الموقوف عليهم جهة منقطعة: كالوقف على قوم يجوز 
انقراضهم بحكم العادةء ولم يجعل آخره للمساكين؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين: 

القول الأول: أن الوقف في هذا النوع صحيح» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 
والشافعي في قول ثان1"): 

استدل أصحاب هذا القول: 
-١‏ بأنه تصرف معلوم المصرف؛ فص كما لو صرح بمصرفه المتصل. 
؟- لأن الإطلاق إذا كان له عرف حمل عليهء كنقد البلد وعرف المصرفء وها هنا 

هم أولى الجهات بهء فكأنه عينهم!". 

وإذا ثبتت صحة الوقف في هذا النوع فقد اختلف في انصرافه عند انقراض 
الموقوف عليهم على آراءء سيأتي تفصيلها فيما يترتب على انتهاء الوقف. 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين. -42١/4‏ ١١ء‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم المدينةء أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المالكي» 14/١‏ ونهاية المطلب؛ الجويني» 500/4: وروضة الطالبينء النووي. 0/0؟5, 
والمغني» ابن قدامة» 1۲١ -1۲۳/١‏ ومنار السبيلء إبراهيم بن محمد ضويان» ١٠”‏ 4: وجواهر 
الكلام. محمد حسن النجفي. :41/٠١‏ والحدائق الناضرة؛ البحراني. ١۱۲۸/۲ء‏ والبحر 
الزخارء ابن المرتضىء ١/۸١ء‏ والمحلى» ابن حزم» .١45١‏ 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدین» غ/١45-‏ ١٤ء‏ وعقد الجواهر» ابن شاس۲/٤1»‏ 
ونهاية المطلب. الجويني. ۲٠٠/۸‏ وروضة الطالبينء النووي» ٠۲٠/١‏ والمغني» ابن قدامةء 
۲۲-۵ ومنار السبيل» إبراهيم بن محمد ضويان: ٠١‏ وجواهر الكلام. محمد حسن 
النجفي» ٠٤1/٠١‏ والحدائق الناضرة: البحراني. ١۲۸/۲ء‏ والبحر الزخارء ابن المرتضى, 
0 والمحلی» ابن حزم .1١57١‏ 
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القول الثاني: لا يصح الوقف في هذا النوع؛ لأن الوقف مقتضاه التأبيدء فإذا 
كان منقطعًا صار وقفًا على مجهولء فلم يصح» وإليه ذهب محمد بن الحسن 
هذا القول(): 
-١‏ بالقياس على من وقف على مجهول في الابتداء. 
"- لأنه لا بد من بيان جهة قرية لا تنقطع؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد» وفي هذه 

الحالة يصير الوقف على مجهول. 

النوع الثالث: أن يكون الوقف منقطع الابتداء: كالوقف على من لا يجوز الوقف 
عليه؛ كالوقف على نفسه» أو على كنيسة» أو على مجهول غير معين: فإن لم يذكر له 
مآلا يجوز الوقف عليه ففيه قولان: 

القول الأول: يكون الوقف باطلاء وهو قول الجمهورا"). 


القول الثاني: أن الوقف على النفس صحيد<!", إليه ذهب الظاهريةء وأبو يوسف 
من !١‏ 32 و( 


واستدل أصحاب هذا القول: 
-١‏ بقول النبي ا : «ابداً بنفسك فتصدق عليها»!". 


وجه الدلالة: أمر النبي َة بالبدء بالنفس للتصدق عليها عام في كل صدقة؛ 
ومنها: الوقف. 


ء١١‎ -47١/4 انظر: أحكام الأوقاف. الخصاف, ۲۷ء وحاشية ابن عابدين» ابن عابدين؛»‎ )١( 
ونهاية المطلب. الجويني. //٠0؟: وروضة الطالبينء النووي. 0/0؟5.‎ 

(۲) انظر: روضة الطالبينء النووي» ۳٠۱۸/٠‏ . 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين: ابن عابدينء ۳۸٤/٤‏ والمحلى» ابن حزم ٠٤١١١‏ . 

.۳۸٤/٤ انظر: المحلى» ابن حزم» ١٠١٠ء ورد المحتارء ابن عابدينء‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم» كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقةء (۹۹۷)ء سنن أبي داودء كتاب العتقء باب 
عتق الأمهات» (/59601). 
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ا بقول عمر کر : «تصدق با لثمر 0 


وجه الدلالة: إطلاق عمر ك التصدق بالثمرة يدل على جواز صدقته على 
نفسه» وعلى من شاء. 

النوع الرابع: أن يكون الوقف صحيح الطرفين. منقطع الوسط: مثل أن يقف على 
ولده» ثم على مجهول غير معين» ثم على المساكينء خرج في صحة الوقف وجهانء 
كمنقطع الانتهاء؛ لأن الوقف للتأبيد؛ ثم ينظر فيما لا يجوز الوقف عليهء فإن لم 
يمكن اعتبار انقراضه ألغيناه إذا قلنا بالصحة» وإن أمكن اعتبار انقراضه فهل يعتبر 
أو یلغی؟ على وجهين: كما سبق . 


)١(‏ الوقوف من مسائل الإمام أحمد» تفريغ باب كراهة البيع في الوقف. 

(۷) انظر: فتح القديرء ابن الهمام 47/0: وعقد الجواهرء ابن شاس» /414: ونهاية المطلب» 
الجويني» ٠۵١/۸‏ والمغني» ابن قدامة, -۲۲/١‏ ١١ء‏ وشرائع الإسلام الحلي: ؟/١7؟,‏ 
والبحر الزخارء ابن المرتضىء ٠١۸/١‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
النفراوي. ۲۲۷/۲.ء والحاويء الماوردي. :57١/1‏ وروضة الطالبينء النووي. ۳۲٠/١‏ والمحلىء 
ابن حزم» .147١‏ 
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المبحث الثاني 
ما يترتب على انتهاء الوقف 

إن الوقف بعد انتهائه إما أن يؤول إلى قرابة الواقف» أو إلى ملكهء أو إلى ملك 
المستحقينء أو إلى الخيرات» أو إلى بيت مال المصالح» وذلك على النحو الآتي: 
أولاً: مصيره إلى قرابة الواقف: 

يؤول الوقف المنتهي إلى قرابة الواقف في الأحوال الآتية: 

الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب انقطاع آخر الموقوف عليهم: كالوقف 
على الفقراء والمساكين, أو طلبة العلم الشرعي فانتهوا؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على أقوال: 

القول الأول: أن يعود الوقف إلى أقارب الواقف, وللواقف إن كان حيّاء ويرجع إليه 
وققاء أو لورثته إن كان الواقف ميثّاء وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلةء وأبو 
حنيفة ومحمد بن الحسنء» والمالكية في المعتمد. والشافعية في الأظهرء والظاهرية. 
والزيديةء والإباضيةء وذلك على التفصيل الآتي: 

فعند الحنفية فيما لو انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملك الواقف إن كان حياء 
وإلى ملك ورثته إن كان میتا'. 

وعند المالكية: فإن انقطع وقف مؤبد على جهة بانقطاع الجهة التي وقف عليهاء 
رجع حبسا (وقمًا) لأقرب فقراء عصية المحيس'. 

وعند الشافعية: فيها أوجه؛ الوجه الأول: أن الوقف يصرف إلى أقرب الناس 
بالمحبسء والوجه الثاني: يصرف إلى المساكين: والوجه الثالث: يصرف إلى المصالح 


)١(‏ انظر: العناية على شرح فتح القديرء أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي؛ مع فتح القدير, 
المطبعة الكبرى الأميريةء القاهرة: 5١15١م:‏ 48/0: وفتح القديرء ابن الهمام ٤۷/١‏ والفتاوى 
البزازيةء ابن البزاز الكردي. 700/7. 

(۲) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك. أحمد بن محمد بن أحمد 
الدردير. مصرء دار المعارف. سنة ۱۹۷۲م» 1/٤‏ 
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العامة وهى مصرف خمس الخمس من الفىء والغنيمة!). والحاصل عند الشافعية: 
أنه إذا انقرض المسمى (الموقوف عليه) صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه من 
أعظم جهات الثواب» والدليل عليه قول النبي يَلِةِ: «لا صدقة وذو رحم محتاج»). 

وعند الحنابلة: فإن وقف على جهة تنقطع انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف 
عليه إلى ورثة الواقف وقمًا عليهم في إحدى الروايتين: وهو المذهب). 

وعند الظاهرية: فمن حبس: (وقف) داره أو أرضه: ولم يسبل (يوقف) على أحد؛ 
فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء؛ لقول رسول الله يَدلةِ: «يا عمرء احبس 
الأصل» وسبّل الثمرة؛ فله ذلك ما بقي» فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاريه 
وأولى الناس به حين موته. 

وعند الزيدية: فإذا انقطع مصرف الوقفء لم يعد ملكا للواقف» إذ قد خرج عنه 
كالعتق» وقال بعض الزيدية وأبو يوسف: بل يعود ملكا له أو لورثتهء لبطلان وقفيته 


وعند الإباضية: فإذا وقف على قوم» وعلى نسولهم؛ ففني القوم وماتوا؛ رجعت 
الوصية إلى ورثة ورثته على سبيل ميراث الورثة الأولينء لا يوم تفنى!". 


.700// انظر: نهاية المطلب» الجويني:‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسطء لكن فيه ضعيفء وبقية رجاله ثقات» المجموع شرح المهذب» 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, دار العلوم للطياعة: القاهرة. النووي, 
اله . 
المعرفةء بیروت»› N4‏ والروضةء النووي. 1/0. 

(4) انظر: الإنصافء أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء 07/١17‏ 4: والمغنيء ابن قدامة. 77/1 
ومنار السبيلء إبراهيم بن محمد ضويانء ٤٠١‏ . 

(1) انظر: المحلى؛ ابن حزم .٠٤١١١‏ 

(۷) انظر: البحر الزخارء ابن المرتضى؛ .٠٥۸/١‏ 
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وقد اختلف بعض هؤلاء الفقهاء في تحديد القراية التي يصير إليها الوقف المنتهي: 

فعند المالكية: روايتان عن ابن القاسم: الرواية الأولى في العتبية: أن كل ما 
يرجع ميراثا يراعى فيه من يرث المحبس: (الواقف) يوم مات» وأما ما يرجع حبسّاء 
فلأولاهم به يوم يرجع. وقالوا في تحديد القرابة الذين يرجع إليهم الوقف: هم 
في النساء هل لهن مدخل في ذلك أم لو( 
التقرب صلة الرحم» وضي قول: تعتبر الحاجة؛ فان سد الحاجات أهم الخيرات» وضي 
قول: يحمل المصرف على أعم الجهات؛ إذ لا متعلق عندنا في تعيين!". 
وإليه ذهب الإمامية والشافعية في وجه": 

قال الشيخ محمد النجفي من الإمامية: «ولو وقف على ولده واتقرض أولادهم 
فعلى المساكين“. وفي رأي: أن الوقف تصرف منافعه في جهة خير تقريًا إلى 
الله تعالى. 

القول الثالث: أنه يعود للمصالح العامةء ولا يعود للواقف؛ لأن الوقف قد خرج عن 
الواقف كالعتقء إذ الرقية ملك لله تعالى» فتتبعها المنفعةء وإليه ذهب بعض المالكية 


والشافعية في وجه وأبو يوسف من الحنفية". 


۹۲۲/۲ انظر: عقد الجواهرء ابن شاس»‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية المطلب» الجويني. .٠١٠/۸‏ 

(؟) انظر: المرجع السابقء .50١//‏ 

178/77 والحدائق الناضرة, البحرانيء‎ :41/٠١ انظر: جواهر الكلام. محمد حسن النجفيء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: حاشية ابن عابدين: ابن عابدین» :25١ -5٠/:‏ وعقد الجواهرء ابن شاس» ؟/2,353114 
ونهاية المطلب: الجؤيتي. 20/7 
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الحالة الثانية: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم 
الانتهاء؛ فإنه ينصرف إلى أقارب الواقف عند الشافعية وأحمد في رواية!". 


-١‏ أن أقاريه أولى الناس بصدقتهء بدليل قول النبي َي «الصدقة على ذي القرابة 
اثنتان؛ صدقة وصلةء وجاء النبي ييه يعود أحد الصحابة وهو بمكة. وهو 
يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: «يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا 
رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث: 
قال: «فالثلثء والثلث كثير». وقال: '"إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس)'. 

؟- لأن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم؛ لأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات»: 
كذلك صدقته المنقولة. 

ثانيًا: مصيره ملكا للموقوف عليهم: 

يؤول الوقف المنتهي إلى الموقوف عليهم في الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: إذا انتهى الوقف بسبب ما إذا كانت الغلة ضئيلةء ولم يكن الواقف 
حيّاء فيملكون تلك العين الموقوفة بحكم القاضيء وتوزع عليهم عند فقهاء المذاهب 
الثمانية الذن يرون انتهاء الوقف في هذه الحالة؛ لأن الأصل في تشريع الوقف 

تخصيص منفعته للموقوف عليهم» وصرف ريعه إليهم»ء تقربًا إلى الله تعالى. 


)١(‏ انظر: نهاية المطلب. الجويني. :50١//‏ وروضة الطالبينء النووي. 50/0؟, والمغني» ابن 
قدامة. ۲۲/۵- ۲٤‏ . 

(۲) مسند الإمام أحمدء :.)١17770(:17/4‏ وسنن الترمذيء كتاب الزكاة. باب الصدقة على ذي 
القرابة. (104) وهو حديث صحيح لغيره كما قال شعيب الأرناؤوط. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب المرضىء» باب ما رخص للمريض أن يقول؛ (0174). 

)٤(‏ انظر: الشرح الصغيرء الدرديرء 37/4: ومغني المحتاج. الشربيني. ۳۹۷/۲ وكشاف القناع, 
البهوتي» 5*7/4؛: والمحلى» ابن حزم» ١١١٠ء‏ والبحر الزخارء ابن المرتضىء» ٥/۷٤٠ء‏ وشرائع 
الإسلام: الحلي» ؟/ :52١‏ والنيل وشفاء العليل» محمد بن آطفيش» ٤0١۳/١١‏ . 
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فتعريف الوقف عند الحنابلة أنه: «تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة»') ثم ينتقل 
الملك في الموقوف؛ أي: في غلته لا في رقبته إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب؛ 
أي فهم لا يملكون الرقبةء فإذا صارت الغلة ضئيلة تافهة وزعت العين على الموقوف 
عليهم . 

الحالة الثانية: إذا انتهى الوقف بسبب خراب عين الوقف» أو انهدامهاء ولم 
يمكن تعميره» وليس للواقف حق الرجوع عنه؛ آل الوقف إلى موقوف عليه مماثل 
في غير المسجد» عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والزيديةء أما 
المسجد فإذا خربء واستغني الناس عنه؛ يظل مسجدًا أبدًا إلى قيام الساعة؛ فلا 
يعود إلى ملك الباني وورثتهء ولا يجوز نقله؛ ونقل ماله إلى مسجد آخر. أما بسط 
المسجد وحصره وقناديله إذا استغنى عنها المسجد» فتنقل في رأي أبي يوسف إلى 
مسجد آخرء وترجع إلى المالك أو إلى ورثته في رأي محمد بن الحسن إذا خرجت 
عن الانتفاع المقصود للواقف بالكليةء والفتوى على قول محمد بن الحسن» وكذلك 
الرباط: (مسكن المجاهدين) والبئر إذا لم ينتفع بهما واستغني عنهماء تنقل في رواية 
عن أبي يوسف إلى مسجد آخرء وترجع إلى المالك في رأي محمد بن الحسن؛ 
والفتوى أن أنقاضهما تباع وتنقل إلى رباط أو بئر آخر؛ لأن غرض الواقف انتفاع 
الناس بالموقوفء ولئلا يأخذها المتغلبون!". 


.571/17 انظر: الإنصاف. أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» ابن قدامة. 78/7 . 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين: ابن عابدين» غ/508- 09؟,: وبدائع الصنائع: الكاساني 2570/7 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. ٩١ -۹۰/٤‏ 
ومغني المحتاج» الشربيني الشافعي» ۳۹1/۲ والمغني» ابن قدامة. 78/0- 79, والبحر الزخارء 
ابن المرتضىء ١/۸٥٠ء‏ وشرائع الإسلام الحلي. ۲۲٠/۲‏ والنيل وشفاء العليل» محمد بن 
أطفيش. ٤٥۳/۱۲‏ . 
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ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف: 


يؤول الوقف المنتهي إلى ملك الواقف في الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم 
الانتهاء؛ فإنه ينصرف إلى المستحقين عند أبي يوسف» حيث قال: يرجع إلى الواقف 
وإلى ورثتهء إلا أن يقول: صدقة موقوفة: ينفق منها على فلان وعلى فلان؛ فإذا انقرض 
المسمى كانت للفقراء والمساكين؛ لأنه جعلها صدقة على مسمىء فلا تكون على غيره 
ويفارق ما إذا قال: ينفق منها على فلان وفلانء فإنه جعل الصدقة مطلقة!©. 

الحالة الثانية: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب خراب عينه عند محمد بن الحسن؛ 
حيث قال: إذا انهدم الوقف أو خرب» مسجدًا كان أو غيره» وليس له من الغلة ما يعمر 
به. فيرجع إلى الباني أو ورثته» وكذلك الرياط (مسكن المجاهدين). والبئر إذا لم ينتفع 
بهما واستغني عنهماء تنقل في رواية عن أبي يوسف إلى مسجد آخرء وترجع إلى المالك 
في رأي محمد بن الحسنء» والفتوى أن أنقاضهما تباع وتنقل إلى رباط أو بكر آخر؛ لأن 
غرض الواقف انتفاع الناس بالموقوف؛ ولئلا يأخذها المتغلبون؛ وعلل محمد بن الحسن 
ذلك بأن الواقف عين الوقف لنوع قربة؛ وقد انقطعت فينقطع هو أيضّاء وصار كحصير 
المسجد وحشيشه إذا استغني عنهء وقنديله إذا خرب المسجد يعود إلى ملك متخذه»ء وكما 
لو كفن مينًا فافترسه سبع؛ عاد الكفن إلى ملك مالكه؛ وكهدي الإحصار إذا زال الإحصار 
فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاءء وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر 
بإذن القاضيء فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد, ويتفرع على 
الخلاف بين محمد وأبي يوسف أنه إذا انهدم الوقف وليس له من الغلة ما يعمر به؛ فإنه 
يرجع إلى الباني أو ورثته عند محمد خلافًا لأبي يوسف» لكن عند محمد إنما يعود إلى 
ملكه ما خرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية؛ كحانوت احترق0". 

الحالة الثالثة: إذا انتهى الوقف بسبب انتهاء المدة التي وقت بها عند المالكية 
وبعض الحنابلة الذين يقولون بجواز تأقيت الوقف» أو بسبب الرجوع عن الوقف عند 


)۱( انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين: /. 
(۲) انظر: حاشية ابن عابدین» ابن عابدين. ٤۳١ -٤۳۰/٤‏ . 
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أبي حنيفة الذي قال بعدم لزومه؛ رجع الموقوف ملكا للواقف إن كان حيًاء ويتصرف 
فيه كما يشاء!"). 

الحالة الرابعة: إذا كان الوقف مؤَيدًاء وانتهى بسبب انقراض الموقوف عليهم؛ 
يرجع الوقف إلى الواقف ملكاء وهو مذهب الحنابلة”ء وإلى ورثته إن كان مينًا في 
رأي أبي يوسفا(".: وفي قول للشافعي وبعض الزيدية؛ لأنه كالصدقة؛ ولبطلان وقفية 
الواقف بانقطاع من عين لهء إذ هو كالشرط. 


ولا يعود ملكا في رأي المؤيد بالله «أحمد بن الحسين بن هارون» وأبي طالب «يحيى ابن 
الحسين بن هارون» وأبي العباس «أحمد بن إبراهيم بن الحسن» من أهل البيت» وفي قول آخر 
للشافعي ومحمد بن الحسن ورأي الإمام مالك لأن الوقف خرج عن ملك الواقف كالعتق!", 
والمعتمد عند الحنفية وهو قول أبي يوسف. والأظهر عند الشافعيةء والظاهرية أن الملك في 
رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالىء فلا يكون لواقف ولا للموقوف عليه“ فهو كالإعتاق. 


وذهب الإمامية إلى أن الوقف في حال انقراض الموقوف عليهم؛ يُصرف إلى 
الفقراء والمساكين. 


وذهب المالكية إلى أنه يرجع وقمًا (حبسًا) لأقرب فقراء عصبة الواقف (المحبس), 
ويعود الوقف وققا إلى الواقف إن كان حيًا. 


.٤٥۹/٤ انظر: رد المحتارء ابن عابدین.‎ )١( 

(؟) انظ مثا السبيل: اين ضويان 47 والإتضاف: أبو الحسن :على ين يمان المرداوي: 
+ | 

5 انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام» لسان الدين أبو الوليد أحمد بن محمد بن محمد 
ابن الشّحْنّة الثقفي, *5. 

.٠١۸/١ انظر: البحر الزخارء ابن المرتضى؛‎ )٤( 

(5) انظر: مغتي المحتاج: الشرييتي» ۳۸۹/١‏ والمهذب؛ الشيرازي؛ ٤٤۷/١‏ والمحلى» ابن حزم: 
42 وفتح القديرء ابن الهمام ٤0/١٥‏ . 

(9) انظر شرائع الإسلاي اللي 73/6 

(/)انظرة افرح السعير ار 11/7 
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رابعًا: مصيره إلى الخيرات: 


يؤول الوقف المنتهي إلى سبل الخيرات من الفقراء والمساجد في الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب انقطاع آخر الموقوف عليهم؛ صَرف 
الوقف إلى الخيرات عند أحمد في رواية اختارها القاضي والشريف أبو جعفرء 
والإماميةء قال الشيخ محمد النجفي من الإمامية: «ولو وقف على ولده وانقرض 
أولادهم فعلى المساكين×'ء وفي رأي: أن الوقف تصرف منافعه في جهة خير تقربًا 
إلى الله تعالىء ويستدل لذلك بأن هذا المصرف هو مصرف الصدقات وحقوق الله 
تعالى من الكفارات ونحوهاء فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم» 
كما لو نذر صدقة مطلقة؛ ولأنه أزال ملكه لله تعالى» فلم يجز أن يرجع إليه. كما لو 
أعتق عبد ". 


ورأي الإباضية أنه يصرف إلى أوجه الخير الأقرب إلى الوجه المنقطع؛ فقد أجاب 
الخليلي عن سؤال صرف قيمة تمر وقف لعمار مسجد قديم متهدم» لم يبق منه إلا 
أطلال؛ فقال: «يُصرف هذا المبلغ إلى أقرب مسجد إلى المسجد الموقوف له من أجل 
تفطير الصائمين به؛ وإن تعذر ذلك صرف إلى الفقراء من الصائمين ليفطروا به 
ولو في بيوتهم»!". 

الحالة الثانية: في حالة ما إذا صار فيها الوقف المنتهي ملكا لأقارب الواقف إذا 
لم يوجد الأقارب» يُصرف الواقف إلى الخيرات؛ لأن القصد من الوقف هو الثواب» 
والصرف إلى جهات الخيرء يحقق مقصود الواقف» جاء في بعض كتب الإمامية: 
لو وقف على مصلحة فبطلت؛ قيل: يُصرف إلى البر؛ أي وجوه الخير. 


.٠١۸/۲۲ والحدائق الناضرة؛ البحراني:‎ :41/٠١ جواهر الكلام. محمد حسن النجفيء‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى» ابن قدامة, ۲۸/۱- 79. 

(؟) الفتاوىء الخليليء 4/4؟1. 

)٤(‏ انظر: المختصر النافع في فقه الإمامية» ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحليء 
مكتبة وزارة الأوقاف. القاهرة. 904١م ٠۸١‏ . 

سے 
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الحالة الثالثة: وردت لدى المؤيد بالله من الزيدية وأبي يوسف من الحنفيةا"؛ يصير فيها 
الوقف المنتهي ملكا للواقف إن كان حيّاء وإلى ورثته إن كان ميًا ٠‏ فإن عدم الورثة؛ فيصرف 
إلى الخيرات؛ لأن القصد من الوقف هو الثواب» وصرف الوقف إلى جهات الخير؛ كالفقراء 
وطلاب العلم والمساجد والقناطر.. يحقق مقصود الوافف لمستحقه وقت الحكم بانتهائه. 


والأصل عند المالكية أنه لا يجوز بيع الحبسء ولو صار خربًاء لكنهم يستثنون من 
السلبين ومقيزتهم: 

واستدلوا بأنه قد أدخلت دور محبوسة في مسجد النبي اء واختلفوا: هل ذلك 
في كل مسجد5 قال ابن رشد: ظاهر سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد 
كقول سحتون» وضي النوادر عن مالك والأخويّن وأصبغ وابن عبد الحكم أن ذلك إنما 
يجوز في مساجد الجوا مع إن احتيج إلى ذلك؛ لا في مساجد الجماعات؛ إذ ليست 

الضرورة فيها كالجوامع؛ قال خليل: 'وإن خرب ونقض ولو بغير خرب, إلا لتوسيع؛ 

كمسجدء ولو جبرّاء وأمروا بجعل ثمنه لغيره". 

وعدد الشافعية : لو انهدم مسجد وتعذرت إعاذته لم ع يمال ؛ لإمكان الانتفاع به 
الا بالضاكة فى ارضة ننه رعشيف علي تقح EE‏ ليعمّر به مسجدًا 
آخر إن رآه الحاكم» والمسجد الأقرب آولی» وإن توفع عوده حفظ له» وإلا فإن أمكن 
صترقه إلى مسجد الخ صرف إليه: إلا همعط الآخر فيرف لأقرب الناس إلى 

الواقف» فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين". 

)١(‏ انظر: البحر الزخارء ابن المرتضى. ,١108/0‏ لسان الحكام في معرفة الأحكام» لسان الدين 
أبو الوليد أحمد بن محمد بن محمد ابن الشْحّْنّة الثقفي» 797. 

(۲) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» أبو بكر بن حسن بن عبد 
الله الكشناوي» دار الفكر, بيروت- لبئان: ط٣‏ "ره .٠١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل» أبو 
عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكيء دار 
محمد عليشء مكتبة النجاح» ليبياء /ه . 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب. النووي» 06" ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين 


محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليء مطبعة مصطفى البابي الحلبيء 
القاهرةء م 
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خامسا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة: 


يؤول الوقف المنتهي إلى بيت مال المصالح العامة في حالة ما إذا كان الوقف منتهيًا 
بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم الانتهاء؛ فإنه يُجعل في بيت مال المسلمين 
عند أحمد في رواية؛ لأنه مال لا مستحق لهء فأشبه مال من لا وارث له . 

ولم نقف على قول للحنفية ينص على أن مصرف الوقف يؤول إلى بيت مال 
المسلمين في حالة ما إذا كان الوقف منتهيًا بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير 
المعلوم الانتهاءء وإنما أقوالهم تدور على أن مآلها للفقراء أو إلى الورثة. 

وعند الشافعية: إذا أوقف الرجل على بعض الناس من أقاربه» ثم انقرضواء 
ولم يكن له أقارب؛ صرف الإمام الريع إلى مصالح المسلمين كما حكاه الروياني عن 
النصء وقيل: يصرف إلى الفقراء والمساكين. 

هذا إذا كان الواقف مالكا مستقلاً. فإن وقف الإمام من بيت المال على بني فلان: 
ثم انقرضوا. قال الزركشي: لم يصرف إلى أقارب الإمام بل في المصالح”). 

وعند الزيدية: تصرف غلة الوقف في إصلاحه ثم في مصرفه. ويقدم إصلاحه 
ليمكن الانتفاع بهء ونفقة الموقوف من كسبه؛ فإن هرم» فوجهان: على المصرف إذ 
صار باستحقاقه المنفعة كالمالك» وعلى بيت المال؛ إذ الرقبة لله. والأول أصع". 

وقد نص منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني في القرار رقم (؟) على أنه: «ينتهي 
الوقف الذري بإحدى الحالات الآتية: ٤ ٠‏ 
- بانتهاء مدته. 
- أو بانقراض الموقوف عليهم 
- أو خراب العين. 


وضي هذه الحالات يؤول الموقوف إلى الوقف الخيري للمصالح العامة وجهات الخير». 


.79 انظر: المغنيء ابن قدامة, 8/1؟-‎ )١( 
.077/59 (؟) انظر: مغني المحتاج» الشربيني الشافعي.‎ 
.١150/0 (؟) انظر: البحر الزخارء ابن المرتضى.‎ 
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المبحث الثالث 
اشتراط حكم القاضي لانهاء الوقف 

إذا تقرر إنهاء الوقف أخدًا بأحد الآراء الفقهية السابقة في المسائل المتقدمة, 
وتوزيع أعيان الأوقاف المنتهية على المستحقين لها؛ فهل يُشترط حكم القاضي 
لإنهاء الوقف؟ 

المأخوذ من حاصل كلام الفقهاء في حال الحاجة لبيع الموقوف أو استبدالهء 
أو أي نوع تصرف في الموقوف يخالف مقتضى التأبيد في الوقف؛ فلا بد له من 
حكم القاضي؛ لضمان سلامة التطبيق والتنفيذ» وبخاصة في حالة إنهاء الوقف, 
وإنهاء ملكيته. 

فقد صرح فقهاء الحنفية:؛ والمالكية, والشافعية: والحنابلة» والإمامية, والزيدية!") 
بأنه إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها بالكلية؛ أي أصبح عديم المنفعة.. 
يجوز استبداله وبيعه إذا كان غير مسجد» ولكن بشرط إصدار حكم من القاضي 
بإنهاء الوقف؛ لقولهم: لا يتم البيع إلا بإذن الحاكم؛ وينبغي للحاكم إذا رفع إليهء 
ولا منفعة في الوقف. أن يأذن في البيعء إذا رآه أنظر (أصلح) لأهل الوقف. 

وقد صرح فقهاء الحنفية في شروط الاستبدال بأن الاستبدال لا يملكه إلا 
القاضيء إذا رأى مصلحة في ذلك» وأن يكون المستبدل قاضي الجهةء وهو ذو 
العلم والعمل؛ لتلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين» كما هو الغالب 
في الزمن الأخير. 


.۳۸۷/٤ انظر: حاشية ابن عابدين: ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الصغيرء الدردير» 49/:5: والمهذب» الشيرازيء :»457/١‏ وكشاف القناع, 
البهوتي. ۲۹٠/٤‏ والبحر الزخارء ابن المرتضى. ٠٠٠/٠١‏ والنهاية في مجرد الفقه 
والفتاوى. الطوسي» 054: وفتاوى قاضيخان (على هامش قتاوى الهندية على مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان). محمود الأوزجنديء دار إحياء التراث العربي. بيروت, 
ط٤‏ ۲۰۹/۲ 
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وعند المالكية: فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيرهء وليس ذلك إلا للقاضي'ء 
قال ابن رشد: «إن كانت القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملةء وعجز 
عن عمارتها وكرائهاء فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسًا مكانهاء ويكون 
ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك»)ء وعند الحنابلة: 
يبيع الوقف حاكم» إن كان الوقف على سبل الخيرات: كالمساكين والمساجد والقناطر 
ونحوها؛ لأنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلامًا قويًاء فتوقف على الحاكم كما قيل 
في الفسوخ المختلف فيهاء وإن كان الوقف على شخص معين» أو جماعة معينين؛ أو 
من يؤم أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه؛ فيبيعه ناظره الخاص إن كان والأحوط إذن 
حاكم؛ لعموم ولايته1". 

وعند الإباضية: فإن الوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل» فيكون أمر ذلك 
إلى الحاكم دون الأوصياءء إلا أن يكون الموصي جعل ذلك في أيدي الأوصياء). 

فالاستبدال لا يصح إلا بإذن من القاضي عند جمهور الفقهاء؛ لأن القاضي 
هو الذي يقدر الحاجة؛ إلا إذا كان قد شرط الواقف للناظر حق الاستبدال؛ 
فإنه يجوز بمقتضى المذهب الحنفي» ولكن للقاضي الرقابة على عملية 
الاستبدال(". 

وحتى في إيجار الوقف وغيرهء فالأمر يرجع للقاضيء وإن خالف إرادة الواقف 
فيما يعود على الوقف بالنفع؛ لأن: «نظر القاضي أعلىء والواقف إنما يختار ما فيه 
المصلحة للوقف» ولا يظن به أنه يكرههاء والوقف قد خرج عن ملكه؛ وللحاكم الولاية 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدينء ابن عابدين» 057/4؟. 

(؟) انظر: التاج والإكليل (مع مواهب الجليلء الحطاب).؛ المواق: 47/7. 

(؟) كشاف القناع؛ البهوتي. 790/4. 

)٤(‏ انظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» نشر 
وزارة التراث القومى والثقافةء عُمان: مطبعة عيسى الحلبىء القاهرة؛ 1۷/۷. 

(0) انظر: محاضرات في الوقف» محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العريي؛ القاهرة 150. 
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العامة فإذا رأى الحاكم المصلحة لجهة الوقف في الاستبدال؛ فعلهء ولا يضره قول 


الواقف: لا يستبيدل به×). 


وإ3 كاق كران امداق الوقف يتوكت على مظن لاض و فان عراز :اناد 
الوقف بحاجة إلى نظر القاضي وحكمه من باب أولى؛ لأن الاستبدال هو مجرد 
تعديل للوقف القائم والباقي» ونقله من صورة إلى صورة أخرى. 


أما انتهاء الوقف فهو إزالة للوقف بالكليةء وعودته ملكا إلى الواقف أو إلى ورثته 
أو إلى المستحقين وتوزيعه عليهم: وهذا أمر تقديري تختلف فيه الأنظار حسب 
اختلاف الأحوال» والظروف والبيئات والأشخاص؛ لأن إمكان الانتفاع بال متخرب 
انتفاعًا مفيدًا يختلف باختلاف طرق الانتفاع وحال الموقوف عليهم» وكذلك ضآلة 
نصيب المستحق من الغلة تختلف باختلاف المستحق وبيتاتهم ومعيشتهم وماليتهم, 
فقد يكون مبلغ العشرة دنانير شهريًا ضئيلاً بالنسبة إلى مستحقء وليس ضثيلاً 
بالنسبة إلى آخرء وقد يكون الانتظار بعد تعمير المتخرب مضرًا بمستحق» ولا ضرر 
فيه من آخرا"). 

وقد جاء في المعيار المعرب أن الوقف إذا أبطل لا يكون إلا بحكم حاكمء حيث جاء 
في جواب استفتاء حول فسخ الوقف وإرجاعه إلى الوقف: «الواجب في أن يحكم 
بفسخه وترجع الأملاك المحبسة إلى بيت مال المسلمين إذا ثبت أن الذي أخذت منه 
مستغرق الذمةء وإن لم يثبت أنه مستغرق الذمة رجعت الأملاك إلى ورثته إن كان له 
ورثته» فإن لم يكن له وارث رجعت إلى بيت المال أيضًاء0". 


)١(‏ الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل). نجم الدين إبراهيم ابن علي بن 
أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي» صححه وراجع نقوله للمرة 
الأولى: مصطفى محمد خفاجی» مطبعة الشرق؛ 44؟١ه/975ام ١١١‏ . 

(۲) انظر: أحكام الوقف. عبد الوهاب خلاف. ٠١۸ -۱١۷‏ . 

(؟) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» أبو العباس أحمد 
بن يحيى الونشريسي» دار الغرب الإسلامي. بيروت» دام ۱/۷ T4‏ 

mst 










2 ااا ل لا ا دي لي 


مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر 

-١‏ أحكام الأوقاف. أحمد بن عمرو الشيباني (الخصاف). مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة. 
الإرشاد-بغدادء ۷ھ /۱۹۷۷م. 

- الإسعاف 2 أحكام الأوقاف إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي 
الطرابلسى» مكتبة الطالب الجامعى» مكة المكرمة. 

ه- أسهل المدارك (شرح إرشاد السالك 2 مذهب إمام الأكمة مالك)» أبو بكر بن 
حسن بن عبد الله الكشناويء دار الفکرء بيروت-لبنان» ط۲ . 
0ھ /۱۹۹0م. 

۷- الإيضاح» عامر بن على الشماخيء نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية, 
غ١‏ اه/ةظكام. 


۸ 


9- بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» علاء الدين؛ أبو بكر بن مسعود بن أحمد 


الكاساني الحنفي» دار الكتاب العربيء بيروت. مصور عن الطبعة الأولى» 
۲0ھ / ۱۹۱۰ م. 


-٠‏ التاج والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن 










0 





0 


-١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 
الدين الزيلعي الحنفي. دار المعرفةء بيروت» ط٣‏ . 

7- تحرير الوسيلةء روح الله الموسوي الخمينيء دار التعارف للمطبوعات» بيروت. 

؟١-‏ جواهر الكلام 4 شرح شرائع الإسلام. محمد حسن باقر النجفي» مؤسسة 
المرتضى العالميةء ودار المؤرخ العربي» بیروت» ط۱ 2١١‏ اه/957ام. 

غ١-‏ حاشية ابن عابدينء مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة ط۲ 11/87ه/977ام. 

06- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء دار 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

17- الحاوي الكبير 2 فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني): أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي؛ 
دار الكتب العلميةء بيروت؛ ط۱ 149414م. 

۷- الحدائق الناضرة 2 أحكام العترة الطاهرة» يوسف آل عصفور البحراني» دار 
الأضواءء بیروت» ط٣‏ 991ام. 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصارء محمد بن علي بن محمد الحصّني المعروف بعلاء الدين 
الحصكفي الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة ط؟: 17/7ه/1577م. 

5 الذخيرة. شهاب الدين أحمد بن إدريس القراضيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت, 
طا ٤۱۹۹م.‏ 

٠‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار («الدر المختار للحصفكي شرح 
تنوير الأبصار للتمرتاشي» بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل «حاشية ابن 
عابدين» عليه المسمى «رد المحتار»). محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 


الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 
ط٣‏ ۱۹۹۲/۲ م. 





أيه ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لي لظي 





الصنعانيء دار الجيل؛ بيروت. 

ای ر ای ایر کا مکی لدی خی بن قرف اوی 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلاميء بيروت- دمشق- عمان» ط٣‏ 
1ؤاه/اكذكام. 

'""- سنن ابن ماجه» ابن ماجة ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» بيت الأفكار 
الدوليةء الأردن. 

-٤‏ سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمروء: بيت الأفكار الدولية, الأردن. 

06- سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى ١‏ بيت الأفكار الدوليةء الأردن. 

هران لاام متباكل الجلال والخرام ابو القناسم عفر ين البعسن الحلى: 
مطبعة الآداب» النجف الأشرف,. ط۱ ۱۳۸۹ھ/۹۹۹١۱م.‏ 

۷- شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار 2 فقه الأئمة 
الأطهار, أبو الحسن عبد الله بن أبى القاسم المعروف ب ابن مفتاح»» دار إحياء 

۸~ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك أحمد بن محمد بن 
أحمد الدردير. مصرء دار المعارف» سنة الاكام. 
الأردن, 54ام. 


۰ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج»ء بيت الأفكار الدوليةء الأردن. 





ا 







-"١‏ عقد الجواهر الثمينة ب مذهب عالم المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله 
بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي» دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» طا ١”‏ م 

۲- العناية على شرح فتح القديرء أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» مع فتح 
القديرء المطبعة الكبرى الأميرية, القاهرة, 1 م. 

۳- الفتاوى البزازية (وهي المسماة بالجامع الوجيز)» محمد بن محمد بن شهاب 
المعروف بابن البزاز الكردي, مع الفتاوى الهنديةء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط٤‏ . 

غ"- الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)ء نجم الدين إبراهيم 
ابن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي» 
صححه وراجع نقوله للمرة الأولى: مصطفى محمد خفاجىء مطيعة الشرق؛ 
۹1/٤‏ م 

0 الفتاوى الهندية. مجموعة من علماء الهند» دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط٤‏ . 

7 فتاوى قاضيخان» محمود الأوزجندي» (على هامش فتاوى الهندية على مذهب 

لاد ف القدير (تاعلئ الضفحه كاب «الهلداية» اللمرغينات بلية مفصولا بقاضل 
«فتح القدير» للكمال بن الهمام وتكملته «نتائج الأفكار» لقاضي زاده)» كمال 


الأميريةء القاهرة. 1917١م.‏ 


۸ الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي, شهاب الدين أحمد بن 
غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي» مكتبة مصطفى 
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- القاموس المحيط» محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مۆسسة 

۰- كشاف القناع عن مثن الإقناع, منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس البهوتى الحنبلى» مكتية النصر الحديثةء الرياض. 

-٤١‏ لسان الحكام 4 معرفة الأحكام أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد» لسان 
الدين ابن الشْحّنّة الثقفىء البابى الحلبى- القاهرة: الطبعة الثانية, -۱١۹۳‏ 
۳ 


۲ المبدع © شرح المقنع, برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله 


89- الميسوط» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفةء 


45- المجموع شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ دار العلوم 
للطباعة القاهزة 

06- محاضرات ے2 الوقف, محمد أبو زهرة: دار الفكر العربى: القاهرة. 

45- المحلىء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
بيت الأفكار الدوليةء الأردن. 

۷- المختصر النافع ب4 فقه الإماميةء أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 
الحلي» مكتبة وزارة الأوقاف, القاهرة؛ /190م. 


۸ المصباح المنير ب2 غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي» 
المطبعة الأميريةء القاهرة. طا ۱۹۲۲ م. 


۹- المصنفء أبو بكر أحمد بن عيد الرحمن بن موسى الكندي السمدي» مطايع 
سجل العرب» القاهرةء نشر وزارة التراث القومي والثقافةء عمان. 
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بيروت. 

-0١‏ المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى وآخرون. المكتبة العلمية» طهران. 

0۲- معجم مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت»› طاء ۰*۱ ٣م‏ 

۳- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والآندلس والمغرب» أبو 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» دار الغرب الإسلاميء بیروت» ۱ م. 

غ60- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, شمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب الشربينى الشافعى, مطيعة مصطفى الحليىء القاهرةء ۸ م. 

٥-المغني»‏ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة, 
بدون طبعة» ۱۹۹۸/۱۲۸۸ م. 

-١‏ منار السبيلء إبراهيم بن محمد ضويانء طبعة وزارة الأوقاف. قطر. 

۷- المنار ب2 المختار من جواهر البحر الزخارء صالح بن مهدي المقبلي» موّسسة 
الرسالة ببیروت» ومكتية الجيل الجديد بصنعاءء ط۱ 4۰۸ (ھ/۱۹۸۸م. 

- المناقلة بالأوقاف, أحمد بن حسن ابن قدامة الحنبليء ابن قاضي الجبلء 
مطبعة الصفاء مكة المكرمة. ط۲ . 

۹- منح الجليل على مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد عليشء مكتبة 
النجاح» ليبيا. 

-٠‏ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» 


نشر وزارة التراث القومي والثقافةء عُمانء مطبعة عيسى الحلبيء القاهرة. 
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دار المعرفةء بيروت. 

محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربيء المعروف بالحطاب الرّعيني؛ دار 
الفكرء بیروت»› ط٣‏ /اكام. 

حمزة شهاب الدين الرمليء مطيعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة. 

14- نهاية المطلب ف دراية المذهب: ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين: دار المنهاج, جدة» طا 
۷/۸ °° م. 
تحقيق: أحمد عزو عنايةء دار الكتب العلمية. ط۱ء ۲١١٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 


1 نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي؛ دار الحديتث» مصر؛ طا ٤۱۳‏ اها ؟كخام. 


1ك الثيل وقفاء الال معنن مق أف وان اواد جد الملكة العريية 
السعوديةء ودار الفتح, بيروت-لينان ط۲ ۹۷۲ ام. 

- الهداية شرح بداية المبتديء برهان أبو الحسن الدين علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل الفرغاني المرغينانيء المكتبة الإسلامية. 
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عو ّم وو 


ابن أب ليل أبُو عبد الرحمن محمد بن عبد الّحمَنٍ ابْنِ أب ّى الأنصاري 


روى عن الشعبي وعطاء بن أبي رباج والحكم ونافع وغيرهم ولم يدرك السماع من 
أبيه . فقيل :كان فقيهًا موقا صاحب سنة جائز الحديث قارتًا ila‏ بالقرآن . وكان 
من أحسن الناس خطًا ونقطًا للمصحف. توفي تة ۸ اهاره ا" . 


ابْنُ البَنّاء: أبو عَليّ الحَسَنٌ بن أَحْمَدَ بن عبد الله بَّن البَنّاء الإمام الفقيه المقرئ 
المحدث الواعظ, ولد 17ه/١٠٠م,‏ وقرأ القراءات السبع وسمع الحديث 
وصئّف في الفقه والحديث والفرائض وأصول الدّين وغيرهاء وكان محبًا لأهل 
العلم» توفي سَنَة ١۷٤ه/۷۸١١م0).‏ 


٤ - 0‏ 5 . 9 
ابن التنبي: الأميرٌ جمال الدين أبو الثناء عبد القاهر بن عيسى المعروف بابْنْ التنبيء 
2 ا 500 5 55 OE‏ 


م وو ل چ 


f sê 
ابن الحاجب: بُو عَمْرِو عُثْمَانُ بن الحَاجب عُمَرَ بن آي کر بن يُونْسَ الرويني‎ 
الك المشرى. اشتغل في صغره بالقرآن والفقه على مذهب مالك بن أنس»‎ 
وبالعربيةء وبرع في علومه وأتقنهاء ثم انتقل إلى دمشق ودَرَّسٌ بجامعهاء ثم عاد‎ 

إلى الإسكندرية, من أشهر مصنفاته: «الكافية»» وف E‏ 1ھ /۲:۹ اح). 


انظر: تاريخ الإسلام. شمس الدين الذهبي» 175/4 وما بعدها. 

انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» ۲۲١/٠١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
ابن العماد الختيلي 5/0 , 

انظر: كنوز الذهب في تاريخ حلب» أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل (ت ٤۸۸ه)ء‏ دار 
القلم» حلب» 4١1‏ اهء 599, ولب اللباب في تحرير الأنساب: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١١ذه).؛‏ دار صادرء بيروت؛ د .ت» ٥٤‏ . 

انظر؛ المختصر في أخبار البشرء آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن 
محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة الملك الْمؤْيّد (ت ” الاه)؛ المطبعة الحسينية 
المصرية؛ القاهرة د .ت ٠۷۸/١‏ والبداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير .7١5/17‏ 
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60 بوا : قي الین عُثْمَانُ بن عبد الرّحَمَنِ بن عُْمَانَ ابن الصّلَاحٍ الشَهرَرُور 
الدمشقى يه مقتي الشام ومحدثهاء سَمِعٌ الحدِيتَ ببلاد الشرّق وتفه 00 
رها فام بالقدّس مُه م ليره فيد في خُُوم وف 
وَكَانّ ينا رَاهدًا وَرِعًا اسکاء وَلَميَرَلَ عَلَى طَّرِيقَة جَيّدَ A AEE‏ 


کا 


5. ابن المْرْتَضَى الرّيْدي: أحمدٌ بِنْ يَحْيَى بن المرْتَضَى بن الحستي اليماني الزيّديء ولد 
بمدينة دُمارسنة 1/714هء كان عالما مشاركا في كثير من العلوم» مؤلفاته تزيد على ستين 
مؤلفاء منها: «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» تُوفّيَّ سَنَةَ 4٠‏ له". 


۷. ابن منج الْحَنْبَيُ؛ ابو الحسن عَم ادن عيبن زین الدين امتَجّى بن عثمان 
بن أسعد الوح العو الْحتَبَليٌ قاضي القَضّاة يد مشق والبلاد الشاميةء ولد 


5 


في شعيان سنة ۱۲۷4/۷7۲م وسمع من ابن البخاري وخاقٍ كثيرء > وحدث 
بالكثير وتتلمذ عليه ابن رَجَب)؛ وولي القضاء ۲ «T/A‏ توفي بالمسْمَارِيّة 


ا ١‏ 6لاها/ةة اام ذفن فح هايو" 


8. ابن انيار الأَسَدِي: ا الدين 0 المكارم الْحسَيِنٌ بن محمد بن عبيد الله ن 
التَكّار الأسّديّ الْبَعْدَاديُ: الكاتب» كان شيخًا فاضلاً فما بالحساب المفتوح والجبر 


والمقابلة. عمل كاتيا في عدة ة أعمال وتولى وكالة والدة الخليفة المستعصم بالله. ولم 
يزل على ذلك إلى انقضاء الدولة العباسيّة. وتوفيّ سنة 707ه/201708). 


.197/177 انظر: البداية والنهاية؛ إسماعيل ابن كثير,‎ )١( 

(۲) انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ الشوكاني. ٠١۲/١‏ وما بعدها. 

(*) انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثيرء ۲۱۸/٠١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: 
ابن العماد الحنبلى: //780. 

(4) انظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» محمد بن عبد 
الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي المعروف بابن ناصر الدين 
(ت ١٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالةء بیروت» ۱۹۹۲م» ۲0۸/۹ 
ومجمع الات في معجم الألقاب» أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي 
الشيباني (ت **/اه): تحقيق: محمد الكاظم 'مؤسسة الطباعة والنشر ووزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلاميء 50 اه ۰۱۹۹/۱ 





0 





۰١١ 


1۲ 


(۱) 


(0 
() 


(٤) 







ابْنُ بَطّال: أبو الحسن عَلىّ بن خَلف بن عبد الملك ابّن بَطالء عالم بالحديث من 
أهل قرطبة؛ وولي قضاء لورقةء وحدث عنة جماعة من العلماء. كَانَّ من أهل العلم 
والمعرفة والفهم: له «شرح البخاري» في عدة مجلدات, توي سنة ۹٤٤ه/0۷١٠(.‏ 


. ابن تغري بزدي: ابو المحاسن جمال الدّين يُوسُف بن الأمير سيف الدين تغري 


بردي الأتابكيٌ ٠‏ مۇرخ بحاثة, ولد بالقاهرة سنة ١١۸ه/‏ ٠م‏ له مؤلفات تدل 
على تأدب وتفقه: واهتم بالتاريخ, له مؤلفات كثيرة» أهمها لن الزاهرة» 
توفي سنة غل/امه/ ۷۰٤۱م‏ . 


ابْن تَيْمية: تَقيٌ الدّين أَبُو الْعَبّاس أحَمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد 
الله بن الخضر بن مُحَمّد بن الخضر بن عَليّ بن عبد الله ابن تَيْمية الَحَرّاني 
ولد بِحَرَّان ١ه/1115م.,‏ نزيل دمشق وَصَاحب التصانيف التي لم يسبق إلى 
مثلها ولا يلحق في شكلها توحيدا أو تفسيرا وإخلاصا وفقها وحديثا ولغة ونحوا 
وبجميع اللوم من مصنفاته العديدة: «الفتاوى» و«درء تعارض العقل والنقل» 
و«العبودية». توفي سَنَهَ //اه/001578". 


2 وده م وله 


ابن جنر الأ لبي ا بن أحمد 57 انبر الأندنُسي: 
وأولع بالترحل والتنقل؛ دون خواطره خلال إحدى رحلاته ما بين سنكي إحداها 


سئة 0۷۸- ۱۸۲/۵۸۱ -١‏ ٥م‏ التي سميّتٌ «رحلة ابن حجبیر»» مات سنة 
غ114ه/7١15م‏ بالإسكندرية خلال رحلته الثالثة. 


انظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» ١٠/۹٠٠ء‏ وتاريخ الإسلام, شمس الدين 
الذهبى. 41/9/,. 

انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ العليمي» .٠١/١‏ 

انظر: الرد الوافر. محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي؛ بیروت» ۹۲۳١١ه. ٠١‏ 

انظر:شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبليء ۷/ ١٠ء‏ والأعلام؛ خير الدين 
الزرکلي. ۳۱۹/۰- .37١‏ 










ةا 0707770707707077ا00ا ا 


.١‏ ابن جَّزي المالكي: أبو القاسم أحمدٌ بن محمد بن أحمد بن محمد ابن جَزِيّ 
الكَلبِيُ المالكيّء قاضي اا يخرقاطة ولد و 33 هارا ل 
كان فقيها حافظا مُتََنْئُا في علوم كثيرةء اشتغل بالتدريس الخطابة في الجامع 
الأعظم بغرناطةء وله مؤلفات منها: «التسهيل لعلوم التنزيل» و«القوانين الفقهية 
في تلخيص مذهب المالكية» و«تقريب الوصول إلى علم الأصول» توفي سَنَةَ 
۱ھ / (۳٤١‏ . 


اقلا ولد بمصر ۱۳۷۱/۸۵۷۷۳ م» ودرس على أعظم علماء خو 
ورحل في سبيل ذلك إلى عدد من البلاد حتى برع في الحديث والفقه 
والعربية والتاريخ. وصار حافظ الإسلام في عصره. وانتهت إليه معرفة 
الرجال واستحضارهم فصار مرجع الأمة» وصدّف تصانيف كثيرة؛ منها 
E‏ الوارب بتارو موحي لوكا ري روك كي aE Co‏ 
توفي سنة ۸0۲ھ / 02۱٤٤۸‏ . 
ن جرا شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي 
حَجَر الهَيْتَمِيٌ السَّعديٌ الأنصاري الشاضعيٌ فقيه ومحدّث EY‏ مولده 
بمصر سنة ۹٠۹ه/٤١٠١٠م»‏ صاحب التآليف العديدة التي عليها المدار عند 
الشافعية في الحجاز واليمن منها: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» معجم حديثي 
کیټ توفي سَنَةَ ۹۷۲ھ / a۱01۷‏ . 


)١(‏ انظر: نيل الأمل في ذبل الدولء عبد الباسط الظاهري» ۲٠۲/۲‏ ودولة الإسلام في الأندلس» 
محمد عبد الله عنان المصري (ت +١٠1‏ ١ه).‏ مكتبة الخانجي. القاهرة؛ ط٤‏ ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م» 
1/0 . 

(۲) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي» -۷٤/١‏ 70. 

(؟) انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبد الحي الكتاني» 
”"/١‏ والأعلام خيرٌ الدين الزركليء .”47/١‏ 
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وا د ل د 


۱ ابن ES‏ أَبُو مُحَمّد TT‏ بن زم الظاهري لزعل 


القرآن واشتغل اللوم ا النافعة ا ا وفاق أهل واه E‏ الكتب 
المشهورة منها منها «المحلى في الفقه» ويقال إه عدف ازنعكانة معلد في قريب من 
ثمَانينَ لف ورقة. وَكَانّ أديبًا طبيبًا شَاعرًا قَصيحًاء توفي سنة ٦٤/٤٥‏ 0 


ابن خُلکان: شَّمْسٌ الدَين أَبُو الْعَبّاس أَحَمَدٌ بّنّ مُحَمَّد بن إبراهيم بن أبي بكر 
بن خَلّكَانَ الإريليُ الشَافْميٌ. قاضي القضاة, وأحد الأئمة الفضلاءء والسادة 
العلماءء توق ا سنة 747ه/1187م: كان شاعرّاء وله كتاب في «وفيات 
الأعيان» من أبدع المصنفات(!". 


ور ررق وم وام و 


ابن سُرَيّج: أبُو اعباس أَحَمَدُ بن خُمَرَ بن سُرَيّج الملَقّبُ بالباز الأشهبء الْقَاضي 
بشیرازء وأحد أئمة القناقمية :صنت نعو اوها مُصنف. أخذ الفقه عن آبي 


قاسم الأنماطي والمزني وغيره؛ وعنةٌ انتشر تشر مذهبٌ الشافعي في الآفاق, توفي 
ا 01 


٦ھ‏ /۱۸٩م»‏ وقبره یزار 

ابْنُّ سَهْل: أَبُو الأصَبّعْ عيسّى بن سَهّل بن عبد الله الأسدي القُرَطبِيٌ الأندسيّ. 
تفقه على علماء الأندلس في عصره حتى صارٌ من فقيها حافظا للرأي؛ ذاكرا 
للمسائل. عارفا بالنوازل؛ بصيرا بالأحكام» وتولى الشورى بقرطبة؛ ثم ولي 
القضاء بغرناطة وغيرهاء صَنَّفَ كتابًا في النوازل «الإعلام بنوازل الأحكام» 
توفي سَنَة ۸1٤ھ‏ / 9۱۰۹۲ 


انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثيرء ١٠١/١١‏ . 
انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير» .٠٠٥۲/١١‏ 
انظر: المرجع السابقء :١47/١١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» 
۸0/۸ . 
انظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلسء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت 
۸ه)» عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسينيء مكتبة الخانجيء 
القاهرة. ط۲ 4/ا1١1اه//ه500امء ٤۱١/١‏ . 





ا ااا ا ا ا ا ا ا ل د 





۰. ابن عابدين الحنّفيُ: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي 
المفتى الحتفى: ولد سئة ۱۹۸ ۱م / ٤۱۷۸م‏ ففيه الشام ومفتيهء صاحب التآليف 
رم هم 
ا ا ج ا اند هده 
فى الفقه والفتاوى». وله حاشية على «سلك الدرر» للمرادي» ودقصة المولد 
5 د اك 
النبوي»» دوقي سئة ۲0۲ اھ/۱۸۳۹م(. 


."١‏ ابْنُ عبد ابر الُرْطبيٰ: آبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّدِ بن عبد الب 
النَمَرِيّ القُرَطْبِيّ؛ افيه اكَالكي. من كبار حفاظ الحديث. وكان مع تقدمه بعلم 
الأثر. وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب والخبرء 
له مصنفات كثيرة متنوعة؛ منها «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ولي قضاء 
لشبونة وشنكرين: توفي بشاطبة نة ه۷7 5: 


معام وى ديه 


۲. ابن عقيل: أبُو الوَاء عَلِيّ بَنُ عَقَيّلٍ بن مُحَمّد بَنِ عَقيّلٍ الظفَريٌ الحَتْبَلي: ٠‏ شيخ 
الحنابلة بيغدادء وأحد الأعلام المتفننين في الفقهء له كتاب الفنون في أزيد من 
أربعمائة ئة مجلد E‏ فدرلا كرا يفن اراق وقد أ أننى 


و2 


عليه أهل عصره ومن بعدهم؛ توق اة ۱۱۹/2۲ ۱ھ". 


". ابن قيّم الجؤزية: ث 3 شَمَسٌ الدّينٍ عبد الرّحمنِ محمد بن آبي بكر بَن أَيُوبَ بن فَيّم 


الجؤزيّة الرْرَعنُ الدمشقيٌ: ولد في *16اه/ه50ام رفيق الشيخ تفي الدين 
بن تيمية, سمع الحديث واشتغل بالعلم, وبرع في العلوم المتعددة, لا سيما علم 


)١(‏ انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبد الحي الكتاني» 
؟/55: وهدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي. ؟/458. 

(۲) انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابةء ابن الأثير. :1/١‏ وسير أعلام النبلاء. شمس الدين 
للذهبي» ۰٤۹۸/۱١‏ طبقات النسابين؛ بكر أبو زیدء .٠١١‏ 

(؟) انظر: لسان الميزانء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 105ه)ء 
تحقيق: دائرة المعارف النظامية الهنديةء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بیروت» ط7, ۹۰١١ه‏ 
لاقام 1/4" . 1 
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التمْسِيرٍ والحديث ونون كثيرة. مع كثرة الطّلب ليلاً ونهارًاء وكثرة الابتهال. وكان 
حسن القراءة والحَلّق؛ وله تصانيف منها: «زاد المعاد في هدي خير العباد» توفي 
سَنَهَ ۱۳۲۸/۵۷۲۸( . 


ابن به فرج بن قاسم بن أحمد بن لبء أبو سعيد التغلبي الغرناطي؛ نحوي 
من الفقهاء العلماءء انتهت إليه رياسة الفتوى في الأندلس. ولي الخطابة 
بجامع غرناطة؛ من مؤلفاته: «الأجوبة الثمانية» ورسالتان في الفقه؛ تُوْضْيَ 
سَنَةَ 5//اه/0017/41". 

ابن مارَة: برهانٌ الدين محمودٌ بن أحمد بن الصَّدَرِ ابن مَازَةَ الشهيد البُخاري 
من أكابر فقهاء الحنفية؛ عُدَّ من المجتهدين في المسائل. وهو من بيت علم 
عظيم في بلاده؛ ولد ببلاد ما وراء النهرء من كه «ذخيرة الفتاوى» و«المحيط 


البرهاني» في الفقهء و«الواقعات» و«الطريقة البرهانية» توفي ببخارى سَّنَهَ 
1/1" . 

ابن مُفْلِحِ الحَنْبَليُ: أبو إسحاق إِبَرَاهِيمٌ بِنُ مُحمّد بن مُفْلِحِ الحَنبَليّء الحافظ 
المجتهد شيخ الإسلام؛ اشتفل بالعلوم ودأب في تحصيلها فصار مرجع الفقهاء 

والناس» والمعوّل عليه في الأمور. وباشر قضاء دمشق مراراء وصدّف «المبَدعٌ 
شرح المقنع» في الفقه و«المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد» 
توفي سَنَةَ ۸۸4 ھ/ ۱٤۷۹‏ 0). 


الصفدى» ۷۲۷. 

انظر: الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنةء لسان الدين محمد بن 
غیت الله :ابن الخطيب: زت الام تمق إحسان عباس: دار الشاقة: بيروت: ةا 
۷ والأعلام: خير الدين الزركليء .٠١١/٥‏ 

ان الجذاية والنماية. إمساعيل ابح ك 108١‏ والاعاكة خير الفين الركلن: 
11۷ 

انظر: شذرات الذهب في أخبار مَنَ ذهب. ابن العماد الحنبليء 0٠۷/١‏ . 





22 ااا ا ا ا ا ا ا ل ل 





۷. ابن نجي الحتّفي: رين الدّين ب بنّ إبراهيمَ بن محمد المعروف بابنِ نَجَيّمٍ الصري 
الحتّفىٌ؛ من علماء مصرء له تصانيف» منها «الأشباه والنظائر» في أصول الفقه. 
و«البحر الرائق في شرح كنز الدقائق» كُوفْيَّ سَنَّة»/اذكه//؟0(.107. 


رد ع 


alors‏ و 


۸. ان هْبَيّرَة او الْظمر يَحْيَى بن مُحَمد بْن هير قرأ القرآن وسمع الحديث» 
وكانت له معرفة جيّدةٌ بالنحو واللغة والعروضء وتفقه على مذهب الإمام 
اک کک يدق منها: كتاب «الإفضاح» في مجلدات: شرح 
فيه الحديث وتكلم على مذاهب العلماءء وكان غلك مت السلف في الاعتقادء 
تولى الوزارة للمقتفي العباسي وابنه المستنجدء وكان من خيار الوزراء وأحسنهم 
سيرة؛ وأبعدهم عن الظلم: توفي سنة ١57هاره"0011".‏ 

4. أبو الحَسّن ابن القطان: أبو الحَسَن علي بن مُحَمِّد بّن عبد الملك بّن يحيى بن 
ابراهية :ابن القطات الكتَّامِيُ الحمَيّريٌ المفْربِيٌ الفاسيٌء كانَ من أبصر الناس 
بصناعة الحديث» وأحفظهم اة رجاله» وأشدّهم عناية بالرواية والتحديث 
رأس طلبة العلّم بمرّاكشء وَليّ قضاء سجلماسة ونال بخدمة السّلطان دنيا 
عَريضةٌ. وله ا توفي سَنَةَ ۸۱۲۳۱/۵۲۸( . 

“. أبو الحسن المريني: أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد 
الحقّ المريني. ولد سنة 1۹۷هء لقَبَ بالمنصور وبويع له بفاس سنة ١5/اه‏ بعد 
و کا نوات افلة ا خو ف اة وا رة وات ا 
إلى تلمسان «عاصمة بني زيان» وتونس «عاصمة الحفصيين». وامتد ملكه من 
مصراته إلى السوس الاقصىء وأنجد الأندلس بجيوشه وأساطيله بعد اشتداد 
حملة الدول الإسبانيةء ويعد أبو الحسن المريني في أشهر ملوك المرينيينء 


.15/7 انظر: الأعلام الزركلي؛‎ )١( 
.۳١١/١۲ انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير,‎ )۲( 
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وأبعدهم أثرا في الحضارة والعمران توفي سنة 1/07ه/ 1701م ودف بمراكش 
ونقل بعد ذلك إلى فاس(“ 


أبو الدحداح: ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياسء ويكنى أبا الدحداح» 
ويقال: ابن الدحداحة. جاهد مع رسول الله َل فابلى بلاءٌ حستًاء توفي في 


أبوالعباس السّبّتي: أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبتي» ولد بمدينة 
ية 1١۲۹/0۲۶‏ أ خد الصلحاء اللشهوزين ببلؤد المقرب» سكن مراكتن: 
وكان أحد أئمة التصوف والمشهورين في تاريخ بلاد المغرب» وكان ميسورًا وذا 
علم وفضل وإحسان, وله أوقافٌ كثيرة وبها ضريحه المشهور الذي يسكنه 
الفقراء والمساكين ويقصده المسافرون. تُوضْيَ في الثالث من جمادى الآخرة عام 
۱ھ/٤‏ ۲۰م . 


واا الشفاع» ابو العبّاس عبد الله بن مُحَمَدٍ بن عَلِيّ بن عبد الله بن 
عبّاس بن عبد المطلب المكَنَّى بِالسَمَاحٌ وهي كناية عن الكرم والعطاء وسخاء 


انظر: أعلام المغرب والأندلس فى القرن الثامن؛ إسماعيل بن يوسف بن محمد بن نصر 
ارو لاان ااي اروت ان ال ك ا لقوق م وون 
الدايةء مؤسسة الرسالةء بيروت: ١۹١١ه/۱۹۷1م»‏ 1۷ء وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحتبلي (ت ۸۹٠١ه)ء‏ حققه: محمود الأرناؤوط, 
خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن کثیر» دمشق وبیروت» 5٠14١اه/947ام:‏ 
1 

انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت 097ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلميةء بيروت. ا "ره :١‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابةء 
ابن الأثيرء ٤٤١/١‏ . 


انظر: المعيار المعرب. الونشريسي؛ TET/Y‏ والتشوف إلى رجال التضوف:؛ يوسف بن يحيى 
التادلي المعروف بابن الزيات (ت 1117ه/١175م):‏ تحقيق أحمد التُوْفْيّق» مطبعة النجاح 
الجديدة؛ طلاء ۲۰۱۰م ٤۷١‏ . 





ااا ال ا اد ا ةا ل يفطي 





اليد أول خلفاء الدولة العباسيةء بُويعَ في ربيع الأول 1١1١ه/‏ 5 /ام, اهتم بتثبيت 


الدولة في الشام والعراق ومصر والأقاليم الشرقيّة, كان مُحبًا للعلم وأهلهء توضيّ 


4". بُو الْعَبّاس الْشَرَاكٌ المالكي: أَبُو الْعبّاس أحمد بن إدريس الْقَرَافِيّ الصنهاجي المصري 
الالكي. العالم الفقيه الأصولي. كان مالكيًا إمامًا في أصول الفقه وأصول الدين. 
عانًا بالتفسير وغيره؛ ودَرُسَ بمصرء وصنف في الفقه والأصولء منها: «أنوار البروق 
وأنواء الفروق» و«الذخيرة في مذهب مالك» تُوْفْيَ سَنَةَ 1۸۲ه/۲۸۳١م.‏ 


ه. أَبُو الفضل الشهرزوري: كمال الدَّين أَبُو الفضل مُحَمّد بن عبد الله بن الْقَاسم 
يه ا * دو#8< ك يت > ی 4 4 ّ 
بن المظفر بن عَليٍّ الشهرزوري ثم الموّصليٌ؛ ولد سنة ١49ه/99١1٠م؛‏ قاضي 
اة الاه وكان برا بالسياسة وضيين كلاف يني الرياط خافن اة لكا 
والحجاز» ووقف وقوفًا كثيرّة, توفي بدمشق سنة "لادوه/1/ا١‏ "ا 


. أبُو القاسم الخوئيّ: أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين الموسوي 
الخوئيء أذربيجاني الأصلء نَجَفِيٌ المنشأ والمحلء يُلََّبُّ بالإمام الأكبر والآية 
العظمى» فقيه وزعيم الحوزة العلمية بالنجف» وكان مرجعًا وزعيمًا للشيعة 
الخمفازية الاق عشرية فى القالم: من كاليفه« مجم رجال اتب ايان ف 
تفسير القرآن: توفي ودفن بالنجف سَّنَةَ ١41١ه//1997.(.‏ 


(1) انظر+المستخرحٌ من كب القاس للتذكرة عبد الرحمن ابن متزم ٠٨۹6/۴‏ 

(؟) انظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي» ٤١/١‏ . 

(؟) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي» 2777/١4‏ 
وطبقات الشافعيةء أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي - 
المشهور بتقي الدين ابن قاضي شهبة (ت ١١۸ه)ء‏ تحقيق: الحافظ عبد العليم خانء عالم 
الکتب» بیروت» 14١17‏ اهب ۱١/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: معجم رجال الفكر والأدب في النجف» محمد هادي الأمينيء مطبعة الآداب» 
النجف. 1554م. 057/7: ومع الاثنى عشرية في الأصول والفروع» علي بن أحمد علي 
السالوسء دار الفضيلة بالرياضء دار الثقافة بقطر ومكتية دار القرآن بمصرء طلاء 


pT T/A‏ اراذه. 





0 





ئضة 


۳۸ 


. 


3 


(1) 


(۲) 
() 
0 
(°) 










3 
r 2 


بو بَكْر البَلَحْيْ: :بُو بكر مُحمَّدُ بن أبَانَ الْبلَحِيُ؛ : مُسَتَمّلي وكيع» ' لقي ابنّ عَييْتَةَ وابنَ 
وهب كبار الحفاظ: زروئ کت الا فو م هة توفي تة 2۷۸۷/۷۱( . 


ُو بَكْر الخَصَّاف: بُو بكر أَحْمَدُ بِنُ عَمَرِو بن مُمَيّرِ الشَيْبَانيُ؛ الفقيّة الحنّفيٌ» 
مدت الكلامة انحن الفقةاء على مَذْهَب الحتّفيّة, خد عَن خَلْقِ كثير. ..وَكَان 
فاضلا عالما بمذاهب ا له كتاب «الخراج» و«الحيّل» و«أحكام الأوقاف» 
و«الوّصايا K‏ توفي د a^ ¥0/ AI‏ . 


2 


ُو جَعْمَر الصّحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة ابن سَلَمَةَ بَّنِ عبد الك 
الفقيه الحتفيٌ ولد سنة ۲۲۹ه/٤٤۸م»‏ وتَلَقَى العلم من بن أبي عَمَرَانَ الْحنّفيٌ 
کے برع وَفاق اهل زَمَّانهء وهو أحد الثقات الأثبات. والحفاظ الجهابذة,ء کب 
مُصَنَّمَات مفيدة؛ منها: أحكام القرآن؛ واختلاف العلماءء والتاريخ الكبير تُوفْيَ 
سَنَة1؟1كه/ . 


5 عم ر م ورت ر‎ 5 1 ٤ 
أبو جعفرالمنصور: أَبُو جَعَمَرِ عبد الله بن مُحَمّد بن عَليّ بن عبد الله بن عبّاس بن عبد‎ . 


الطلب المكنّى بالمنصور, بويع منتصف ذي الحِجّة سَنَةَ ست وتَلاِينَوَمانّة: أشهر وأقوى 
سلاطين الدولة العباسية؛ تُوهْيَ لست خلون من ذي الحجة سنة 0۸ اھ/٥0۷۷.‏ 

أبو حامدُ العزالي: حجّة الإسلام زين الدّين أَبُو حَامد مُحَمَّد بن مُحَمّد بن أحُمد 
الْعَزاليَ الطوسيٌ الشَّافْميٌ. ولد ٠40ه/08١٠م,‏ اشتغل بالعلم في طوس ثم نيسابور, 
وَأَقَامَ يِدمَشّْق وبّيت المقَدّس مُجْتّهدا في التعليم والْعبّادَة والمجاورة والتأليف له 
تضاف مه رة متها إحياء غلم الذين»: توي بطو اة 0156200 


انظر: المستّخرحٌ من كتب الاس للتّدكرة: عبد الرحمن ابن متده ٤٥٤/١‏ والمنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك. عبد الرحمن ابن الجوزي» .5717/١١‏ 

انظر: الوافي بالوفيات: الصفدي؛ 174/7. وتاج التراجم؛ ابن فُطلوبغا الحنفي؛ 917. 

انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير. .19/1١‏ 

انظر: ال رج من كي الاي للتدكرة اع الرجمن آين دة .A/Y‏ 

انظرالأتس الجليل بتاريخ القدسن والخليل: العليشي؛ ۲۹۹/۱: 


0516 





ا ااا ا ا ا ا ل لظ 





اا 


۲. أَبُو حَنِيعَةٌ التُعْمَانُ أَبُو حَنِيمَة النَعْمَانُ بَنُ ًابت الَيّمَيّ مَوَلَاهُمُ لكوي فقيه 
العراق» وأحد أهمٌ علماء الإسلام وأعلامه. وأحد الأئمّة الأريعة أصحاب 
المذاهب المتنوعةء وهو أقدمهم وفاة. لأنه أدرك عصر الصحابةء وقيل إنه وروى 
عن سبعة منهم» ورأى أنس بن مالك» وروى عن جماعة من التابعين. توفي سَنَة 


۶ 


0° ١ه//ا‏ الام وله اتان وسَبَعونٌ 0 


1 الأ 7020 7 2 i‏ 
۳. أبو طلحة الأنصاري: زيد بن سهل بن أسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 

ت و 92 e‏ 0 

عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء أبو طلحة الآنصاريء تقدم في العقبةء مات 

في غزاة البحرء وقيل: توفي في الشام؛ وعاش بعد رسول الله هة أربعين عاماء 


وقيل: اسمه سهل بن زيد7). 

4 أبو عَنان المرينيُ: أبو عنان فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
المرينيّء سلطان بلاد المغرب جميعًا في عهده. وصاحب فاس المتوفى بفاس سنة 
4ه/ة ١م‏ وكان مشكور السيرة". 

.٠‏ أبُّو غانمَ الخراسانيُ: أبو غانم بشر بن غانم الخراسانيٌ؛ إمام حافظ وفقيه 
اباي من اقل كر يناك :انكل إلى اب ات اتفه عة ماح )هب 
ارتحل مارا بمصر إلى بلاد المغرب الرستمية؛ وهناك صَنَّفَ «المدونة الكبرى» 


5 : 2 
و«المدونة الصغرى» توفي سنة aA */ A0‏ . 


(1) انظر: المستخرجٌ من كنب الئاس للتذكرة: هيد الرحمن اين مندف ۷۲/١‏ واليداية والنهاية: 
إسماعيل ابن كثير, .١١7/٠١‏ 

0 انظ امسر من ك الان للتذكوة هيد الرتدئن أبن دة 42/0 

(؟) انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد 
الله الظاهري الحنفي (ت ١٤۸۷ه)ء‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر د.ت» ۲۹/۱۰ 
العبر في خبر من غبرء الذهبي؛ 178/4 . 

)٤(‏ انظر: القطب أطفَيِّشُ والمدونة الكبرى» مصطفى باجوء دراسة منشورة بمجلة الواحات 
للبحوث والدراسات» جامعة غرداية الجزائرية ١١١٠م‏ العدد ؟1: 584 وما بعدها. 
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ابو تطر زاوي ا الدين أبو الحسّن ا بن سليمان بن أحمد 

/ مُحَمَّد الكَردَاوِيٌ الحتَبليّ اة ا ولد سَنَةَ ۸۱۷ھ /٤۱٤۱م»‏ حفظ 
E MS‏ 
الحنبلي و الحافظ لفروعه. من مصنفاته: «الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف»» نشي سن 0۵ھ / E‏ 0 


5 3 


أبو يعقوب المريني: أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني» من 
أشهر حكام بني مرين المؤسسين للدولة المرينية بالمغرب الأقصى» وقد لعب 
دورًا جهاديا إلى جانب أمراء غرناطة في الأندلس» توفي في ذي القعدة سنة 
0/0 ° . 

أبو يُوسُفَ القاضي: أبو يُوسُفٌ يَعَقُوبُ بن إِبَرَاهِيمَ الكوضي القّاضيء وُلدَ في 
١ه‏ ١"لام؛‏ وسمع من عطاء بن السّائب وطبقته؛ وتفقّه على أبي حنيفةء 
علم أبي حنيفة: وَليّ القضاءً للمهديٌ العباسي وابنيه توفي سنة ۱۸۲ھ /۷۹۸م 
عن تسّع وستينَ سنة0). 

5 TE 57 2 8 2 وم‎ 0 

آبي بن كعب: أبى بن كعب بن فيس بن عبير بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 


5 
7 
اس #0 421210 


مالك بن النجارء ناد لصون الله د أبا المتذر وسماه سید الآنَصَارٍ. توفي 


سنة تسّع م عشرة0). 


انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي» :0٠١/4‏ والضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع» شمس الدين السخاوي» 0/١١١ء‏ والأعلام: الزرکلي» ۲۹۲/۲. 

انظر: عبد الرحمن ابن خلدون: العبّرء ۲۳١/۷‏ وتاريخ المغرب.. محاولة للفهم: عبد الله العروي, 
ترجمة : ذوقان قرقوط. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء › بیروت» ۱۹۷۷م ۱۹۸- 155. 

انظر: احرج من كف الثائن للتدكرة عد الرحين ¿ ابن منده» /707: وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي» ال ا 

انظر: المستهوع من كمع الاس التذكرة :هين انرمق اين سن ۹۳-۱ و۳04/۲. 





حم 000000000009517 ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اي 





٠‏ . الأتاسي: محمد خالد الأتاسي» ولد في حمص 1107ه/ 1877م الشيخ الحنفي, 
انه إن اتخصييل ام الشترعية راح كينا روا رض با يوا شك عتمت 
الإفتاء في مدينته؛ وعُرف في عالم القانون بشرحه المبسوط لمجلّة الأحكام 
العدلية العثمانية؛ ولا يزال هذا الشرح مرجمًا قانونيًا هاماء توفي في حمص 
سَنَةَ ٦٤۱۲ھ‏ /0۸۱۹۰۸. 

.6١‏ الأَثْقَانِيُ الحنَضي: قوام الدين أبو حنيفة أمير کاتب بن أمير عمر بن 
العميد أمير غَازِي الفارابي الأَثَقَانِيٌ الَحَنَمِيٌّ الشيخ الإمام العلآمة كان 
قيّمًا بمذهب أبي حنيفةء وكان عارفا بالعربية واللغة. عاش في القاهرة 
ودمشق. دَرَّسٌ وَنَاظَرَ وَظَهَّرت فضائلهُ وَوَلِيَ قضاء بغداد» تُوفْيَ بالقاهرة 
سَنَهَ ۸۱۳۵۷/۵۷۸( . 

۲. أحمد بن طولون: أبُو اعباس OE‏ التّرَكيٍّ أميرٌ الديَار المصَريّة ولد 
سنة٤‏ ا وتولّى سلطنتها ٣ه/۸1۷م»‏ ملك دمشق والعواصم والثغور 
مدّةٌ طويلةء ونشأ أحمد هذا في صيانة وعفاف ورياسة ودراسة للقرآن العظيم» 
توفي سنة ۲۷۰ھ / ٤۸۸م‏ . 

.٣‏ أَزَّمُوره من ثغور المغرب الأقصى على المحيط الأطلنطيء وتعني باللغة البربرية: 
الزيتون البري» وهي من نواحي مراكشء وتقع شمال مدينة أصيلا عند مَصَبّ 
وادى الربيع(“) 


)١(‏ انظر: لمحات من أدب أواخر ا اي في مدينة حمصء عبد الإله نبهان» دراسة 
منشورة بمجلة التراث العربي» دمشقء السنة٠۲.‏ رمضان وشوال 4٠١‏ ١ه/كانون‏ الثاني 
يناير١١٠٠م‏ العدد 1/4 35. 

(۲) انظر: أعيان العصر وأعوان النصرء الصفدي, 5571- ٦۲٤١‏ . 

(؟) انظر: البداية والنهاية. إسماعيل ابن كثيرء ١9/١١‏ و05. 

)٤(‏ انظر: الاستبصار فى عجائب الأمصارء كاتب مراكشى (ت ق 5ه).: دار الشؤون الثقافيةء بغدادء 
م : والروض العطاز فى خين الأقطار محمد ابن عبد المنعم الحميرىء 0 
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سد الدّين شيرَكُوة: أَسَدٌ الدّين شيركوةٌ ن شاذي بن مروان الكَرْدِيٌ الزرزاري, 
ولد بقرية يقال لها درين من أعمال آذربيجانء عمل في خدمة عماد الدين زنكي 
وابنه نور الدين محمودء أوفده الأخير إلى مصر هو وابن أخيه صلاح الدين 
يوسف أن آيوب: توفي بمطدر مننة 514هار01411, 


+مم ع له 


٤ ٤ ب س ع 5 ور و‎ o 
أسَعْدُ أبو كرب: تبان تبّعٌ أسَعَدٌ أبو كرب الحميّرئ أو أبو كرب أسعدٌ الكامل: أحد‎ : 


ملوك مملكة حمير اليمنيةء اهتم بتمهيد شبكة طرق بصحراء الجزيرة العربية 
لتسهيل عبور القوافلء قيل كان موحدًا. وهو الذى قدم المدينة وساق الحبرين 
من يهود إلى اليمن وعمر البيت الحرام وكساء(". 


اسما 


الله عُثمانء ذات التطاقين, كانت أخت عائشة لأبيهاء وكانت أكبر من عائشة 
بعشر سنين» وكانت مع عبد الله بن الزبير ابنها حتى قتل؛ وبقيت مائة سنة حثى 
عميت» وماتت بمكة؛ بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين بليالء 
وقيل: قد بلغت مائة سنة لم يقع لها سن ولم ينكر من عقلها شيئا". 


إسماعيل بك رفعت: إسماعيل بك رفعت بن راتب باشاء من أهل البرٌ والخير 
بمدينة الإسكندرية, كان حَيّا سنة/0.1/4517). 


انظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي 
بن عبد القادر الحسيني العبيدي المقريزي (ت ١٤۸ه)‏ تحقيق: محمد حلمي محمد أحمد» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: القاهرة د .ت» ٠٠٠١/۲‏ . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلميةء بيروت. ١١١٤١هء‏ 
1/١‏ و والبداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كثير, ؟/١٠5.‏ 

انظ رز ال تخر مو كنب الناش للتذكرة. عبد الرخمن ابن ند 213/9 و٥۲‏ و2171 . 
انظر: حجة وقف إسماعيل بك المحررة أمام محكمة الإسكندرية الشرعية بسجلات وزارة 
الأوقاف ١٠/٠ء‏ الإسكندريةء -٠١١‏ ۲٠ء‏ نقلا عن: الأوقاف والسياسة في مصرء إبراهيم 
البيومي غانم. دار الشروق. القاهرة. ۱۹۹۸م» ۲١١‏ . 





0000 اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل 





و ورم و م ا و f‏ رص 
84 . إسماعيل بن طغتكين: الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن آيوب بن شاذي» تولى 
2 2 
كم بلاد اليمن بعد آبیهء لكنه قتل سنة ۱۲۰۱/۸۵۵۹۸د(. 


ا OT‏ الم 2 
4 . الأشرف شعبان: الملك الأشرّف ناصرٌ الدين شعبان ين حسين التاضر ين 
و 


سات 1 اس ر ك 
المنصور قلاوون» سلطان دولة المماليك في مصر» ولد غه0لاه/ «pO‏ توضي 
5/1/١‏ 1(" . 


ا ا E‏ و هو 262 و غير وو 
.آم حبيبة: رملة بنت ابي سفيان بن حرب بن آميةء زوج رسول اللهء واسمها 
٤ 5 8 5 e 2‏ 5 5 6 ع E ۶ neh‏ 
رملةء توفيت في خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة ثنتين وأربعين» وقيل: أربع 
وأربعين!". 
ا ل ١‏ رمه ا E‏ مم ع 
اك أم سلمة: هند بنت أبى أمية بن المغيرة القرّشى المخزومئ» زوج رسول الله 
د رم #7 ت 5 3 ع 4 چ ي 2 3 IE‏ و 2 
اسمها هند» تزوجها في شوال سنة أربع من الهجرة: وتوفيت سنة تسع وخمسين 
E 7‏ و عه E‏ و ا 2 
بعد عائشة بسنة وأيّام» ويُقال: سنة إِحُدَى وستينَ؛ وصَّلى عَليها سَعيدَ بن ريد 


32 5 


< مط 


لما توفيت(). 


7. الإمامية: (الاثنا عشرية): فرقة من المسلمين يرون أنَّ عليًا هو الأحق في وراثة 
الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجمعين؛ وقد أطلق عليهم 
الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم. وسوا بالاثني 
عشرية لأنهم قالوا باشي عشر إمامًا لهم(!". 


.77/5 انظر: الوافي بالوفيات. الصفدي؛‎ )١( 

)١(‏ انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثيرء ۲٤٤١/٠١‏ والنجوم الزاهرةء ابن تغري بردي, 
۱ 

(؟) انظر: المرجع السابقء 271/5 . 

. 2717/7 انظر: المرجع السابق:‎ )٤( 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء 514. 
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الأميريَشَبّك الشزكسي: وفيل «يشبيك بن مهدي»» لكن نسبته إلى مهدي خاطئة 
لأنه لا يُمَرَفْ له والّدء فهو آمير مملوكي: عمل ذاودارًا على آسيوط في آیام 
السلطان قايتبايء كانت له عناية بالأوقاف وبناء المساجد وفنون العمارة'. 
الأندلس: مُصطلحٌ يشير إلى تلك البلاد الواقعة في شبه الجزيرة الأيبرية؛ التي 
واستقروا فيها إلى غاية سنة ۸۹۷ه/١۹٤٠م»‏ أهم مدنها غرناطة وإشبيلية 
وقرطبةء وقد عرفت بلاد المسلمين في ظل الوجود الإسلامي حضارة عريقة لم 
تزل آثارها باقيةٌ حتى اليوم. 

أورخان بِنْ عثمان: أورخان الغازي بن عثمان خان الأولء ثاني سلاطين الدولة 
العثمانية: بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه 77/اه/1777م, واتخذ مدينة بورصا دارًا 
لملكه؛ كان مجاهدًا عظيمًاء فتحت في عهده بلادٌ عديدة: لم يفارق الخيام إلى 
القصورء وإنما كان ينزل بخيامه في بسيطها وضواحيهاء ولم يزل على ذلك إلى 
أن مات55/اه/017717". 

يُخَارَى: مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهر قديمة طيبة؛ وردت في فضلها أحاديث 
شريفةء وقيل إنها: ليس في جميع بلاد الإسلام مدينة أحسن خارجًا من بخارى؛ 
بينها وبين سمرقند حوالي ٠‏ ميلاء ينسب إليها الشيخ الإمام قدوة المشايخ محمد 


انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي. ۲۷۲/٠١‏ ونيل الأمل في ذبل الدول؛ 
عبد الباسط الظاهريء 570/7, والأنس الجليلء عبد الرحمن العليمي» .5١09/7‏ 
انظر: المسالك والممالك: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت 
۷ه)» دار الغرب الإسلامي» 1957م ۸۹٠/۲‏ وما بعدها. 
انظر: العبّرء عبد الرحمن بن خلدونء 170/0: وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاشندي. 
0 :» وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب» ابن العماد الحنيلى: .٠۱۸۹/١‏ 
انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد القزويني» 0:04-0-04. 
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۷. البُخاري: بُو عبد الله مُحَمَّدٌ بّنُ إِسَمَاعيلَ بّن إِبَرَاهِيمَ بن المغيرة الُخَاري 
إمام أهل الحديث في زمانهء وكتابه الصحيح الذي أجمعت اا 
وقبوله» ولد سنة 914١ه/١١مء‏ ونشأ يتيمًا في حجر أمه. فحفظ الحديث 
وقرأ الكتب المشهورةء حتي ثيل إنه كان يحفظ سبعين ألف حديث سردًا وهو 
ا ES‏ ا 
إلى مشايخ الحديث في البلدان فكتب عَمّا يزيد عن آلف شيخ: له مصنفاتٌ: 
ااا كحي ةو عارك اي ول الات مقرو رف ري توفي سَنَةٌ 
“هر AV ١‏ . 


۸. بدر أبو النجم مولى المعتضد: بدر اك النجمء مولى المعتضد باللّه بن بهاء 
الدولة مدبر دولة الخليفة القادر بالله في العراق» ويسمى بدر الكبيرء ويقال له 
«بدر الحمامي» عمل بعص ر تحت إمرة ابن طولون: ثم رحل إلى بغداد ليتولى 
أعمال الحرب للخليفة القادر بالله. تومي بشيراز سنة ١١1ه/5؟17م؛‏ ونُقلّ 
جثمانه إلى بغداد“. 

58 بَذْرُالدين العَيّني: بَدَرٌ الدين مَحَمُود فى اين بن مُوسَى بن ابّن مَمّود العَينيّ 
اتشاي لتقي : وله س ۴هر 0ے عه وتفن :فى علوم شی تولى 
التحفية :ونظاره ركاف وتاك العتفية ك اهي اة .وله حاف 
منها: شرح البخاري» وشرح معاني الآثار» وشرح الهداية» وطبقات الحنفية. 
توفي سَنَةَ 06ه/ £00 a‏ . 


.١/١١ انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير:‎ )١( 

(۲) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزيء ۲۲۸/١١‏ . 

(؟) انظر: النجوم الزاهرةء ابن تغري بردي» ١١١/۷‏ و4١551/1,‏ وحسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت ١١١ه)ء‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرةء 
VY 1۷/A‏ . 
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ره 8 0 2 مه ص و 8 
. بَدْرَالدٌينَ محمد الهّكاري: الأميرٌ بَدَرٌ الذين محمد بَنْ أبي القاسم الهكاري باني 


المدرسة التي بالقدسء. كان من خيار الأمراءء وكان له خير كثيرء وكان يتمنى 
الشهادة دائمًا فقتله الفرنج بحصن الطور سنة؛ ١7ه/1717م,‏ ودّفن بالقدس(' 


برهانٌ الدّينِ الطرابلسيّ الحتفي: يران الدين إبراهيم بن موسى بن ب بكر 


بن عل الطر ابلس ا م ي الحتفي؛ نزيل القاهرة: أخذ عن اوی وغيزه: 
طلب العلم وترقى مقامه عند الأتراك بلسانهء وكان منقطعًا في خلوة بالمؤيدية, 
توفي سَنَةَ 5175ه/001017". 


بَغْدادُ: من أعظم بلاد المدائن بالعراق» وأحسنها بنياناء وأطيبها هواءء وأهلها أعظم 
١ه/08لام؛‏ ونقل إليها البناة والحذاق والصتاع من جميع البلدان!". 


کار و وق ا و 


البَعَويُ :أَبُو مُحَمّد الحسَين بن مَسَعُودِ بن مُحَمَّد البَعّويّ صاحب التفسير وشرح 
السنة وَالتهذيت ف الفقة والحديث فبرع في هذه العلوم وغيرهاء وكان علامة 
زائ فاو کان دين َع زَاهِدًا عابدًا صالحاء تُوفَيَ سنة 017ه/1177م: 


لايس r‏ سین 


ودمن مع شيّخه الْقَاضي حسَين 


بلاد المغرب: تعبير جغرافيٌ صلق على المنطقة الواقعة غرب مصر من برقة 
شرقا مرورًا بطرابلس الغرب باتجاه المحيط الأطلسي غربًاء ومن شواطئ البحر 
المتوسّط شمالاً إلى أواسط الصحراء الكبرى جنوبًاء وتشمل بلاد المغرب كلا 
من: ليبيا وتونس والجزائر ومُرَاكش0©. 


انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثيرء 95/17. 


انظر: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ابن العماد الحنيلى: .٠١١/٠١‏ 

انظر: آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكانء إسحاق بن الحسين المنجم عالم 
الکتب» بيروت؛ 1:١8‏ اهب .٣٣‏ 

انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثيرء .77//1١7‏ 

انظر: العبر, عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸٠۸ه)ء‏ تحقيق: خليل شحادة: دار الفكرء بيروت» 
° 1ه/184 ام , والأوقاف ببلاد المغرب» رسالة دكتوراه غير منشورة. عطية 
الويشيء. جامعة بنها المصرية. 4١١5م‏ ۳۲. 


ns 





مم :99:1 :ااا ااا ال ا د ا ةا ل تي ب فا 





.Vo‏ بلاد ما وراء النهر: يشير مصطلح بلاد ماوراء النهر إلى تلك البلاد في منطقة 
آسيا الوسطى شمال نهر جيحون» مثل بخارى» وسمرقند (أوزيكستان وأجزاء 
من كازاخستان وقيرغيزستان الحالية)» ومن أجمل ما قيل في وصف بلاد ما 
وراء النهر: إنها أخصب الأقاليمء والصلاح على أهلها غالب والخير فيهم فاش, 
ولهم الغناء والثروة والوفر والجدةء وليس بينهم في شيء من ذلك تتافس ولا 
يتحرّفون به تحرف أهل زمانهم: بل يصرفونه إلى قرى الأضياف ومواساة الاس 
وسبل الجهاد وعمارة الطرق والمنازل وتعاهد المراحل والمناهل!". 

5. بُو سهم: بنو سهم بن عمرو بن هُصَّيّص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
انك ون التصوين كنافة ين فة بط من ريذن الد اة عاو كه 
عمرو بن العاص على أهله مصرء وكانت دور بني سهم حول جامع عمرو بن 
العاص من الفسطاط إلى أن اندثرت0). 


۷. بّنو مَّرين: قوم من بني واسين من بطون قبيلة الزناتة التي ينتمي إليها عدد 


الموحدين معارك عديدة استمرت حوالي خمسين سنة» حسموا خلالها الأمر 
لصالحهم في النهايةء وأعلنوا دولتهم 1ه/ركا؟اام واستمرت دولة بني مرين 
حتى سنة 579ل/ه/ 4574 ١هل".‏ 


.147/١ انظر: المسالك والممالك. أبو عبيد البكري»ء‎ )١( 

(۲) انظر: الإنباه على قبائل الرواةء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (ت 477ه).؛ تحقيق: إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي» بيروت. 1١00‏ اه 240/١‏ 
ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة. عمر رضا كحالة (ت ۸١١٠ه)ء‏ مؤسسة الرسالة 
بیروت» ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م»‏ طلاء 01۰/۲ . 

(؟) انظر: الدولة الزيانية في عهد يغمراسن بن زيان.. دراسة تاريخية وحضارية ؟15- 
١ه/ه55-‏ ۱۲۸۲م خالد بلعربي» منشورات المكتبة الوطنية للفنون المطبعيةء تلمسان» 
—AY «p1 ** 0/A‏ كلل 
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بَنُومُقُلَة: أسرة مشهورة في التاريخ ببنيها الذين جمعوا في أعمالهم بين السيف 
والقلم والأدب والكتابة؛ أشهرهم: أبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلةء وهو أديبٌ 
وكاتب بارع من الشعراء الأدباء يضرب المثل بخطه المليح العظيم؛ كان أوّل من أبدع 
خط الكوفيّين. وكان خطه عظيمًا توفي سنة /17ه/0(.905. 

البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي القاهري. الفقيه الحنبليء تتلمذ 
عليه كثيرون من علماء عصره» له مؤلفات في الفقه منها: «شرح الإقناع»» و«شرح 
منتهى الإرادات» و«شرح زاد المستقنع» و«شرح المغردات» توفي سَّنَةَ .7.٠١١١‏ 


. بولعوان: مدينة صغيرة من منطقة دذكالة المغربيةء تقع في منتصف الطريق بين 


فاس ومُرٌاكشء كانت في الماضي من قصبات المغرب الأقصىء يعيش أهلها في 
بحبوحة ورغد» ويكرمون ضيوفهم أيما إكرام؛ نظرًا لخصوبة أراضيهم ووفرة 
أنعامهم". 


بَيْتُ المقدس: البيت المطهّر الذي يتطهّر به من الذنوب. ويشير مصطلح 
ق اد قن الفديد من الأدميات الماريضية والسيوسهابية إل دة 
القدس التي كانت موطن الأنبياء. وببيت المقدس آثار قبور الأنبياءء وفيه 
المسجد الأقصى وقبة الصخرةء ومربط البراق. افتتحه المسلمون في زمن 
عمر بن الخطاب مَجَدّدَتَ بعض آثاره» ثم انتزعه الصليبيون سنة 497ه 


انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت ١18ه):‏ تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت» ١۱۹۹م 1١7/0‏ ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان» عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعي (ت 68لاه), 
وضع حواشية: .خليل المتصون دان الكت الغلمية يروت ٠ة‏ ا الا 
انظر: ديوان الإسلامء شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت ١1517‏ اه), 
تحقيق: سيد ي حسن. دار الكتب العلمية. بیروت» دار الجيلء بیروت» د ت» ۱۲۲/۱. 
ااه مه الغرب: رغد من الحا الجضية التريية اللتاليت اة وا 
الریاط» ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م» .۱۸٤۷/1‏ 
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أيدي المسلمين, ثم استرده السلطان صلاح الدين يوسف الأيوبي ستة 
7ه" . 


كان تكن وة فس ال و الغْمَارِيٌ: صَاحب البئرء الي اشتراها عثمان كوف 
بخمس وثلاثين آلف درهم» تقع في آخر حرة المدينة الغربية» بمجمع الأسيال 
غربيٌ قبر حمزة كَِئيّه؛ ولا زال مكانها معروفا في وادي العقيق. 


ا و 


۳. بئرٌ عُروة: اسم تع تاره رود ن بن الزبير بن العوّام في وادي 
العقيق ليس بالمدينة برٌ أعذب منهاء وممًا اشتهرَ من آبار بالجزيرة العربية 
عقيقان؛ الأَصَفّر فيه بثّر رومة؛ والأكبر فيه بتر رو 

4 البيمارستان: بيمارستان أو مارستان أو مرستان: لفظة فارسية الأصل مَرَكبَة من 
«بيمار» أي مريضء و«ستان» موضع.؛ معناها: مستشفى أو دار المرضى والمجانينء 
وآ وهنا فقن اتن مقط وض رقت اا ات ميو 
تاريخ الحضارة الإسلامية في كل بلد من البدانء ووقفت عليها الأوقاف!). 


)١(‏ انظر: معلومات مستخلصة من مصادر ومراجع عديدة: أهمها: مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي (ت 
۹هھ)» دار الجيل» بیروت» ۲ه ۲ 

(۲) انظر: المستّخرجٌ من كتب النّاس للتّدكرة: عبد الرحمن ابن منده» ٠١١/١‏ وتاريخ الإسلام» شمس 
الدين محمد ين أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (ت ۸٤۷ھ)»‏ تحقيق: عمر عيد 'السلام 
التدمريء دار الكتاب العربي» بیروت» ط(, 417 1ه/1997م: ۲۸۷/۲ ومعجم لمْعَالِم الجِفْرَافيّة 
في السيرة التَبَويّة, عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح البلآدي الحربي 
(ت 45١‏ اه): دار مكة للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م» ۵۲ و581. 

(؟) انظر: المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 771ه)؛ تحقيق: ثروت 
فكاشة: "الهيثة المصرئة العامة للكتاب: القاهرة: ل ام زارت مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف, ابن الضياء العمري, ,547/١‏ والمفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي؛ 171//7. 

(4) انظر: تكملة المعاجم العربيةء رينهارت بيتر آن دوزي (ت ١٠1ه)»‏ نقله إلى العربية وعلق عليه: 
جمال الخياط, وزارة الثقافة والإعلام: الجمهورية العراقية, ١٠٠۲م 4/٠١‏ والمؤسسات الحبسية 
في المغرب من النشأة إلى سنة 1507م: يوسف لوشيونيء ترجمة: نجيبة أغرابيء 11/4 . 
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تذکار باي خاتون: الست تذكار باي خاتون بنت الظاهر بيبرس» من ربّات البر 
والإحسان» اهتمت بيناء الأربيطة والمساجد: ووففت عليها الأوقاف, كانت حية 
سنة ۸۱۲۰/۵1٤۸‏ 

تطوان: تيطاون: تيطوان وتطوان: مدينة مغربية قديمة تقع شمال بلاد المغرب 
بالقرب من مليلةء كثيرة العيون والفواكه والزرع طيبة الهواء والماء“. 

تعز: بالفتح ثم الكسرء والزاي مشددة: قلعة عظيمة من قلاع اليمن 
| لمشهورات©. 

تونس: مدينة كبيرة محدثة بأفريقية على ساحل بحر الروم» كان اسمها في 
القديم «ترشيش»» عمرت من أنقاض مدينة قرطاجنة على بعد ميلين عنهاء 
كانت في زمن قصبة بلاد أفريقيةء بينها وبين صفافس ثلاثة ة أياه!). 

تيمون الفليوسي: تيمون الفليوسي الأثيني ات ۰ ق. م) مثقف يوناني معروف» 
كان محنًا لملم والفلسفة: إذ آدرك متفراظ واقلاطوق: كان ثريا يتفق بسجاء 
على العلم وأهله. وكان عطوفا على الفقراء والمحرومين0) 


انيه : ضياء FORO‏ 


انظر: نيل الأمل في ذبل الدول؛ عبد الباسط الظاهريء "51/1١‏ وأعلام النساء. عمر رضا 
كخالة, ١/4ة١.‏ 

انظر: الاستبصار في عجائب الأمصارء كاتب مراكشيء ١١ء‏ والروض المعطار في خبر 
الأقطار. محمد ابن عبد المنعم الحميرىء ١ ١ .٠١١‏ 
انظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي» 5/7 ؟: ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» 
القطيعى. ۲٠١‏ . 

انظر: معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي, ؟/10- .51١‏ 

انظر: تاريخ أباطرة وفلاسفة الإغريقء بلوتارك: ترجمة: جرجيس فتح الله؛ الدار العربية 
للموسوعات» بيروت. ١٠٠٠م,‏ 1718/7 و1415 وقصة الحضارة: ويليام جيمس ديورّانت, 
تقديم: د .محيي الدذين صَابرء ترجمة: د.زكي نجيب محمود وآخرينء دار الجيل» بيروت: 
AAA /AE°A‏ ام YA‏ و5137 .١‏ 





م ا ااا ااا اا ااا ا ا ا ا ل سي ا 





العلوم وتبخّرٌ فيها حتى كان المرجع الأكبر في الفتوى. من مصتفاته: «النيل 
وشفاء العليل» وهو عمدة المذهب الإباضي في العبادات والمعاملاتء تُوهْيَ سنة 
0214۰04/۲ . 

.١‏ جَابِرٌ بن عبد الله: جَابِرٌ بِنُ عبد الله بو عدر بون تعراء الاتصاري منّ بَنى 


مه 


7 ت 
3 اکان 


سَلمَة شود هُو وأو العنقبة؛مَعْرَسُولٍ الله ول ٠‏ وشَهِدَ تسح عَشَرةَ غَزْوَة و ومَّاتٌ 


بالمدينة سنة سَبّع وسَبَّعينَ وَهُو ابن ريع وتسّعين. وقيل سبع وتسعين("). 


۲. جبريل بن بختيشوع: جبرائيل بن بختيشوع بن جورجيس بن بختيشوع. طبيب 
وحكيم نصرانيٌ من بلاد فارس» عمل طبييًا لهارون الرشيد وولديه الأمين 
والمأمون: توفي سنة ۲٣۲ھ‏ /2۸۲۸. 


۳. جعفر الصادق: أبو عبد الله جَعَفَرٌ الصّادق بّنْ مُحَمّد الباقر ابّن عَليّ زين العابدين 
بن الْحَسَيّن بن عَلي الهاشمي. من ااك اتان وسسادس اة الاثني فشر عند 
الامامية وله منؤلة رطيعة في العلم: أخَذ عن مالك وأبي حنيفة: لُقَّبّ بالصادق لأنه 
لم يُعرف عنه الكذب قطء وكان صدَّاعًا بالحق؛ توفي سنة 44 ١ه/٥0۸۷1.‏ 

4. جعفر كاشف الغطاء: جعفر بن الشيخ خضر بن شلال الحلّي الأصل؛ النجفي 
المسكن والوفاةء المعروف بالشيخ جعفر كاشفٌ الغطاء؛ فقيه إمامي» لَقَّبَ 
بالأستاذ الأكبر والأعظم» كان فقيها متقّرّدًا وشيخ مشايخ النجف والحلة في 


)١(‏ انظر: مُعجُمٌ أعلام الجزائر من صّدر الإسلام حَتَّى القصر الحاضرء عادل نويهض؛ مؤسسة 
تويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت» ط؟. ۰ھ / ۰ ۵۱۹۸ء 4A۲‏ ومعجم 
المؤلفين» عمر كحالة: . 

(') انظر: المستّخرجٌ من كتب الناس للتذكرة. عبد الرحمن ابن منده» ٠١/١‏ و40: والأخبار 
الطوال» أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت ۳۸۲ه)ء تحقيق: عبد المنعم عامرء مراجعة: 


جمال الدين الشيالء دار إحياء الكتب العربيء قرزا عيسى البابي الحلبي وشركاهء 
القاهرة؛ ٠157م‏ 515. 
(؟) انظر: تاريخ الإسلام: الذهبي» ۲۳/٠١‏ والبداية والنهاية؛ إسماعيل ابن كثير: ١٠/١51؟5.‏ 
)٤(‏ انظر: الأعلام: الزركلي. .٠١١/١‏ 
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زمانه. من أشهر تصانيفه «كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» توفي 
سنة 51537 (ه/؟181". 

جُلبي سلطان محمد الأول: السلطان محمد جَلبي بن السلطان أبي يزيد بن 
مراد بن أورخان بن عثمان جق الأولء ولد ۱۳۷۹/۱م» تولّى السلطنة بعد 
آبيه» كان شجاعًا مقدامًا مجاهدًاء فتح عدة قلاع وبلادء وبنى المدارس» وَعَمَّرَ 
العمائر: وهو أول مَّنْ غمل الضرة للحرمين الشريفين من آل عثمان: توفي سنة 
a۱ 2۲۲/0‏ . 

جمال الدين الأَصْمَهَانَيُ: جمال الدّين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور 
الأَصَمَهَانيُ. الْجِوَادُ المَشْهُورء عمل وزيرًا لآل زنكي ثم الناصر بن قلاوون والأشرف 
برسبايء نشا في الأدب والكتابة والتصرف» وكان محسنًا إلى الناس» مفضالاً 
على المحاويج في الحرمين وغيرهماء توفي بالموصل سنة 0049ه/14١1ه(.‏ 


مره ٤‏ 2 ا # ا 
الجوَيْني: ركن الدّين أبُو المعالي عبد الملك بِنّ عبد الله بن يُوسُّفَ ابن حيو 
و هه 0 و - 2 5 د 5 ع 07 
الجوَيّنىٌ الملقَبٌ بإِمَام الحرَمَيّنء لمجَاورته» ولد في جُويّن من أعمال نيسابورء 
سَمحٌ الحديتٌ وَتَفَقَهَ عَلَى وَالده وعديد من العلماءء وروى الحَديتٌ وَدَرَسَ الفقه 
والأصول» له مَصَئْفاتٌ؛ منها: «نهّايّة المطلب في دراية المذهَّب». وَدالْبُرّهَانَ فى 


N 5 9 5 7‏ ےت 
أصول الفقه» ودغياث الآمم» توفي نة الاغه/ره ٠١‏ 1 


عع 


انظر: لباب الألقاب في القاب الأطياب في معرفة أصول الرجال من علماء الشيمةء ملا 
حبيب الله الشريف الكاشاني» مكتبة جابخاته علمية: قم رجب ۱۲۱۲ھ 77 وما بعدهاء 
والأعلام: الزركليء .٠١١/١‏ 

انظر: إنباء الغمر بأبناء العمرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت 107ه). تحقيق: حسن حبشي. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة 
إحياء التراث الإسلامي؛. مصرء 1549ه/9755١م: ۲۹٤/۳‏ وشذرات الذهب في أخبار من 
ذهب: ابن العماد الحنبلى. 5//ةغ؟- .۲٠١‏ 

انظر: مجمع الآداب في مغجم الألقاب» ابن الفوطي الشيباتي: ٠1۸/۲‏ 

انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير: .11١7//17‏ 
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الحاجب الكبير: سباشي وقيل: شباشي التركي أَبُّو طاهر الحاجب الملقّب 
بال دي ا ر شترف ر ی ا كنيز ا 
والخيرات: فائض البرٌ والمعُروف. متفقدًا للفقراءء ووقف الأوقاف عَلَى وجوه 
القربات المختلفة!2. ٠‏ 


الحارث بن مسكين: الإمام أبو عمرو الحَارِتٌ بن مسَكينَ المُصَري؛ قاضي الديار 

المصرية وفقيهها على مذهب مالك ا 07 اهل ٣۷۷م‏ کان ثبنًا ثقة في 

علم الحديث» وكان من كبار أئمة السنة؛ توفي سنة 700ه/ 74م وله من العمر 

شت وتسعون سنة1). 

الحائري: عبدالكريم بن محمد جعفر اليزدي الحائريء فقيه إماميء نشأ 

مدينة يزد الفارسية؛ ثَمّ ارتحل إلى سامرّاء والكريلاء والنجف طلبًا للعلم» 

عَلَمَا استوى, عاد إلى ميدنة قم إِذَّ يعد المؤسس الأول لجامعة «قم» العلمية, 

جلس للتدريس في حوزات قم العلمية. من مصتفاته: «منتخب الرسائل» و«درر 

الفوائد» توفي سَنَةَ ۱۲۵۵ھ /۸۱۹۲۳۷. 

. الحداد الزّبيدي: أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي: فقيه حنفي 
يماني» هَرَآ على وَالده وعلماء عصره. وبرع في أَنْوَاعَ من العلم واشتهر ذكره 
وصنف مصنفات في فقه الحنفية: منها «الجوهرة النيرة» في شرح مختصر 
القدوريء وله تفسير مَشْهُور عنّد الاس يسمونه تفُسير الحداد, توفي سَنَةَ 


° ۹/2۹۰م بمدينة زبيد!"). 


انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثيرء ۸/١١‏ والوافي بالوفيات. الصفدي. 55/16. 
انظر: العبر في خبر من غبرء الذهبي» .۳٥۸/١‏ 

انظر: تراجم الرجالء السيد أحمد الحسيني» ۲/٤1۹ء‏ والأعلام» خير الدين الزركليء 
01/٤‏ 

انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء الشوكانيء ١/١١٠ء‏ والأعلام» الزركلي» 
00-0 ومعجم المؤلفين عمر رضا كخالة. .1V/Y‏ 





44 07070770707077ام00ااا ا 


0 





.۲ 


1۳ 


۰0 







ل ر و ة۶ وم ررر و 


حسام الدين لاجين: السّلطان الملك المنضنور حسام الدين محمد بن عمر بن 


لاشين أو لاجِينٌ السلَحَدَافٌ ل نائيًا للسلطان المنصور بن قلاوون على مصر 
ES‏ 157ه/:179م: عرف بكثرة الأوقاف وبناء 
المدارس: توف سنة 1۹۸ ه0۹47 


گور وو 


حسَانٌ بن ثابت: حَسَانٌ بن ًابت التّجَارِيّ الخَزْرَجِيٌّ الأنصاري الديني كني 
أبو الوليدء ویقال: أف عيد الرْحْمَنء وقيل: أب الحسّام شاعر النبي لا 


وتوفي ولَهُ من العمر مائة وأَرَبعٌ سنين(". 


کے ا و 
: الحَسَنٌ بْنْ علي: أبو محمد الحَسَنٌ بن عَلىّ بن أبى طالب بن عبد المطلب» ولد 


للنصف من شعبان سنة ثلاث من الهجرة» سبط رسول الله هة وأشبه الناس 
وجهًا به. بُويعَ خليفةٌ للمسلمين بعد استشهاد أبيه؛ ثم صالَّحَ مُعاوية ابن أبي 
ES E‏ ايند ندا A EE‏ 
وتوضيّ على الراجح سنة ثمان وخمسين للهجرة". 


عر وو 8 #7 5 1 2 17 
.١‏ الحسَيْنْ بن عليٌّ: أبو عبد الله الحسّين بن على بن أبي طالب بن عبد 


وه . ديعن * لو 
رسول الله يِه وأشبه الناس جسمًا بهء وقتل شهيدًا على يد عبد الله 
بن زياد في يوم عاشوراء من شهر المحرم سنة إحدى وستين هجرية 
بكربلاء العراقية. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثيرء ۳۹۲/١١‏ والأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليلء عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي» 157/١‏ ۳۲۶/۱ و۲/١۸.‏ 

(۲) انظر: المستّخرجٌ من كتب النّاس للتّذكرة؛ عبد الرحمن ابن منده» ۲۱۸/۲ و0۸۸. 

)7 اتظر: اتر من كب الثّامن للتذكرة هيت الرحمن اين هتدم ۱۴ وارفاء. 

() انظر: المرجع السابق: :17/١‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء. محمد ابن العمرانيء ٤٠ء‏ والبداية 
والنهاية: إسماعيل ابن كثيرء 170/4. 










هم امي ةيا اا ااا ا 


كلق الحضكفي: صدر الدين أن توان مُوسَى بن زكريًا ب بن إبراهيم الحصّكفيٌ 
الفقيه الحنفي؛ تلقى 2 عل علماء حلب» و قضاء آمدء وارتحل إلى 
القاهرة وحدّث بها وتوف ١٠ه/١١۲١م»‏ ودفن عند مشهد السيدة نفيسة(". 


۷ الحطَابٌ: : أبو عبد الله مُحَمّدُ بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن ن مغرب الحَطّاب 
الرُعَيْنيٌ: فقيه مالكي متصوف. أصله مغربي» ولد واشتهر بمكة المكرمة. من 
مؤلفاته: «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» و«قرة العين بشرح ورقات 
إمام الحرمين» في الأصولء و«تحرير الكلام في مسائل الالتزام» تُوْهْيَ في 
طرابلس الغرب» سَنَةَ 9604ه//0.1041. 


3 


۸. حَظ الخير خاتون: : الست حَظ الخير خاتون ابنة إبراهيم بن عبد اللهء أم فرخشان 
بن شاهنشاه بن أيوب أخي صلاح الدين الدين؛ توفْيَتٌ ۱۸۲/0۷۸١م("‏ . 


6 


2 


4 جقصرة بت و دة فت هسوية الخطاك تزوجها قبن المجرة ةة 
قل 7 م وم و 


وَكَانَتَ قد قبله تحت حَنيّسٌ بن حَدَافَة السهمي الذي مات عنها مؤمتاء وتوفيت 
بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان0). 


6 الحكم المسْتَنْصرٌ: الحكمُ بّنّ عبد الرحمن بن محمد» تاسع أمراء الدولة الأموية 
في الأندلس» ولد يوم الجمعة أول رجب سنة ۲ه كانت ولادة أمير المؤمنين» 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي. ٤٥1/٤۷‏ وصلة التكملة لوفيات النقلة» عز 
الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني (ت ١1۹ه)ء‏ تحقيق: بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلاميء بیروت» ¥ م 4 

(۲) انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد ابن مخلوف» ١/84"؛:‏ والأعلام» خير 

(؟) انظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيالء عبد القادر بدران (ت ١١١١ه)ء‏ تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» لكام Ye‏ 

)٤(‏ انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء. محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني (ت 
٠0ه)ء‏ تحقيق: قاسم السامرائيء دار الآفاق العربيةء القاهرة ١١١٤١ه/٠١٠م‏ 2,41 
والبداية والنهاية. إسماعيل ابن كثير. 60/60١؟.‏ 










0 





تون السك مل حلاف بيه المتوطى اطق ١‏ رمان ١ه‏ دا وات لعب 
اضر باللة: توفي نة 0347271 


۹-.۰ ا حَكِيمٌ بن حرّام بن خُويْلدِ بن سد بن عبد العزى» نکی أنا 
خَالد: ویقال: أنه يزيد هو ابن أخي خديجة بنت لخويلد أم المۇمنىن»› ولد 
في جوف الكعبّة قبل حادثة الفيل بثلاث عشرة سنة تقريبًاء كان من المؤلفة 
قلوبهم» أسلم يوم الفتح وحسّن إسلامهء وكان من أشراف قريش ووجوهها في 
الجاهلية والآسلام. وكان عاقلا سردا فالا تقيًا: سيدا ماله غنياء أعتق فى 
الجاهلية مائة رقبة؛ وتوفي بالمدينة سنة أريع وخمسين بعد أن عمّر عشرين 
ومائة سنةء في الإسلام فتن وسن مشركا0): 


. الحلّيُ الجَعْفَرِيُ: أبو زكريا يَحْيَى بن أحمد بن يحيّى الأكبر بن الحسن بن 
سفية الد ال الشهور يحي ين شغي ونح بين اسه بن س 
شيخ الامامية في وقتهء ولد سنة ١١1هء‏ وأنفق سنوات عمره في طلب العلم 
والبحث والتحقيق والتأليف: أخذ عن جماعة من كبار الفقهاء والرواة, صَنَفَ 
«الجامع للشرائع» وتُوهْيَ سَنَةَ -19ها". 


)١(‏ انظر: البيان المغرب في أخيار الأندلس والمغرب. محمد بن محمد ابن عذاري المراكشي 
(ت نحو 1540ه)), تحقيق ومراجعة: كولان وبروفنسالء دار الثقافة» بيروت» ط"5, 3547ام, 
 ./. ۲‏ والمعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين؛ 
عبد الواحد بن علي التميمي 5 (ت ۷٤1ه)ء‏ تحقيق: صلاح الدين الهواريء المكتبة 
العصرية؛ صيداء 477 ١هار”٠٠٠م ٠١‏ 

(۲) انظر: المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (ت ۲۷۷ه)»ء 
تحقيق: أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة؛ بیروت» ط۲» ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م» ٠٠١‏ ويفية 
الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيليء كمال الدين ابن 
العديم (ت ١11ه).؛‏ تحقيق: سهيل زكارء دار الفکرء بیروت» د ت ۲۹۰٤/۱‏ . 

(؟) انظر: أمل الآمل» محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 5١١١ه).ء‏ تحقيق السيد احمد 
الحسيتي: مكتبة الأتدلس» يفواد: دة 27/6 *. 

e 










هم ااا ا ا ا ا ا دي لاد 


اا 


۳. الحَمُوي: أبو العباس شَهابٌ الدّين أحمدٌ بن محمد مَكي الحسَييّ الحمَوِيّ 
اتک و ذل كو سلما لطي او را بالمدرسة السليمانية بالقاهرة, 
وتولى إفتاء الحنفية» وصنف كتبًا كثيرة» منها «غمز عيون البصائر» في 
شرح الأشباه والنظائر لابن نجم: و«نفحات القرب والاتصال» تُوْفيَ سَّنَةَ 
.O V/A ١‏ 

ا الحمَيْدي: کا الي د ين مُحَمَّد بن عبد الله الحمَيّديّ الحنّفيٌ 
نشا بالإسكندرية. وتفمّه. ویرغ في غا لداكروة دوا فضا 
الإسكندرية فَحُمدَتٌ سيرثه: وكانت له ديانة وصيانة؛ وأفتى ودرس بالإسكندرية 
تُوفيَ ليلة خمس وعشرين من جمادى الآخرة سنة ١1له/14:‏ ام وقد أناف 
على الثمانين!"). 

هلله حميّر: القبيلة الرئيسية في اليمن عند ظهور الإسلامء وكان لها حكومة قاومت 
الأحباش وتركت أثرًا في القصص العربيء وقد عدت معظمٌ القبائل التي كانت 
خاضعة لها من حميرء ونسبت إليها(". 

5. خاثون: المرأة شريفة الأصلء عالية المقام. وهي لفظة تركية مغولية الأصل, 
والجمع: خواتين, وقد كانت نساء الملوك وزوجات الخلفاء وأمهاتهم وأخواتهم 
الأمكرات: واا ذويحات الوزواء و كار القادة لقن اواك 

۷ خاصکي سلطان: هو لقب من ألقاب نساء العائلة المالكة العثمانية في القرن 
١٠ه/١١م»‏ وكانت أول مَنْ حملت هذا اللقب واشتهرت به زوجة السلطان 


.۲۲۹/۱ انظر: الأعلام. خير الدين الزركلي.‎ )١( 

(؟) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمرء ابن حجر العسقلاني» ۸۸١/١‏ وشذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» ابن العماد الحنبلي» ۲۲۲/۹. 1 

(؟) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جواد علي ٠۷۳/۳١‏ . 

)٤(‏ انظر: معجم اللغة العربية المعاصرةء أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ١٤١١١ه)ء‏ عالم 
الكتب. القاهرة, 459 اه/رط .”505/١ م٠٠ ١‏ 





0 







سليمان القانوني» والتي أقامت منشآت وففية وخيرية كثيرة في كل من 
إسطنبول وأدرنة ومكة والقدس وغيرهاء توفيّتٌ سنة 457ه/0(.1004. 

۸. خانم سلطان: آم الخيرات خانم سلطان بنت السلطان سليمان القانوني» كانت أوحد 
بنات الملوك التي اشتهرّت بالكرم وفعل الجميل؛ ولا بلغها سنة ٠47ه/1005م؛‏ أن أهل 
مكة يشتكون قلة الماءء أنفقت على حفر الآبار لتوفير الماء في المشاعر المقدسة على 
الخط الواضل بين مكة والمدينة: فضلاً عن بناء المدارمن في مكة والمدينة. 


و نش هوب وو 


4 الْكَرّصَيُ: أَبُو عبد الله مُحَمّدٌ بّنُ عبد الله الّخَرَشَيٌ امالك الفقيه وشيخ 
المالكية الذي انتهت إليه رئاستهم بمصرء أخذ عن والده واللقاني والأجهوري 
وغيرهم» ودَرَسَ عليه جماعَةٌ من أهل عصره. له شَرَّحّ كبيرٌ على المختصر, 
دوقي سَنَّةَ ۰۰۱ھ /۸۱1۹۲. 


م وو بم 


.٠‏ الْخرّقيُ الْحَنْبَي: أَبُو الاسم عُمُرُ بن الْحسَيّن بن عبد الله الَخْرََّيٌ البَقدادى 
ال تلق العم هن أ ويعطن عنما عضر له مشثمات كير أتمورق: 
مما بَقَيّ منها: «المختصر في الفقه» توفي ند شق 2ة غ هاه و . 

"١‏ . الخطيب البغدادي: أبو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي, المحدّث المؤرّخ صاحب التصانيف وخاتمة الحفّاظء ولد بيغداد, 
وعاش بنيسابور الخطيب البغدادي» من أبرز علماء الإسلام له مصنفات 


بالغزي (ت ١0١١ه)ء‏ دار القلم» حلب. ط”؛ 415 ١هء‏ 417/7: ووثائق مقدسية تاريخية» كامل 
(۲) انظر: الروضة الفيحاء في أعلام النساءء ياسين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب 
بیروت» A4‏ ۰- ۲۹4. 
(۲) انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» ۲۹٥/۱‏ . 
والقاهرة؛ يوسف ابن تغري بردي» 44/۲ 










9فيههة“ ا ااا ا ا ا ا ا لي لد 


مهمة؛ منها: تاريخ بغداد: والجامع لأخلاق الراويء وآداب السامع: والكفاية 
في علم الرواية؛ توفي سنة 477ه/١7١١1-‏ 0171 0(.1. 

۲. الخَطيبٌ الّمُرْتَاشي: شمس الدين محمد بن عبد الله ين أحمدء 
الخطيب ار اف الغزي الحنفي» شيخ الحنفية قي عصره ولد تخرد 
۱١۳۳/۹‏ م» وقدم إلى ف على مشايخ عصره حتى تضلع في 
بشن امل نالعاو رات اقاي مضراعة كنية رر الان 
و«مسعف الحكام على الأحكام» و«الوصول إلى قواعد الأصول» تُوفَيَ سنة 
0/٤‏ . 

1۳ الخطيب الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشاهرق) فيد عاف مسي وك اف وة من اغبال اوةك ال 
إلى القاهرةء أخذ عن الشيخ أحمد عميرة البرلسيء تبحر في العلم حتى صار 
SECS SES‏ منها: «السراج المنير» في التفسير, 
و«مغني المحتاج» تُوهْيَ سَّنَةَ "(۸٠١۷١/۹۷۷‏ . 


م 5و 


4. الخليفة المتوكل: أَبُو المَضْلٍ اتوك جَعمَرُ ابن اعنصم بَنِ هَارُونَ الرشيد بْنِ 
محمد اهدي بن ابي جَعَمَرِ ضور عبد الله بَنِ مُحَمَّد ن علي بّنِ عبد الله 
اين كان مولده بفم الصلح سنة سبع ومائتين: وبويع له بالخلافة بعد 
أخيه الواثق سنة ۲۳۲ه/۷٤۸م»‏ توفي في شوال ۷٤۲ه/١٦۸م0).‏ 


)١(‏ انظر: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» محمود مقديشء. تحقيق: علي الزواري 
ومحمد محفوظ» دار الفغرب ak‏ بیروت» كام ا 

(') انظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (ت 
YY‏ اھ)ء دار الجيل؛ زوت ت 10/1 و٤‏ . 

() انظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. نجم الدين الغرّيء ۷۲/١‏ والأعلام 
الزركلي. 1/1 . 

.5780/٠١ انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير,‎ )٤( 










0 





. الخليفة المهدي: المَهَّديٌ مُحَمَّدُ بِنّ عبد الله بن مُحَمَّد بن علي بن 
عبد الله بن العبّاس» أبو عبد اللهء ولد سنة ۷١١ه/١١۷م»‏ وبُويعَ سنة 
1هه/۷۷۳م» اهتم بترميم الكعية وعمارة المسجد الحرام, ور 
المسَجد النبوي الشريف وراد فيه وحمل إِلَيّه العمد الرخام وَرفع سقفه 
وألبس حارج الْقَبّر الشريف الرخام. كانت له أعمال جليلةء تُوفْيَ سنة 
الوم 


ا 


أَحْمَدُ ن ا ا اله بن طهر بالل 


م ساس 
- 


أَحَمَدَ ابن العَبَاسْن بن عبد طف ولد سنة ۵۲۲ه/۱۱۵۷م بيغدادء وبُويعٌ 


بالخلافة سنة 010ه/179١م؛‏ وتوفيّ سنة 71717ه/1770١(").‏ 


۷ ليل الدّينِ بن إسْحَاق: خَلِيلٌ الدينِ بن إسْحَاقٍ بن موسَى بن شَُيّب الجدْدِيٌ. 
الفقيه المالكنٌ. من أهل مصرء تعلم في القاهرة. وأخذ الْفقّه عَن الشَيّخ 
المنوضي فبرع فيه وَوَليَ الإفتاء على مذهب مالكء له «المختصر» في الفقه 
يُعرف بمختصر خليلء قُوْفْيّ سَنَةَ ۷۷۲ھ ."(۱۳۷۶٤/‏ 

.. الخليلي: سعيدٌ بن خلفان بن أحمدّ بن صالخ ابن أحمدَ الخليليٌ الشيخ المحقق 
والفقيه المفتي والشاعر, وَلِدَ ه/ 1810م في بلدة بضواحي مسقط؛ درس 


الفقه والحديث على الخروصىء ودَرَّس الفقه الأباضىّ والقضاء وأفتى» من 


لمحقق 


)۱( انظر: ال هق كفي الاين اة هيه الین ن ابن منده» "/؛؟ة". والإنباء في تاريخ 
الخلفاء: العمراني. ٠٠١‏ والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن العليمى (ت ۹۲۸ه)ء تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتةء مكتبة دنديس» 
عمان» ۱۹۱/۱. ١‏ 

(۲) انظر: الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري» -59/4/٠١‏ ۲۹۹. 

(؟) انظر: الديباج المذهب في معرقفة أعيان علماء المذهبء ابن فرحونء: ١/017؟:‏ والسلوك لمعرفة 
دولة الملوك؛ المقريزي. ۲۹/٤‏ والأعلام» خير الدين الزركليٰء ۳10/۲. 





ا ااا ا ا ا ا لظي 





ااا 


مؤلفاته: «لطائف الحكم كي صدقات النعم» و«كرسى الأصول» و«التمهید» 
توفي سَنَةَ 541 اهار 0(.1417. 


64. خوند تثّرالحجازية: خوند تَتّر الحجازية بنت السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون: وتعرف ب«الحجازية» نسبة إلى زوجهاء وخُوّند لقب معناه السيدة أو الست 
المكرمة؛ وهي أميرة مملوكية كانت موضع تقدير واحترام كبيرين لما بذلته من عناية 
بالعلم وأهله؛ لها أوقاف ومدارس معروفة: توفيَتٌَ سنة ١65/اه//ةغ07017.‏ 


0. يمره ناحية من الحجاز في شمالي المدينةء وهي الموضع المذكور في غزاة 
النبي َكِب وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام يطلق هذا 
الاسم على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل 
كثير... وأما لفظ خيبر فهو بلسان اليهود: الحصن؛ ولكون هذه الحصون 
ميت خياين وقد فتعها النبى كله كلها هن سنة سبع لجرو 

. الدّاؤدي: أبُو جعمّر أحمدٌ بن نصر الأزدي الداودي المالكيٌ» ولد في طرابلُس 
الغرب» وتلَقّى العلوم على مشايخهاء وتفقه عليه نَمَرٌ من علماء المغاربة ثم نزل 
امسا و گان 5ا حط هن التسياحة والجدالؤله فسان عدي 5 می کات 
«الخاضية في شرح الموطأء وكتاب «الواعي في الفقه» و«النصيحة في شرح 
البخاري» توفي بتلمّسان سَّنَةَ ١5‏ 1ه/١١1١01).‏ 


)١(‏ انظر: سجل أسماء العربء الهيئة العلمية فى جامعة قابوسء منشورات جامعة قابوس» 
عمانء ١155م:‏ ۷۹ وشقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان: محمد بن 
راشد بن عزیز الخصّيبيٌ» وزارة التراث والثقافة» عمان؛ ٤۱۹۸م»‏ 777/7؛ ونهضة الأعيان 
بحرية عمان» محمد بن عبد الله السالمي» دار الجيلء بيروت. /159ام: 11 و18 و١١75.‏ 

(؟) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك. المقريزي. “/017, النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرةء ابن تغري بردي» 05/٠١‏ و!58: وموسوعة مدينة القاهرة في ألف عام؛ عبد 
الرحمن زكي: مكتب الأنجلو المصرية: القاهرة, ۱۹۸۷م» 191. 

(؟) انظر: معجم البلدانء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 
151اه).ء دار صادرء بیروت» ط”, ۱۹۹۵م ٤۰۹/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية. قاسم علي سعدء دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء الترات دبي ۷٤۷ھ‏ ٠ا ۹3/١‏ 





0 





؟”. 
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۴€ 
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الدَرْدِيرٌ المالكيُ: أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العَدَويٌ الدرّدير فاضل 
من فقهاء المالكية. ولد في بني عدي بمصر71١1ه/0١17م؛‏ وتعلم بالأزهرء من 
كتبه «أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» و«منح الجليل شرح مختصر خليل» 
في الفقهء و«تحفة الإخوان في علم البيان» كوي سَنَةَ ۱۲۰۱ھ .(۸۱۷۸٦/‏ 


الس قي المالكيٌ : محمد بنّ أحمد بن عَرَهَةَ الدُسُوقَيٌ امالك ولد بدسوق منّ 
أعمال الدلتا المصرية؛ ارتحل إلى القاهرة وحفظ القرآنء ولارّمَ حضور دروس 
العلماء في فقه الحنفية وفي العربية وفي علوم الهيئة والهندسة؛ ثم تصدر 
للإقراء والتدريس» وكان فريدًا في تسهيل المعانيء يفك كل مشكل بواضح 
تقويزه ويفتع المفلق برائق تحريره: دوفن عة ۲١‏ اضار 211 ): 

دمَشْقٌ: قلب بلاد الشام وجنة الأرض؛ لما فيها من النضارة وحسن العمارة: 
فتحت سنة ١١ه/1۳۷م»‏ وصارت عاصمة الدولة الأمويةء وفيها الجامع 
الأمويء وقلما ترى بها دارًا أو مسجدًا أو رباطا أو مدرسة أو خانًا إلا وفيها 
ماء جار من علامات خيرها ويركاتها". 

الدولة الأموية: تسمية سياسية أطلقة على الدولة التي خلفت عصر الخلافة 
الراشدة في حكم البلاد الإسلامية؛ وتبدأ الدولة الأموية سنة ١4ه‏ بالفرع 
السفياني وهم ثلاثة خلفاءء أولهم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم معاوية بن 
يزيد» ثم تنتقل الخلافة إلى الفرع المرواني من بني أمية؛ وأولهم مروان بن الحكم» 
وآخرهم مروان بن محمد» وعدد من حكم من الآمويين بالشام أربعة عشر خليفة: 
يقضي على آخرهم بنو العباس ۲١١هء‏ ثم ينتقل بنو أمية إلى الأندلس» وتقوم 
لهم دولة سنة ١4١هء‏ يشيّدها صقر قريش عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروانء ويتوالى على الحكم خمسة عشر خليفة آخرهم 


.؟45/١ انظر: الأعلام» خير الدين الزركليء‎ )١( 
. ٤۹۷/۲ (؟) انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء عبد الرحمن بن حسن الجبرتي»‎ 
.145 (؟) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد القزويني:‎ 





۹ 


۷ 


. 
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4 ة00ا90909ا00909 ااا اا 


المعتد بالله هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء الذي انتهت 
حياته سنة ۲۸٤ه.‏ وبموته انتهت الدولة الأموية بالأندلس!". 


دير هرّقل: دير هرّقل القديم» وقيل: اسمه دير هزقل أو دير حزقيال؛ موضع 
ديارات النصارى2. 


الديوان: لفظة فارسية معريةء وتعني السجل او الدفتر» ثم صار الديوان 
علمًا على المكان الذي تُحفظ فيه السجلات والدغاتر الرسمية: والمكان الذي 
تداز منه شئون الدولة الإداريةء والديوان يقابل الوزارة في عصرنا الحاضر. 
وأول من أسَّسٌ الديوان في الإسلام الخليفة عمر بن الخطاب» سنة ١١ه,‏ 
وقيل: ١۲ھ‏ . 

ا 


« 5 5 ور و 2و 
الرّافعيُ: أبو القاسم عبد الكريم بن مُحَمَّد بن الْمَصْل الرَّافْعيٌ القَرُوينِيُ 


الشافعيٌ؛ قيل: إنه لم يّرَ في بلاد المَجَّم مثله؛ كان ذا فنون؛ حَسَّن السّيرة, 
فكَانَ أوحدّ عصره في العُلوم الدّينية. أصولا وفروعًاء ومجتهدّ رمانه في 
المذهبء وفريدَ وقته في التّفسير. كَانَ لَهُ مجلسٌ بقزوين للتّمسير, له مُصَنْفَاتٌ 
منها: «الشرح الكبير» توفي سَنَةَ 775ه/1777.(). 


انظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي 
العمري (ت 45/ه): المجمع الثقافي» أبو ظبي: 4387 اه 17/94 . : 

انظن: مزاضد لاام على اسما الأمكنة واكام فق الدين ين شتائل القطيمن: 
77 ومعالم التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠0ه):‏ حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش,» دار 
طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض؛: ط٤‏ ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م» 19/1؟. 

انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي» ۲۷۳/۹ء وتاريخ النظم والحضارة 
الإسلامية, فتحية التبراوي كار المسيرة: عبان 15نم 16 

انش السوات رمن خرن شقن الدون ا 155/0 و ات لهي ف بان 
ذهب اين العماد الحنيلي: 144700 1 ١‏ 





0 










۹. رام اللّه: مدينة فلسطينية تاريخيةء تقع ضمن سلسلة جبال القدس إلى الشمال 


4 


١ 


.۲۳ 


(1) 


(0 


() 


ون ويت ی عن ا الوإفيل نون العوسروا ا درکن على ازمر 
المتوسط؛ وتبلغ مساحتها عشرة أميال مربعة(. 


و 2م ور 


الح تن Ce‏ أبُو مُحَمّدِ الرّبيعٌ بَنُ سُلَيمَانَ بن عبد الجَبّارٍ بن كامل 


2 
م لي 2 


المرادي المصري. تاد الشافعي بمصر وراوي كتبّه عنه: وَكَانّ الشافمي يَخْصّهُ 


- 


ما لا يَخْصٌ به غَيَرَهُء وَكانَ الدَرْسٌ له في یامه بمصرّ دُونَ غيّره» تُوْطْيَ سَنَةَ 
هالا" . 


الرحيباني الحنبلي: مصطفى بن سعد بن عيده الرحيباني مولدًا الدمشقي 

من أكبر تلاميذ محدث الشام الشمس السفاريني» له ثبت خطي موجود 
E‏ ا 

بالمكتية التيمورية: توفي سنة ° Oa AYE /A‏ 

الرّضَاعْ: أبو عبد الله مخف بن كاسم الأنصاري الرّضَّاءْ قاضي الجماعة: 

ولد بالنسان وعاش ترم جد عن جماعة من أصحاب ابن عرفة كالبرزلي 

وابن عقاب... وتضتدز للافتاء وإقراء الفقه وأصول الدين»› واقتصر آواخر 


انظر: كتاب محافظة رام الله والبيرة الإحصائيء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, ۲۹- ٠١‏ 
وتأثير مدينة رام الله على خصائص السكان والعمران. منصور عزت منصور أبو ريدة. أطروحة 
ماجستير غير منشورة, كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية: نابلس؛ ١٠١۲م .١4‏ 
انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديثء أبو يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم بن الخليل القزويني (ت 141ه). تحقيق: محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة 
الرشد» الرياض. ۰۹٤۱ھ -٤۲۸/۱‏ 4۲۹٤ء‏ 0 تهذيب الكمال في أسماء الرجالء 
مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي (ت ”الاه)» تحقيق: أبو 
عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء القاهرة, ۲۲٤۱ھ/۲۰۰۱م» .۳۳۹/٤‏ 

انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» محمد عبد 
الحَىّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسنى الإدريسى المعروف بعبد الحي الكتاني (ت 
ه)ء تحقيقء إحيتان عباس داز القرب الإسلامي: بيروكة: ل 21۹۸5 11/7 


= EO 








ا ااا ا ا ا ا ا لظ 





أيامه على الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة؛ من مُصتفاته: «شَرّحٌ حدود ابن 
عرفة» تُوفيَ سنة ٤۸۹ھ .(۱٤۸۹/‏ 


۳. رمسيس الأكبر: رمسيس أو رعمسيس الأكيرين الملك ستي الأولء ولد حوالي 

۳ ق :خ تة :اونا لهت وشريكا في الحكم وعمره أريع عشرة 

وى كم را الفترة من ۱۲۹۰ وحتى وفاته ۱١۲۳‏ ق. م» لقب 

بالفرعون الأعظم» فكان الأكثر شهرة والأقوى سلطانًا والأوسع نفودًا من بين 
فراعنة الامبراطورية المصرية القديمة“. 

4 الرَّمْليُ: شَهابٌ الدّين أحمدٌ الرْمَليّ الأنصاري المتُوضِيٌ المصريٌّ الشافعيء أخذ 
عن شيخ الإسلام القاظين زكريا الأنصاري» ولازمه» وانتفع به وكان يجله 
وأذن له بالإفتاء والتدريس» وأن يصلح في كتبه في حياته وبعد مماتهء كتب 
شرحًا عظيمًا على «صفوة الزبد» في الفقه» وله «حاشية الرملي على أسنى 
المطالب» توفي سَنَةَ ۱00۱/۸ . 


و 
)ىم عم ام 


16 الرويّاني: ابو الحاسن عبد الوَاحد ُن إِسَمَاعيل بن ا بن مُحَمّد الرُويّاني: 


من أَهَلٍ طبَرِسْتَانَء ل أئمّة الشافعيّة ولد 9 /a10‏ ٠م‏ وَرَحَلُ إلى 
الاق تی E‏ مَا وَرَاءً الور 0 لوم E‏ وَسَمعّ الْحَدِيتٌ الكثير 
وَصَنْفَ کا في المَذْمَبِ منها #«اليجوة في المُرُوع, ٠‏ و«مناصيص الإمَام 
الشافعيّ» توفي سَنَةَ ۲ ١٠ k0:‏ ھا . 


Ok OE AEE A A 
وبلاد الحبشة(.‎ 


ير مير 


. 15١ انظر: مُعجُمٌ أعلام الجزائر من صّدر الإسلام حَنَّى العقصر الحاضرء عادل نويهضء‎ )١( 

7١1 :م٠١١١ انظر: مصر الفرعونيةء أحمد فخريء الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة.‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(؟) انظر: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلىء ٤0٤/٠١‏ . 

٠.٠١/١١ انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير,‎ )٤( 

(5) انظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء الحميريء ٤۹٩۹‏ . 








0 





رو 2 ليم 


.١51/‏ زيِيْدََ بنَتَ جَعْمَر: 3 العَزيز زُيَيَدَةَ بِنَتّ جَعَفَر ب بَنِ أبي جَعَفَرِ المْنّصُورٍ عبد 


و 


الله بن مُحَمّدِ بن عَلِيّ بن عبد الله بن عباس الهاشمية العئّاسية. امرَاة 


الخليفة الان هرون الرفيف وا ا وا ن دن لرك وه 
التي بَنَت الآبار والبرّك والمصانع بمكة المشرفةء وحفرت العين المعروفة بعين 
المشاش بالحجارة: وأجرتها من مسافة اثني عشر ميلاً إلى مكة المشرفة: 
وأتَفقف عليها آلف الف سال وستمماكة الت مال واذهلتها بكة وف ا 
في شوارعهاء تُوفْيَتَ 717ه/١؟م‏ في خلافة المأمُون!0 


و و 


موه 


١8‏ . زبيدة: أمَةٌ العزيز أم جعفر رُبَيْدَةٌ بنتٌ جَعْمَّر بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عَليّ بن 


عبد الله بن عبّاسء زوج الخليفة العباسي هارون الرشيد(). 


#6 هم ن #ل ام بم بيلس 0 2 و کر 
154 الزبير بن العوام: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
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E 
القرشي أبو عبد الله من العشرة المبشرين بالجنةء شهد الهجرتين» تزوج من‎ 
أسماء بن أبي بكر» حتى قتل يَوّم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى من‎ 


انظرة'الستحَر"من كنب الثامن للتذكرة: عبد الرحمن اين دة 6۸/١‏ قاري بمكة 
المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر 0 محمد بن أحمد بن الضياء 
محمد القرشي العمري المكي الحنفي (ت 104ه). تحقيق: علاء إبراهيم وأيمن نصرء دار 
الكتب العلمية, ؛ وبیروت» ط5, ٤۲١‏ اهار ١٠م‏ ۲۱۵. 

انطر: المستحرج من كب الثامن الأذكرة: عبد الرخمن ابن مندة #رهذه: والأنباء هى تاريخ 
الخلفاءء العمراتي: ۸۹. 

انظر: اسر من کت الاس للتّذْكرة» عبد الرحمن ابن منده؛ 00/١‏ و۱۳۲۵ و٣٣۲‏ 
وأسد الغابة في معرفة الصحابةء علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني الجزريء. عز الدين ابن الأثير (ت ١٠1ه).,‏ تحقيق: علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود.ء دار الكتب العلميةء بيروت» 6 اهار كة ام 
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10۰ . الزَّرْكُشَيّ: بدرٌ الدين أبو عبد الله مَحَمَّد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء التركي 
الأصّل الْصَرِيٌ. تركي الأصل. مصري المولد والوفاة عالم بفقه الشافعية 
والأصولء ولد سنة N‏ عُنيّ بالعلم منذ صغره فأخذ عَن شيوخ 
زمانه؛ وَعْنِيَ بالفقه وَالأَصُول اديك ورّحل إلى د مشق فأخذ عَن ابّن كثير, 
وشرح عُلُوم الحديث لابن الصّلاح وَجمع الجوامع للسبكي وَشرع في شرح 
البخَارِيٌ» وتُوهيَ سنة 44/اه/01757(". 

١‏ .. زكريا الأنصاري: رين الدين رَكريًا ون محم ين امد ية رَكريًا الأنّصَارِيّ 
السنيكي ثم القاهري الأَزْمَرِي الشافعيء العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة, 
ولد سنة ١۸۲ه/۳١١٠م»‏ حفظ القرآن وعمدة الأحكام» ثم تحول إلى الأزهر 
فتلشَّى مختلف العلوم عن جمع غفير من العلماء فبلغ درجة عظيمة في علوم 
ارف کر ركان معرو كا ا فة وافد اله وال إن لزه واكك 
بالحق» تو ۱0۱۹/0 . 

10۲ مرد خَاتون: السَّتٌ رُمُرُدُ حَاتُونَ نَت جَاوَلِيء نبيلة تركية؛ أخت الملك دقماق 
له تزوجها السلطان عماد الدين زنكي صاحب حلب ۵۵۳۲ھ/۱۱۳۷م» 
كَانَتَ كثيرّة الْبرٌ وَالصَّدَقَات والأوقاف الجزيلة؛ ماتت بِاَديئَّة النَبُويّة سنة 


. 0۱۱1۲/20۷ 


)۱( انظر: الدرر الكامنة في أعيان الماكة الثامنة. أحمد ابن حجر العسقلانيء 7/6 . 
(؟) انظر: نيل الأمل في ذيل الدول؛ عبد الباسط ابن شاهين الظاهريّء 401/7: والنور السافر 


لو در 


عن أخبار القرن العاشر, محي الدين عيد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس 3 
(AY: ١‏ دار الكتب العلميةء بیروت»› ١غ٠*وه 1١١١‏ ۲ء وشذرات الذهب في أخبار من 


ذهبء ابن العماد الحنيلى. 581١/0١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء. محمد ابن العمراني» ١۹١٠ء‏ والبداية والنهايةء إسماعيل ابن 
كثير: 714/١17‏ و3505. 
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مود ازن الت و حاترن زوجة الخليفة المستضيء. 1 الخليفة 
النّاصر لدين الله أحمدء كانت صالحة عابدة كثيرة البر والإحسان والصلات 
والأوقاف. نا في خلافة ولدها أريعا وعشرين سنة نافذة الكلمة مطاعة 
الأوامرء توفيت سنة 099ه/5١7١21(".‏ 

زَهْرّة خاثون: الست عصمة الدّينٍ زَّهّرة خَاتُونَ بِنَتُ اكلك الْعَادِلٍ أبي بكر بن 
كرك لها أوقاف كلل الوقاطات وار اشهرها “محف اة ا 
الصغيرةء التي تخرج منها كبار العلماء. 


الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وسموا زيدية 
نسبة إليهء ومذهبهم السائد هو في اليمنء ويرون حصر الإمامة في أولاد علي 
من فاطمة؛ ولم يقل أحد منهم بتكفير الصحابة". 

الريْنّعيّ: فخر الدين أبو عمرو عثمان بن علي بن محجن الزيلعيء فقيه حنفي» 
قدم القاهرة فأفتى ودرّس, له مُصتفات منها: «تبيين الحقائق في شرح كنز 
الدقائق» و«شرح الجامع الكبير» توفي في القاهرة سَنَةَ ۲٤۷ه/١١١۱.(.‏ 
رَيْنْ الذّين العاملي: زَيّنّ الدين بن عَلِيّ بن أحمد العامليٌ الجبعي؛ فقيه إماميّ 
عالم بالحديث؛ ولد في جع بلبنان» ورحل إلى مصر والحجاز والعراق وبلاد 
الروم. وأقام الآستانة. من كتبه: «شرح الشرائع» و«روض الجنان» في الفقه 
و«مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام» ورسائل فقهية كثيرة طبع بعضهاء 
توفي سَنَةَ 475ه/ةه10(". 


.٤٤/١١ انظر: البداية والنهاية. إسماعيل ابن كثيرء‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق. ٠۲٥۲/۱۳‏ والدارس في تاريخ المدارس» النعیمي» ۲۷۹/۱ و741. 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء 
تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط۴» د ت. 10 وما بعدها. 

09 انظر: الأعلام» خيرٌ الدين الزركلي؛ ؛/١٠٠.‏ 

(4) انظر: المرجع السابق 1537/7. 
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1۸. سَابُوَرْبنُ اَرْدَشَيْرَ: بُو نَصَر سَابْوَرُ بن آرَدَشيّرَ كان وزيرًا لبهاء الدولة بن عضد 
الدولة» وكان شهمًا مهيبًا كافيّاء جوادًا كريماء له بيغداد دار علم» توفي سنة 


هر 0١١٠م‏ عن ثمانين سنة(. 


۹. ساسان: ساسان بن بابك وهو جد أردشير بن بابك» وهو أول ملوك ساسان 
وأبوهم الذي يرجعون إليه. 

. سيَأ: مملكة قامت في بلاد اليمن على ثلاث دول متتالية؛ الأولى كانت بجنوبي 
نجران خلال الفترة الواقعة بين 76١‏ و١٠٠‏ ق. مء واتخذت صرواح غربي 
مأرب عاصمة لهاء لتتلوها مملكة سبأ الثانية التي اتخذت مدينة مأرب الواقعة 
شرقي صنعاء عاصمة لها بين سنتي 1٠١‏ و90١١‏ ق. م» والتالية بمأرب كذلك 
واستمرت حتى القرن الثالث الميلادي". 

1 السَّبْكيّ الشافعي: قي الدين أَبُو الحسّن عَليّ بَنُ عبد الكافي السّبَكيٌ الكبيرٌ 
الشّافميّء قَاضي القضاة, وَلدَ في سَنّة ۸۲ه/ء ومن عجائبه أنه دَمْسَ في 
المدرسة الأميدية بدمشق وهو أبن سبع سلين» تولى قضاء لاد الشام في 
زمنه» من تلامذته الذهبي. له تصانيف علمية منها: «الفتاوی» ل 


. a00 / 5ه‎ 


.١١9/١ انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي:‎ )١( 

(9) انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (ت 
1"ه).: تحقيق: أسعد داغرء دار الهجرةء قم 5٠1١هء :510/١‏ ومعجم البلدانء ياقوت 
الحموي. ؟/448١1.‏ 

(؟) انظر: العرب في العصور القديمة: لطفي عبد الوهاب. دار المعرفة الجامعية؛ د.ت: ط”, 
.o1‏ 


)٤(‏ انظر: تذكرة الحفاظ. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز الذهبىء» دراسة 
وتحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلميةء بيروت» اه/رلاكةامء غ٠‏ وشذرات 
الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبليء 777/57. 
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و2 و ا 2 3 9 س 2 
السَّتَ خاتون عصّمّت: الست خاتون عصمت الدّين بِنْتٌ مُعين الدّين نائب 

00 7 1 2 ت 2 106 

مشق في عهد الدولة النورية. كانت زوجة نور الدين محمود بن زنكي ثم 


ن ن الدين في سنة اثنتين وسبعین وَحَمّسمانَّة, وَكَانَتَ من أَحْسَنٍ 


ا رو 
فت 


النّسَاءِ وََعََهِنّ وأكبرهن صَدَفَةُ. ولها أوقافٌ كثيرة وخيراتٌ ا ؛ تُوفيَتَ 
سنة ۱۱۸0/۱ 0 


و 7 8 ا د ِ و 9 - 2 ذه 2 
الست خاتون: الست خاتون بت عز الدّين مَسَعُود ان مودود بن زنكي بن 
و Era E‏ 
آأَفَسَنقرٌ أ ميرة سلجوقية أخت نور الدين أرسلان أمير الموصل؛ وزوجة الأشرف 
برسباي» لها عمال خيرية عديدةء وقفت المدرسة الأَتَابَكبّة بالصالحية: توفيت 


في ربيع الأول سنة ۰ھ/ ۲۲م 9 


e 


الست عذراءُ حاتون: ا عذراء خاتون بنت شاهنشاه بن آیوب» كانت ذات 
خير وبرء لها أوقاف على الخدارس والرياطات»: وفيت سنة0557ه/97١ام,‏ 
وَدُهنَت بِمَدَرْسَتِهًا دَاخل باب اللو 

السّرّخْسيٰ :شم الأئمّة بو بكر محمد بن خمد ب أبي سهل السَوَخْسِيٌ. الفقيه 
الحنفي والأصولي البارع, ولد سنة غ١‏ "5ه/ا اخم وتُوضيٌ سنة ۰ ۹٤۱۰۹۷/۵م‏ 
له مؤلفات في الفقه وغيره؛ أشهرها: كتابه «كتاب المبسوط في الفروع»!). 


EY 


سَعْدُ بن أبي وقاص: سَعْدُ بن أبي وَقَاصٍ مَالِك بن وهَيَب بن عبد مَنَافِ بن زُهرَة 
بن كلاب بن مرَة بن قب يُكَنَى بأبي إِسْحَاقَ الهريٌ. وخال رسول الله اف 


وكان شديد الخب له أسلم وهو اين سبع عشرة سَنة: وكان أل من رَمَى بهم 


.۲۸۹/۱۲ انظر: البداية والنهاية. إسماعيل ابن كثير,‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق: .٠۱۸۹/١١‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق, ۲۱/٠۲‏ والدارس في تاريخ المدارس» النعيمي. ۲۸۶/۱ و197/7. 

)٤(‏ انظر: المستّخرجٌ من كتب النّاس للتّذكرة؛ عبد الرحمن ابن منده: ۱ وتاج التراجم» زین 
الدين أبو العدل قاسم بن قُطلوبغا الحنفي (ت ۸۷۹ه)ء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف, 
دار القلم. دمشق. 517 اهار 957 ام 774. 
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في سَبِيل الله: وكان النبيٌ يباهي به أصحابةء من المبشرين بالجنّة: تولى إمارة 
بلاد العرق في عهد عمر بن الخطاب» روى عن النبيٌّ يَكِةِ أحاديث. توفي سنة 
خمس وخمسين للهجرة. 

المحمودي این عيد الله له الظَاهرِيَ نسْبَة إلى الك الشّاهر جقمق. 0 سنة 
1٦۱۲۹۹/1م‏ حَكمَ مصر ر ويلاد الشام» كان عصره من العصور الزاهية, 
لقب بالسلطان البناىوكانت له اعمال خير كثيرة واوقاف وفيرة توي سنة 
۹1/۰۱ . 


ا 3 و 027 5 2 

.. السلطان حسن: السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون: تولى سلطنة 
عه م 

المماليك بمصر سنة 07/اه/01؟1م: كانت له أعمال خيرية كثيرةء وله عناية 
ببناء المدارس ووقف الأوقاف, توفي سنة 17/اه/1771.(". 


4. السلطان سليم الأول: السلطان سليم بن بايزيد بن مُحَمّد بن مراد بن 
مَحَمَّد بن بايزيد بن مراد ابن أورخان ابن عُثْمَان الغازي» ولد سنة ۸۷۲ه» 
وتولّى الخلافة بعد أبيهء وكان سُلَطَانا عظيم الصولة: فُتحَتٌ مصرٌ وبلادٌ 
الشام في عصرهء وتحققت وحدة الأمة في عهده على نحو كبير, توفي سنة 
0۲۰/1 امك). 


(1) انظر: المستخرج من كتب النّاس للتّذكرة: عبد الرحمن ابن منده, ۱۳۹/۱ و۲۰۱ و714. 

(۲) انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبليء 
۱ وما بعدها. 

(۳) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء عفيف الدين 
اليافعي. 05/4: ونيل الأمل في ذبل الدول: عبد الباسط الظاهري؛ .500/١‏ 

(٤(‏ 0 اه الخلان في حوادث الزمان» شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طولون 
الدمشقي الصالحي الحنفي (ت 407ه). وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية, 
بيروت: 1414ه/1494م, ۲۳۹ والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع؛ محمد بن علي 
بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١756١ه)ء‏ دار المعرفةء بيروت» .710/١‏ 
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السلطان محمد الفاتح: سابع ملوك بني عثمان السلطان محمد بن السلطان 
مراد خان الثاني. ولد سنة 6؟8هء وولي السلطنة سنة ست وخمسينء وكانت 
مدة ولايته إحدى وثلاثين سنةء كان من أعاظم سلاطين بني عثمانء وله 
مناقب جميلةء ومزايا فاضلة جليلةء وآثار باقية من أهمها: فتح القسطنطينية 
01/ه/ 057 ١مء‏ توفي يوم ٤‏ ربيع الأول 57//ه/" مايو عام 4/١‏ ١م؛‏ عن ثلاث 
وخمسين سنة. 

سليمان القانوني: السّلَطَان الْقَازِي سُلَيّمَانَ خان الاول القانوني» ولد سنة 
٠ه/1190مء:‏ وهو عاشر ملوك آل عثمانء بلغت الدولة العلية في مدته 
اعلى درجات الكمال؛ توفي سنة .۸۱٥٦٦/۵۹۷۲‏ 


و وا2 


200 سو‎ 9 o 
السمتى: يوسف بن خالد بن عَمَينَ السمتىٌ البصرى» من بنى كنانة» وله‎ 
واه‎ 3 oF . 2 5 ٤ 0 
صحبة مع ابي حنيفةء کان له بصر بالرآي» والفتوى» والكتب» والشروط» توفي‎ 
. ۸۰0 سَنَةَ ۱۸۹ھ/‎ 


سَمَرْقَنْد: مدينة مشهورة بما خلف نهر جيحون» بينها وبين بُخارّى حوالي 
ا لس على وه ارک مدوية اک ول نزوو حون من 
سمؤقتد: وروت ف أقطبلها روات کی فيل من قرط بركتها: لا تقولوا ليا 
سمرفند› ولکن قولوا المدينة المحفوظة(). 


انظر: نيل الأمل في ذيل الدولء عبد الباسط ابن شاهين الظاهري (ت ١۲٠ه)ء‏ تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمريء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بیروت» ۲۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۲م» ۲۸۷/۷ء 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» 015/5. 

انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية. محمد فريد بك ابن أحمد فريد باشا المحامي (ت 


مم ). تحقيق: إحسان حقي. دار النفائس» بيروت. ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م» ۱۹۸ و1١7.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى. محمد ابن سعد ۲۹۳/۹ . 
انظر: آثار البلاد وأخيار العباد. زكريا بن محمد القزوينى. 77ه- 0۳۷. 










4. سنانٌ باشا: سنان الدين يوسف باشا: سياسي عثماني شغل منصب الوزير 
الأعظم بين عامي۰٥۷ه/۹١١١١م‏ و10/اه/1521م: وذلك في عهد كل من 
السلطانين أورخان الغازي ومراد الأول توضيّ سنة 10/اه//0(.114. 

. سَيْفُ الدّين تَنْكز: سَيّفُ الدّين بكر ب عبد الله المالكيٌ النَّاصريٌ» الأميرٌ 
الم كان ناكما للسلطان الناضر فلؤووة علي يلاد الام شي عد الخليقة 
الفبانيع "لمتكم باه له آؤقاف كثيرة و اعمال تخر ملد الام والفدسة 
الشريف: توفي سنة 0١١۶١/۷٤۷‏ 

۷. السَّيُورِيُ: أبو القاسم عبد الْخَالق بن عبد الْوَارت أَبُو الاسم السيُورِيٌ 
ارت ا خَاتمة شيوخ القيروان: كَانَ آيّة ق معرفة اذهب بل في 
معرفّة مَذَاهب الّعلمَاءء تفقّه عليه جماعة من العلماء في عصره» توشّي سنة 
هرات a‏ . 


۷. السيُوطيّ: جلال الدّين عبد الرّحُمّن بن أبي بكر ابن الشيخ همام الدين 
الخضيري السَّيُوطيٌ الشافعيء إمام حافظ مور اديب ولد سنة ٤٤٥/۵۸٤۹‏ ١م»‏ 
حفظ القرآن وهو دون الثامنة. وجلس مدرسا وهو ابن سيعة عشر عاماء 
وأفتى وهو ابن سبع وعشرين» ولزم كبار العلماء وأخذ عنهم» رحل كثيرًا في 
طلب العلم ودراسته, أحيا علم التفسير في الدر المنثورء وجج جع الاحاديث 
المتفرقة في جامعه المشهورء له مصنفات عديدة في فنون شتى م اتی لوقن نة 
۱0۰0/۱ . 


(1) Osmanlı Devlet Erkãnı, İsmail Hãmi Danişmend, Türkiye, Yayınevi, 
İstanbul,1971, p8. 


(؟) انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير, ۷٤/۱۰١‏ و09١7‏ و770. 

(؟) انظر: تاريخ الإسلام. شمس الدين الذهبيٌء 440/٠١‏ وإنباء الغمر بأبناء العمر؛ ابن حجر 
العسقلانی .709/١‏ 

(4) انظر: من مقدمة تحقيق كتاب: إسعاف المبطأ برجال الموطأا؛ جلال الدين السيوطي: تحقيق 
وتعليق: موفق فوزي جبرء دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د .ت» ۷. 
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ور 2ر ور و 


الشافعيٌ: أب فيك الله مُحَمدُ بن إڏريس بَنِ اعباس بن عُمَانَ بْنِ شافع بَنِ 
اا الله بَنِ عبد بَنِيَزِيدَ بن هاشم بَنِ المطلب بن عبد مَنَافٍ بن 
فصي الْفُرَشْيٌ الْمطلبيٌ الشاضعي الحجازي المكيُ؛ ولد بغزّة في شهر رجب سنة 
۰ھ /آغسطس ۷1۷م ثم انتقلت به امه إلى مكة بعد وفاة أبيهء تلقى العلم 
على شيوخ مكة واليمن والعراق؛ أسّس الشافعي المذهب المعروف باسمه» وأخذ 
بالعرف والقياس والمصالح المرسلة والاستصلاح» ومن أشهر تلامذته: أحمد 
ابن حنبل الشيبانيء له مؤلفاتٌ عديدة؛ أهمها: كتاباه «الرسالة» في أصول 
الفقهء و«الأم» في الفقهء وكان شاعرًاء توفي سنة 5 ١٠ه/‏ ١٠اله(".‏ 


الشرواني: تبر بن عبد الله العَجْمِيٌّ الشّروانيٌ الأزهري الشَافْعيٌ قدم مصّرٌ 
كأقاء ا ا هرکان ورف عن ادا فاد ایی ان 
العقلية. وتصدر بالجامع الأزهرء واشتغل؛ وكان حسن التقرير» جيد التعليم» 
توفي سَنَةَ ۸۰۱ھ /02۱۳۹۸). 


6 في ر روو ۶ رر 


شُرَيْحٌ القاضي: : شريح بن شُرَحْبِيلَ بن الحارث الكندي القّاضيء ولاه عمر 
القَصَاءَ وله أريعون نة وكان في زمان رسول الله ا فيل: إن علنًا فال 
لشريح: اذهب فأنت أقضى العرب» توفي سنة ۷۸ه/1۹۷.. 


هم لحو 3 


الشَّمَّاحَيُ: بَدَرْ الدّين أحمدٌ بِنُ سعيد بن عبد الواحد الشمّاخيٌ اليمْرنِيٌ فقية 
ومؤرح, من علماء الإباضية فی المغرب» له كتاب «السير» فى تاريخ الاباضة 
و«شرح مختصر العدل والإنصاف» فى أصول الفقه و«شرح متن العقيدة»» 
ا 

توفي سَنَة ۹۲۸ھ/۲۲٥۱م0).‏ 


انظر: سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالةء بيروت, 
٣ه 5/٠١‏ وما بعدهاء والمجموع شرح المهذب» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» دار الفكرء بيروت» د .ت» ۷/١‏ وما بعدها. 

انظر: شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» ابن العماد الحنبلي؛ ۲٠/۹‏ . 

انظو السكر من كنب الثاسن للتدكرة: عيب الرسمن ين مد 10۷ و 

انظر: الأعلام. خيرٌ الدين الزركليء .٠١١/١‏ 










هاي ةي ةي ااا اا ا 


4 شَمْسُ الدّين الجزري: شمس الدّين أبو المعالي محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
ررم المؤرخ, ولد سنة "لاه/؟7١17م,‏ اشتغل بالفقه؛ ووليّ مباشرة 
الأيتام» وكان مشعور السيرة ذا همّة عالية في أعمال البر والخيرء كوي تة 
ه01 


2م # و 


1A‏ هات الدين ٠‏ ناوي : الخواجا شهَابُ الذين اخمد بن محكل ين وان يق 


م ”فم 


وكا a‏ توفي ا A AYY‏ ام ودفن بادرس التي 587 بدمٹ مشق . 


185 الشَوْكَاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشُوكانيٌ فقيه يمان مجتهد. 
فق آهل تمان :نكا يها وتمله على ا زی عا الزيدية قبرع كه اا ف 
فراسة الذاهب الققهية الأخرى فة الذهية والتقليد: وو قضاء ساب 
لهو نامديك قر ا ا و ادر اناي والفواكن اة 
توفي سَنَة ۱۲۵۰ھ / 0.۱۸۲٤‏ . 


ود وك ردس , 


6 . شَيخي زادة الحَنَفي: عبد الرحمن وف بن محمد ًن مُحَمّد بن سلیمان المعروف 
بشيخي زاده؛ فقيه حَنَفَىٌّ ومفسر؛ ا الإسلام ولي قضاء الجيش بيلاد 
الشام من آثاره: «حاشية على أنوار التتزيل للبيضاوي في التفسير» و«مجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الأَبّحُر» في فروع الفقه الحنفيء تُوفْيَ سنة ١1‏ 1ه//1.175717"). 

85 . الشيرازي: أ إِسَحَاقَ إِبَرَاهِيمْ ن علي ب بن يُوسُفْ الفيروز آبادي الشيرازي 


الشافعي؛ ولد ٠/1‏ ١ام.‏ وَتَمََّهَ بقارس ثَمَّ دم بَْدَادَ نَمَف فيها وَسَمِعَ 


مر فى 


الحديتٌ من علمائهاء وَكَانّ رَاهدًا عَابِدًَا إِمَامًا ومدرسًا في الفقه وَالأصُولٍ 


. ٤١١/۸ انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي»‎ )١( 

(۲) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء شمس الدين السخاويء. 7/7١١ء‏ وتاريخ البصروي, 
علي بن يوسف البصروي» وك 

(؟) انظر: الأعلامء خير الدين الزركليٌ: ۹ 

. 1۷0/0 انظر: معجم المؤلفينء ر رما كجالة,‎ )٤( 
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والحديث, له مُصَنَّمَاتُ كثيرَةٌ منها: «المهذب في المذهب» و«اللمع في أصول 
الفقه» و«طبقات الشافعية» توفي سَنَةَ 4/اغه//485١00(.1.‏ 

الشيرازي: السيد محمد الحسيني الشيرازي» فقيه إمامي معاصرء ولد 
۷ه/۱۹۲۹م» أحد المراجع الإمامية الذين أسهموا في الفكر ا 
أسَّس المدارس العلمية والنوادي الثقافية؛ له مصنْفاتٌ عديدة؛ منها: موسوعة 
«الفقه». وكتاب «العقائد » قوفي سَنَةَ 5977 اهار1 ."005٠ ١‏ 


صاحب الجواهر: مُحمَّدٌ حسن بن محمد باقر بن عبدالرحيم الأصفهاني 
اتخ المعروف بصاحب الجواهر. فقيه إمامي مشهورء أقام في النجف, 
وصَّنَّفَ كتابه «جواهر الأحكام في شرح شرائع الإسلام» قيل إنه: أعظم 
موسوعة فقهيةء وله رسائل ف الأول والفرائض وغيرهاء وانتهت إليه 
رياسة الإمامية العرب والعجم, تُوفْيَ سنة 777١ه/ ١‏ 200186. 

صَاعَدُ بْنُّ مُخَلّد: :أبو العلاء صَاعَدٌ بن مُخَلّد الْكَاتبُ الفارسي النصرانيء أسلم 
وكتب للموفق ووليّ أوزارة لأحيه ا وكان غاية في الأدبء وكانَ كثير 
الصّدَّفَة وسُمَيّ بهذي الوزارتين» توفي سنة ١۲۷ھ‏ /02۸۸۹. 


١‏ الصّاوي: أبو العباس أحمد الصاوي الخلوتيء فقيةٌ مالك ولد بمصر 1110ه/ 1171م 


وَأَخْدْ لكي ارو واد اا هد ا ا : حاشية 


انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير: .٠١١/١١‏ 


انظر: تراجم الرجالء السيد أحمد الحسينيء مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم 
VY A4‏ 

انظر: الأعلام الزركلي؛ 97/7. 

انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء. محمد ابن العمراني. 589؛ والبداية والنهايةء إسماعيل ابن 
كثير؛ 11/۱۱. 

انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 
سالم مخلوف (ت ١؟١ه).‏ علق عليه: عبد المجيد خياليء دار الكتب العلميةء لبنانء 
٤۲ھ‏ /۲۰۰۳م» ١/55؟ه:‏ والأعلام» الزركلي: ١/5غ؟.‏ 


0516 
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و 


١‏ . الصحابة: : وصف تاريخي لَنْ كانت لهم مع رسول الله ب صُحْبَة؛ وقيل : الصحابي: 
من أقام مع رسول الله بلا سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين» ووجه ذلك 
أن لصحبته عل رن شرفا عظيمًا ؛ فلا نال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع 
عليه الشخص؛ كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذابء والسنة 
المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج. والأصح ما فيل في تعريف 
الصّحابيٌ أنه: من لقي النبيّ ياو في حياته مسلمًا ومات على إسلامه“. 

7 . صَفيَّة بنك حُيَيَ: صَفِيّة بنتُ حُيَيُ بن أَخطبَ. من بنى النضير, سبيت يَومَ يبر 
في المحرم سنة سبع فأَعتَقها الب يله ثم تَرَوجَهًا وجَعَلَ عَدَقَهًا صَدَاقَهَاء 
توفت ا ست ت وثلاثينَ: وكانت آخر أمهات المؤمنين موا 

۳. صلاح mm‏ السلطان الناصر صلاح الدين يُوسُّف بن أيُوب بن شاذي 

م 0 2 7 7 7 
بن مروان الكرّديء ولد بالموصل سنة 057ه/178١1م:‏ كان أحد قادة نور الدين 
و ونث ال من ين الها وكات مهال نا وک كنا 
كانت له أوقاف على كافة وجوه الخير والبرء توفي سنة ۵۸۹ه/۹۲٠١۸.‏ 

۰.4 صتعاء: قصبة بلاد اليمن: أحسن مدنا بناء وأصحها هواء وأعذيها ما 
وأطيبها تربة وأقلها أمراضاء بناها صنعاء بن أزال بن عنير بن عابر بن شالح» 
شبهت بدمشق في كثرة بساتينها. 

)1( انظر: الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد ابن حجر العسقلاني» ۸/۱. 

(۲) انظر: المستخرجٌ من کتب الاس للتّذكرة والمستطرف من أحوال الرّجال للمعرفةء عبد 
الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن منده العبدي الأصبهاني (ت۷۰٤هھ)»‏ تحقيق: عامر حسن 
صبري اللّميمي. وزارة العدل والشئون الإسلامية البحرين:ء المنامة. د .ت ٤۷۷/۲‏ . 

(") انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني 
العبيدي» تقي الدين المقريزي (ت 845ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 

٠١ انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد بن محمود القزويتي.‎ )٤( 










0 


6 . طرابلس الغرب: مدينة على شاطىٌ بحر الروم عامرة كثيرة الخيرات 
والثمرات» لها سور منحوت من الصخرء وبساتين جليلة ورباطات كثيرة يأوي 
إا انالك 


ر و > كع وو 92 7 3 ر ا 4 
1. الطرَسُوسي: نجم الدّين أحمَّدُ بَنْ قاضي القضّاة عمّاد الدين على الطرسوسي 


5 
02 06 


الْحنّفيٌ فقيه درس الفقّهَ وهو دون العشرين من عمره؛ ولد بالمزة وتفقه بوالده 
وغيره وبرع في الفقه والأصول» وحضر عند القضاة والأعيان فشكروا فضله 
ونباهته, ودرس وأفتى وناظر وأفاد مع الديانة والصيانة والتعفف والمهابةء ناب 


8 70 6 ر ج 
في القضاء عن والده تم وليه من بعده» توفي سنه 0 /اه//01 0.11" . 


17. طرطوس: أو طرسوس: مدينة على سواحل حمص الشام قرب عكاء تم 
بناؤها وعمارتها على يّد فرج الخَادم التركي» بأمر من الخليفة العباسي 
هارون الرشیيد. 


۸ طفْتكين بن أيوب: طُفتكين بن أَيُوب بن شاذي بن مروان الكرّديء سيف الإسلام 
َبُو الفوارس المنعوت بالك الْمَزِيز ظهير الدّين أَخُو السَلْطّان صَلاح الدين 
يوسّف» ا حكم اليمن ۱۸1/2۷ ام وَكانَ شجاعًا كريمًا حسن السياسة 
مَقَّصودا من البلاد الشاسعة لإحسانه وبره» وَتوفي في مَديئة أنْشَاَهَا باليمن 
وسماها المنصورة في شوال ۹۲ھ /۱۱۹۹ ۸( . 


.٤١۸ انظر: المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية: إسماعيل ابن كثيرء :707/١4‏ والدارس في تاريخ المدارس» النعيمي, 
0 

(*) انظر: الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري. ۳١۸/١‏ وتاريخ ابن الوردي؛ عمر بن مظفر 
بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس ابن الوردي (ت 55/اه).ء دار الكتب العلميةء لبنان» 
لاغ اه//تكذةام 4 .١‏ 

)٤(‏ انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة. جمال الدين بن يوسف القفطي. ۲٠۹/١‏ والواضي 
بالوفیات. الصفدي» 708/17. 
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كا ااا ا ا ا ا ل د 


. طَلْحَةبِنُ بيد الله: آبو محمد طَلَحَة بن عُبَيَد الله بن عَمَرو بن عُثْمَانَ بن عَمَرو 
بن كفب بن سَعَد بن َم بن مره بن َم بن لوي بن غالب الفَرَشيٌّ التَيّمِي؛ 
من المبشرين E ES‏ الثمانية السابقين بالإسلام؛ وأحد الخمسة الذين 
او على :هد أب كن ال ههد احا فاه النبل هن ال فلار اه 
حتى شلت إصبعه» وكان أحَدَ ستة الشورىء وكان كثير الخير حتى سمي طلحة 
الفَيِّاضء قتل يوم الجمل ودفن باليصرة عن أريع وسين سنة(©. 
الطّوَاشيُ ي ظَهِيرٌ الدّينِ مُخَُارٌ: الطُواشيٌ ظهيرٌ الدّينٍ مُحَتَارٌ الله افر 
مملوكي عمل خازندارًا بدمشق» کان زک فاضلاً يحفظ القّرآنء ووقف مكتبًا 
للأيتام» وخصص مقبرة للدفن بدمشق ووقف عليها فريتين؛ وبنى عندها 
مسجدًا حسنًا ووقفة بإمام؛ وهي من أوائل ما عُمل من الثّرب بذلك الخطء 
AEE‏ ا 


طوس: مدينة بخراسان بقرب نيسابور مشهورة» ذات قرى ومياه وأشجارء 
ينتسب إليها جَمّعٌ من النبلاء؛ منهم: الوزير نظام الملك الحسن الطوسي. 


الظاهرٌ بِيبَرْسُ: : السَلْطَانَ الملك الظاهر أَبُو المت َك الدّين بِيبَرْسُ الصّالحي 
البُتَدُفَدارِيء صَاحب البلاد المضْريّة وَالشَامِيَّة والحلبيّة وَغْيّرها منذ 
۸ھ / ۱۲1۰م وکانَّ من ملوك المعتبرين وهو الذي أعاد خُلقَاء بني الْعَتّاسن 
إلى إعلان خلافتهم من الديار المصريةء كانت له أعمال خير وبر كثيرة» مات 
سنة ٦1۷ھ‏ / 0۱۲۷۷ . 


انظر: المستّخرحٌ من كتب الاس للتّذكرة, عبد الرحمن ابن منده: 141/١‏ والإصابة في تمييز 
الصحابةء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 807ه).: تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروت» ١١١١ه» AE E‏ 
انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير .۸۹/٠١‏ 

انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد القزوينى .41١١‏ 

انظر: البداية والنهاية. إسماعيل ابن كثين ۲۲۱/۱۲ و508. 
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غات يفت یو عا ينث الخاينة امش ی و و ی 
السيّدة المكرّمة ذات الدين والصلاح: مُسنَّة مُعَمّرةء إِذّ أدركت خلافة أبيهاء 
وأخيهاء وابن أخيها الناصرء وابن ابن أخيها الظاهرء وابن هذا المستنصر 
0 المستعصم» وماتت في ذي الحجّة سنة٠114ه/0001747.‏ 

عبد الحميد الثاني: السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني بن السلطان 
عبد المجيد خان بن السلطان محمود خان العثماني» السلطان الرابع والثلاثون 
من خلفاء آل عثمان؛ وُلدَ في 15 فيان ا اعد وفوا هرون 
الدولة سنة ١179ه/1874م,‏ كانت له إنجازاتٌ سياسية عديدةء وأعمال خير 
وَبرٌ كثيرة في عموم ولايات دولته؛ توفي في ٠١‏ فبراير 7۸۱۹۱۸. 


. عبد الرَّحْمَّن ابن القاسم: ميق الله عبد الرْخُمَّن بن القاسم بن خالد 


المي المصَرِيٌ» الققيه الّالكي. أحد لأغلام القاكمين بمذهب مالك أنفق 
أَمَوَالا جمة في طلب العلمء كان ثقَة OE‏ له ابُحَارِيّ وَالّسَائيَ: 
صحب مَالِكًا عشرين سنة؛ وانتفع به أَصْحَابه بعد و رفو متا حي المدرة 
في مَذْهَب مّالك» توي E‏ ۱ھ/ 0۸۰۷© . 

عبد الرحمن بن الحجاج: آبُو عَليّ عبد الرَّحْمَن بَّنْ الحجّاج البجليّ الكوفيء 
الفقيه الإمامي المحدّث؛ كان وكيلا لجعفر الصادق؛ وروى عنه؛ وَلْقيّ الإمام 
الرّضاء وتُوَهْيَ في زمانه. 


ابن العماد الحنبلي؛ .٠٠٠/۷‏ 


(؟) انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 


الميدانى الدمشقى (ت ١١١ه).‏ حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطارء دار 
دار القلمء دمشق» ۰ھ / ۱۹۹۰م ١‏ 


)5 انظر: الوافي بالوفيات, الصفدي» °1۸ وتاريخ الإسلام شمس الدين الذهبيء 


.١ ١5-11١1 


() انظر: نقد الرجال؛ التفرشيء 0/7 وء وطرائف المقال؛ السيد علي البروجرديء ٠٠٠/١‏ 





ا ااا ا ا ا ا ل يد 





۷. عبد العزيز الحفصي (السلطان): أبو فارس عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
بن السلطان أبي يحيى بن أبي بكر الحفصي: أحد ملوك الدولة الحفصية: 
تولى تونس بعد وفاة والده الخليفة السلطان أبي العباس أحمد ثالث شعبان 
سنة 97اه/1797م, أخذ بالحزم في آموره» وجعل في كل خطة من يصلح بها 
فاستقامت الأمور بتونس في أيامه كلها أحسن استقامةء وأحسن في أيامه 
بتونس حسنات دائمةء توفي سنة /االه/غ 147(" 

. عبد الله بن أبي عَصْرُون: شرف الدين أبو سعيد عبد الله بن محمد بن هبة 
الله التميمي الحلبي؛ المعروف بابن أبي عصرونء فقيه من أعيان الشافعية, 
ولد بالموصل۹۲٤ه/۹۹١٠م»‏ وانتقل إلى بغداد» ثم إلى دمشق فَوَلِيَ قضاءهاء 
كان أحد رجال الحكم والإدارة في عهد الدولة النورية بالشام؛ وكانت له أياد 
خيرية بيضاءء توفي سنة ۱۱۸۹/۵0۸0 . 

۹. عَبْدُ الله بن الزِير: عبدالله بن الزيّيرِ بن العَوّام بن خويلد بن أسد بن عبد 
الغرئ ين فطق امه ا نت ابن يقن اش ولد في السّنة الثانية من 
الهجرة؛ وقيل: بعد الهجرة بعشرين شهراء وهو أوّل مولود ولد من المهاجرين 
في الإسلام بالمدينةء وبايع رسول الله ميخ وهو ابن سبع سنينء بويع بمكة 


ل جا لها 
خليفةء وقتل سنة ثلاث وسَبّعين للهجرةا". 


محمد ماضور: منشورات المكتية العتيقةء تونس» كم 4 - ١١ل‏ 


(۲) انظر: البرق الشاميء عماد الدين الكاتب محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين 
الأصبهاني (ت 097ه).؛ تحقيق: د .فالح حسين» مؤسسة عبد الحميد شومان: عَمّان: /9/1ام؛ 
“/رى؟١.ء‏ والبداية والنهاية. إسماعيل ابن كثير: ؟1١/755.‏ 

| لط الکن عن كي افاس لكر حبس الرسسن أبن مناه العان و1 . 
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Sor‏ د و 


عَبْدُ الله بن رَد يد ين عند ریه مدال بن رداون خيد زتههن تعلبة بن السازت 
الحَزْرجيٌ ُو الذي أري التدَاءَ بالصلاة توفي ي بالمديتة سَنَةَ 10۲/2۲« وهو 


و و 


ا وستينَ. وشا عَلَيَه عَشْمَانٌ بن عَفَانَ زف( . 

عبد المُطَلب بِنُ هَاشم: عبد المطُلب بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قَصَيء جَدُ 
النبيّ بلا لأبيهء ولد بِيَكْربَ نحو عام ١٠/4م:‏ فبنو النجار أخواله. نشا في بيئة 
سيادة وشرف. وعظم قدره بخدمة البيت الحرام وحفر بكر زمزم توفي بعد 
حادثة الفيل بثماني سنين» وله من الأبناء ستة عشر, بعد أنَّ عه إلى ابنه أبي 
طالج اله می کا 

عَبْدُ الكلك بْنْ مَرْوَانَ: : عبدالملك بن مَرَوَانَ بُ الحكم بن آبي e NT‏ 
القَرَشيّء ولد بالدينة سنة اربع وعشرين للهجرة ة في بداية خلافة عثمان 
بن عفان تَمَفَهَ في علوم الدينء وكان قبل توليه الخلافة ممن اشتَهَرَ بالعلم 
والققة والعناذةوكان حه فقا احديتة الأريمة قبل اشثفاتة بالسيابية: فول 
الخلافة سنة خمس وستين هجريةء وتوشي سنة ست وثمانين للهجرة؛ فكانت 
خلافته إحدى وعشرين سنة وأيامًا©. 

عُثمان الرَْجيليَ: عر الدين أبو عمرو عُثمانٌ بن علي بن عبد الله الرنجيليْء كان 
واليّا على عَدَن في عهد طَفْتكين بن أيوب» ثم انتقل إلى بلاد الشام ولي القدس 


. ١٠٤/١ انظر: المستخرجٌ من كتب الاس للتّذكرة: عبد الرحمن ابن هند‎ )١( 

5 انظ اخنان الکن من كاب 'الثارية الكيين لابن ابن كيكمة اين ابي دة 
حك هة تحقيق: إسماعيل بحسن حن دان الوط اترياضن 1115517 
والسيرة النبوية. عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» مؤسسة علوم القرآنء 
بیروت» د.ت» ۱۰۸/۱ . 

(*) انظر: الأخبار الطوال: أبو حنيفة أحمد ين داود الدينوري (ت ١۲۸ه)ء‏ تحقيق؛ عيد المنعم 
عاترة براجمة: "جما في الاق دار ااب الكتب المريي ميسن افاي الي 
وشركاه. القاهرة. ١٠157١م, ٠٠۲١‏ والإنباء في تاريخ الخلفاءء ابن العمراني» ٤١‏ والبداية 
والنهاية:'[نمناعيل ابن كتين 1/۹ 












ا ااا ا ا ا ا ل لظ 





الشريقه كان کاخ خي وله أوقاف كر ها مورسخةه العروطة اه 
السلسلة بالجانب الغربي من المسجد الحرام: توفي سنة 5771ه/00.1147. 


4 . عثمان المريني: أبو سعيد عثمان ابن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني؛ 
بُويعٌ سنة ١٠۷ه/١٠١١م»‏ تمكن المرينيون في عهده من التوسع ببلاد المغرب 
الأوسط سنة ١١۷ه/١٠١١م»‏ توفي سنة ١؟لاه(".‏ 


16 عُنْمَانَ بن عَفَانَ: مان بن عَمَانَ بن بي القاص بن َيه بن عبد سمس اتو ين 
اللهء التوريّن. وَامَرَأتة َي بنت رَسُولٍ الله ثم أختها آم كلثوم. شهد هجرتي 
الحبشة؛ وكان من العشرة المبشرين بالجنةء استشهد فى بيته سنة ١ه‏ . 


.١‏ العراق: ناحية مشهورة؛ وهي من الموصل إلى عبادان طولاًء ومن القادسية إلى حلوان 
عرصًا. قيل عنها أن: أرضها أعدل أرض الله هواء وأصحها تربة وأعذبها ماء 
وهي كواسطة القلادة من الاقليم: وأهلها أصحاب الأبدان الصحيحة والأعضاء 
السليمةء والعقول الوافرة والآراء الراجحة وأرياب البراعة في كل صناعة(. 

۷. عرْفَةٌ أو عَرَفاتٌ: موضعٌ يقع بقرب مكة يُعَدَّ الوقوف به رُكنًا من أركان فريضة 
الحج» وبه جبل الرحمة. 


0 وره اع es‏ و 1 0 
۸ عُرْوَة بن الزْيَيْر: أبو عبد الله عُرّوّة بن الرْيَيّر بن العَوّام بن خويلد بن أسد بن 


و 00 س 0 س 5 32 2 و ع سس 5 a‏ 5 
عيد العزى بن قصي » القرشي المدينيء تابعي جلیل؛ ولد آول خلافة عثمان 


)١(‏ انظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي (ت ٤۸۷ھ)»‏ حققه ووضع حواشيه: محمد محمد أمين, تقديم: سعيد عبد الفتاح 
E E‏ ا ا 

)"( اكد الممستّخرج e‏ للتّذكرة: عبد اا e‏ منده» 0۸/۱ . 

. 10 انظر: آثار البلاد وأخبار العباد, زكريا بن محمد بن محمود القزويني,‎ (٤( 










0 


بن عفان. أمه أسماء بنت أبي بكرء وخالته عائشة أم المؤمنين. أحد الفقهاء 
الترمدة كان حون ة ككة عقر اتحويف ها نا BE‏ كان كن EE‏ 
من أصخاب ربسولة اللة: ولة كتاب في المغازي والسين: توش بالمذنية سنة اربع 


2 


وتسعين سنةء وقيل: تسع وتسعين؛ وقيل غير ذلك» والأول أرجح!". 

4 عرٌالدّين بِنُ عبد السَّلَام: عز الدّين بن عبد السّلام بن اود بن عُثْمَان بن عبد 
السَلام ا المقدسيء ولد بقرية كفر الماء من عجلون في سنة ۷۷۲ھ 
وحفظ كتبًا من فنون شَّنَّى واشتغل وَحصل وبرع في اللوم وناظر الفحول وارتحل 
وقدم القدس ودمشق فَأَجَارَّهُ جمَاعَةء وَولي تدريس الصلاحية بالقدس وَأهّتى. 
واستنابه البَُقينيٌ في قضاء الديار المصرية, تُوطْيَ سَنَةَ ٠٥۸ه/١٤٤٠م٠.‏ 


امه ال مه 


اع 4 
حادم 


روو 


٠‏ العصرٌ المملوكي: مُصَطَلَحّ تاريخي يُعَبّرٌ عن تلك الفترة التي حكم خلالها 
سلاطين المماليك في مصرء منذ انقضاء عهد الأيوبيين سنة /114ه/ ١76١م‏ 
إلى أن فتحها الأتراك العثمانيون سنة ١۹۲ه/۷١١٠م»‏ والمماليك: هم من كانوا 
عبيدًا أو موالي يخدمون في الدولة الأيوبيةء ثم تطورت أحوالهم حتى صاروا 
حَكامًا وسلاطين. 

م ل 


د 7 8 2 ت 0 5 97 ر و 
.١‏ عَطَاءٌ بن السّائب: أبُو رَيّد عَطاءٌ بَنْ السَّائب بن مالك الثقفيٌّ الكوفيء فقية 


مه 


E a‏ 2 95 ا 
ومحدث نقه» سمع عن تفر من التابعين؛ توفي سنة ۹ھ / 02۷0 . 


E‏ نرم 00 ع ع 2 لو ا مو 57 رم ن 
۲ عقب بن عَامر الجهنی: أبو حَمّاد عَقَبَة بِنْ عَامر بن عَبّس بن عَمّرو بن عَدى 
2 2 ا و 


مين د یاک ده کک ی“ که ن الو ده اک ده که 
بن ععرو ر ع بن مودعة ين يقنم بن الريعة ين ران من قسن ين جهينة 


)١(‏ انظر: تهذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: بشار 
عواد معروف» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ١٠+١ه/1980١م,: ١١/٠١‏ و5" والبداية والنهاية. 
إسماعيل ابن كثير: .٠١١/9‏ 

(۲) انظر: الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء العليمي» ١١١/١‏ . 

(۳) انظر: المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه)ء‏ تحقيق: ثروت 
عكاشة,ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. ط؟, ۱۹۹۲م ٤۷٤/١‏ . 











لا ااا ا ا ا ا ا ل ل ل 


٤ 8 0 9 3 32 5‏ في 0 2 34 1 
الأنصاري؛ كني بابي الخير وأبي حمادء أسلم وشهد بدراء تولى إمارة مصرء 
روى عن رسول الله ج أحاديث كثيرةء توفي سنة ثمان وخمسين للهجرة(". 


۳ عَلاءُ الدين أفندي: جَلبِي علاءُ الدين أفندي العرّبِيء أصله من حلب» وهو العربي 
الوحيد الذي تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية سنة ۹۰۰ھ/٥۹١١٤٠م‏ 
وكان ذلك في عهد السلطان بايزيد الثاني توفي سنة ١١۹ه/٦۹٤١د0.‏ 


.٤‏ علي بن أبي طالب: أبو الحسن عَليّ بن أبي طالب بن عبد الَطلِب بن هاشم بن 
عبد مَتاف» كان أَصَعَرَ بَنِي أبي طالب» شهد له رسول الله عَلِةِ بالجنة, وماك 
وهو عنه راض» أخوهء وابن عمه»ء وزوج ابنته فاطمة الزهراءء وأبو سبطيه 
الحسن ا وكان مذ قويا آدم شديد الأدمةء ثقيل العينين عظيمهاء 
ذو بطنء أصلع» وهو إلى القصر أقرب» وكان أبيض الرأس واللحية؛ كناه رسول 
الله أبا تراب» ا و 


ديفم عَلِيّ بْنْ عيسى: ُو الحَسَنِ علي بّنّ عيسَى بن داود بن الجَرَاحِء من أبرز وزراء 
اللقتور بالله العباسي وابنه القاهرء ولد سنة 0 ه/ذوام وَكَانَ ثقَة َة ثَةٌ نبيلاً 


فالا عَفَينًا كثير العبادةء يحب أهل العلم ويكثر مجالستهم؛ تجح لديه من 


عم >و 
وو 


كال سَبَّعُمانّة لف ديتار أَنْمَقَ مثا في وجوه الْخَيّر ستّمانّة ألف وَتْمَانِينَ ألقاء 
وتوشيّ سنة ار 4 11 . 


(1) انظر: الخ من كنب الثاس للتذكرة عبد الرحمن ابن مده 1567١‏ و1۹ والبداية 
والنهايةء إسماعيل ابن كثيرء 41/4» والكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عيد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير (ت (a:‏ تحقيق 
عبد الله القاضيء دار الكتب العلميةء بيروت. ط۲ 1١0‏ اه, 1١7/7‏ 

(۲) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي. إسماعيل أحمد ياغيء مكتبة العبيكان. 
الرياضء ام TYA‏ ودار الفتوى في إستانيول 8 التتوير الشرعي منك عهد الخلافة 
ا الأولى سنة T/A:‏ انار ماو نة ۰۹ العدد ۱۵ 1 

)"( انظر: اتر سن كفك الان لل كر عة الريحهية ابن مته ۱۱. 

.٠٤١و‎ ۱٤٩/۱۱ انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن کثیرء‎ )٤( 
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علي حَيْدَرُ أَفنْدي: عل حَيّدَرٌُ خواجه أََنَدي نابغة الفقهاء وفخر القضاة 
والخلمناء فى عضر دوي ماص علنية وقضائية هة كتيل ا فة 
التمييز بالأستانة: وأميئًا لدار الفتوى ووزيرًا للعدلية في ذار الخلافة العثمانية, 
كما مدرسًا لمجلة الأحكام العدلية في كلية الحقوق. فشرح هذه المجلة شرحًا 
وافيًا كافيّاء وهو أحد أبرز لجنة تحرير مجلة الأحكام العدلية. وشرحه أهم 
الشروح وأوفاهاء تُوفَيَ سَنَةَ ۱۳۵۲ھ .(۸۱۹۲٤/‏ 


و و 8 95 0 
عُلّيش المضري: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ئن غل 
المغربي الأصل المصر المنشاً » مفتي المالكية في مصر ولد سنة 117117ه/7 18م 
ووي في القاهرة سنة ۲۹۹ ١ه/‏ 1887م 00 


عماد الدين الربيعيْ الدنَيْسَرِي: : عماد الذين 0 عبد الله مَحَمّد ا عباس 
بن أحمد بن عبيد الربيعي الدنيْسَري الطبيبٌ الماهرٌء والحاذق الشَاعِرٌ بنى 1 


المدرسة الدنِيسَرِيّة للأطباء بدمشق غربي السا النوري, توي بدمشق 
سنة 57/7ه/ 7817 1.(). 


هُمان: كورة على ساحل بحر اليمن في شرقي هجرء تشتمل على مدن كثيرة؛ 
ينيك مان ين عفان بن راهيم الغليل» كلوه السام اجو اااي :ليه 
منسوب إليه يقال بحر عمان!). 

عمرين الخطاب: أبو حفص الفاروق عُمَرُ بن الطاب بن تفيل بن عبد العُرّى 
بن رياح بن عبد الله بن قَرّط بن رزاح بن عدي بن كَمْبٍ بن لوي القرشي 


انظر: مقدمة النسخة المعرية من كتاب درر الأحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر أفنديء فهمي 
اليد :ذا هائع اكش الرياضن, ١اه‏ آي ١‏ نجاف التضانيك الحديثة: يوست إليان 
سركيس التمشقى (ت 81؟١ه):‏ مكتية آية الله النظمي: قف طا 818 اهم 11/3 

انظر: هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي» ؟/457. 

انظر: البداية والنهاية. إسماعيل ابن كثير. .510/١*‏ والسلوك إلى معرفة دولة الملوك. 
المقريزيء .۲١٠/۲‏ 

انظر آثاز البلاد وخاز الاد زکریا یی محمد بن مود عروتي 0 
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العدوي» أمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل» أسلم في السنة 
السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة» روى عنه نفرٌ من الصحابة؛ منهم: 
علي» وابن مسعودء وابن عباس» وأبو هريرة» وعدة من الصحابةء وعلقمة بن 
وقاص» وقيس بن أبي حازم» وخلق سواهم» استشهد في أواخر ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين للهجرة(". 


وم 


1. عمربن عبد العزيز: عْمَرٌ بِنُ عبد العَزيز بن مَرْوَانَ كنيته أبو حفص؛ ولد سنة 511 
هجرية؛ بويع في صفر سنة تسع وتسعين للهجرة: وكان حسن السيزة عادلاً في 
الرعيةء وهو التقى النقي الصوام القوام؛ يعود المرضى, ويشيع الجنائز ويأخذ مال 
الله من وجهه ويصرفه في حقه؛ رُِيّتْ عنه أحاديث, توفي لخَّمْسِ بقين من رجب 
سنة إحدى ومائة للهجرةء وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام". 


. عمرحلمي أفندي: عَمَرُ حلميٍّ بن عبد الرحمن القرين آبادي الرومي الحنفي؛ حقوقي. 
وَليّ رئاسة محكمة التمييز بوزارة العدل العثمانية؛ من آثاره: إتحاف الاخلاف في 
احكام الاوقافء ومعيار العدالةء وتوضي في ربيع الأول 1701ه/1/1/5("). 

+50. عَمْرو بن الحَارث: ُو أمَيّةَ عَمْرُو بَنُ الحَارت بن يَعَقُوبَ بن عبد الله الأنْصَارِيُ 
المصري داراء ولد سنة 57ه/١‏ الام كان ثقّة وكَانَ أحفظ الاش في انهم 
وَتوْفْيَ سَنَةَ 44 اهاره/اء"). 


1 انظوة ار بسن ك الثاين لكر عه لرن اين مه 1 وسر اة 
النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء .1۸/١۸‏ 

(۲) انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء. محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني (ت ١٠/0ه),‏ 
تحقيق: قاسم السامرائيء دار الآفاق العربية: القاهرة, ١١٤١ه/٠١٠۲م .0١ -٠١‏ 

)"( انظر: إسماعيل باشا بغدادي» هدية العارفين؛ ۸٠۲/١‏ ومعجم المؤلفين. عمر رضا كخالة: 
۷ 

)٤(‏ انظر: التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح.: أبو الوليد سليمان بن 
خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت ٤۷٤هھ)ء‏ تحقيق 
أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع: الرياض» 407١ه/1587م:‏ 470/7: والمعرفة 
والتاريخء يعقوب بن سفيان الفسوي» ٠٤١/١‏ . 
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عَمُرُو بن القاص: أبو عبد الله عَمَرُو بن القاص بن وَائلٍ بن هَاشم بن سعد 


بن سهم بن عمو بن مُصَيْصٍ السَّهمِيُ ؛ أسلم بعد منصرف الأحزاب» وهَاجّر 


بعد الحَدَيبِيّة. فتح مصر سنة ١57ه/147م»:‏ وطرابلس سنة aT‏ في 
عهد عمر بن الخطاب» وروى أحاديث عن رسول الله ا توفي بمصر سنة 
اثنتين وأربعين للهجرة!"). 

العَنْسيُّ الصَّنْعَانَي: أحمدٌ بِنّ قاسم العَنْسيٌّ الصَّنْعَاني» فقيه زيديء ولد 
حوالي سنة ١۲١١ه.‏ وأخذ عن ا تولّى وزارة الأوقاف في العهد 
الجمهوري؛ من مؤلفاته: «التاج المذهب لأحكام المذهب» و«القواعد الشرعية 
فيما يجوز وما لا يجوز من الأوقاف والوصية» تُوفِيَ سَنَةَ -5؟١ها").‏ 

عين سلوان: بكر ببيت المقدسء ماؤها مثل ماء زمزم» وهي تخرج من تحت قبة 
الصخرة؛ وتظهر بالوادي قبلي القدس() 

عَيْنَ قينيا: قرية فلسطينية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله 
الفلسطينيةء محتلة منن 1551" . 


الغرب الإسلامي: مُصطلحٌ يدل على تلك البلاد التي تلي مصر من برقة 
وطرابلس وإفريقية والمغربين الأوسط والأقصى وحتى نهاية بلاد الأندلس. 


(1) اتظره المستخرح من كصب الئاس للتذكرة: عيد'الرحمن ابن هتدم 7١‏ 51/8168 و۲0۷ 


و15 ظا. 


(۲) انظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمنء عبد الله محمد الحبشيء المجمع الثقافيء أبو 


ظبي» 476 اهار ١٠٠٠م‏ ۳۰۸. 


(؟) انظر: الإشارات إلى معرفة الزيارات. علي بن أبي بكر بن علي الهرويء أبو الحسن (ت 


(٤(‏ انظر: تأثير مدينة رام الله على خصائص السكان والعمران» منصور عرزت منصور أبو ريدة» 


أطروحة اجهل غي منشورة كلية الدزاسات الها بجافعة النجاح الوطية: تاباس 
۱م ٤و‏ وكتاب محافظة رام الله والبيرة الإحصائی» الجهاز المركزي للاحصاء 
الفلسطيني؛ رام الله AY م۰١ ١‏ 
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4. فارس الدَّين أَبُو سعيد: الأمير فارس الدّين أَبُو سعيد مَيمُونُ ابّن عبد الله 
التكبرى اة ك تاه اللاي ها كت اناري الرموتية الزشرفة ب 
ه/1191". 


6 قاطمة امزهووء كاظمة :الزشراء ارقت محمد يسول اللد كله ولدتها: أمها 
خديجة بنت خويلد بمّكة في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية» تزوجت علي 
8 بن أبي طالب» فولدت له الحسين وزيئب والحسين وأم كلثوم هيك بالمديئة 


عر وو 


fea 


بعد وفاة أبيهًا بخمسة وتسعين يومّاء روت عَنْهَا عائشة ام الموّمنين. 


CE a 


.:١‏ قاطمة خاتون: ا قَاطمَة حَاتُونَ ب بنت محمد بك بن السلطان الأشرف 
قنصوه الغوري» تزوجت أمير اال وصاحب الخيرات والأوقاف الوفيرة 
لذلا مط اه كات "لها بكيزات وفيرة واوفاف كفرع وف 
۹ش / a‏ . 


ار اير راع 


كه فضالة بن عْبَيّْد فَضَالَةٌ بن عُبيْدِ بن َمَامَة بن مَرَْد ابن قَتَبّانَ الوُعيْنَيٌ ثم 
المَتَبَانئٌ ول او قضاء الشامء وكان يستخلفه على دمشق حين يخرج 
منهاء بُقَيّ في القضاء حتى مات في خلافة معاوية سنة ؟05ه/5/لكه0. 


)١(‏ انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبليء 
ا 

(5) انظر: المستّخرحٌ من كتب النَّاس للتّذكرة: عيد الرحمن ابن منده: ٤۷۲/١‏ والبداية والنهاية؛ 
إسماعيل بن عمر بن كثيرء ۲۷/۸ و١٠٠‏ . 

(؟) انظر: كتاب وقف فاطمة خاتون دراسة تحليليةء دراسة منشورة بكتاب الأوقاف في بلاد الشام 
منذ الفتح العربي الإسلامي إلى نهاية القرن العشرين؛ غيداء عادل خزنة كاتبي؛ منشورات 
لجنة تاريخ بلاد الشام بالجامعة الأردنية, عمان» ۲۰۰۹ ق۱» 197/7 وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: أخبار القضاة:؛ مُحَمَّدٌ بن خَلَف بن حَيّانَ بن صَدَقَة الصْبّيّ البَعْدَادِيٌ الملَعَُّ بوكيع 
(ت 7١٠ه).‏ صَخَّحَّه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي» عالم الكتب» 
بيروت» دت» 118/7 وما بعدهاء وتاريخ القضاة في الإسلامء محمد الزحيليء» دار الفكر ودار 
الفكر المعاصر. دمشق وبیروت» ۱۵٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م»‏ ۱۹۸. 
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الْفنْدلاوي: ألو الْحَجَاجٍ ولت بن دوتاس الْمْدَلاوِيُ المغربيٰء العالم الفقيه 
الرياني الف ف الدين شيخ اكالكيّة يدفشق: وكان [مَامًا غاا دا بارغا 
في فنون شتى 7 و شهيدًا سنة 015ه/17١ام‏ وهو يقاوم الفرنجة في 
حصارهم لدمشق» وَدَهْنَ بمَقّابر باب الصغير('. 

الْقَاضي بُو الطَيّب: أَبُو الطيّب طَاهرٌ 3 عبد الله الطبَريّ الْقَاضيء اشتفل 
بالإفتاء وَوَليَ فَضَناءً الكرّخ. وعاش مانّة سَنَة وسنتين وَكَانَ م صَحيحَ السَمّع 
وَالْبَصٍَ ؛ سَلِيم الأَعَضَاء ينَاظر ويفتي و عن القْقَهَاءء وَلَهُ ا 


. a *0A/ 0° توف نة‎ 


القاضي أبو محمد المالكي: عبد الومّاب بن عَلِيّ بَنِ نَضَرِبِنِ أَحَمِدَ بن الْحسَيّن 
بن هَارُونْ المالكي البّغداديء كان فقيهًا على مذهب مالك وولي قضاء بغداد 
ثم ارتحل لبلاد المغرب المغاريةء ونال هناك شهرةٌ واسعة؛ توفي بالمغرب ند 
۰۳۱/۲ 1. 


القاضي أبويّعْلَى: أَبويَعلَى مُحمّدُ بن الحسين بن مُحمّد بن خَلَف بن أحمد القَرَاء 
الحبَليّء القاضى الإمام الفقيه شيخ الحنابلة. وممهد مذهبهم في الفروع, 
ولد في محرم ١۳۸ه»‏ وسمع الحديث الكثيرء كان من العلماء الثقات» درس 
وأفتى. وانتهت إليه رياسة اذهب وانتنشرت نصائيقه وأصحابه: وجمع الإمامة 
والفقه والصدق؛ وحسن الخلقء والتعبد, تَوْفْيّ سَنّة 1404ه/77١٠1.(.‏ 


انظ او وة ماعل ابن كي ۹ اتر في بخن ن شيو تمن 
الدين الذهبيء 415-470/7: والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري برديء 
.TAT/o‏ 

انظر: الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري: ۸/١٠ء‏ والبداية والتهايةء إسماعيل ابن كثير: 
۰ و والإنباء ف تاريخ الخلفاء ابن العمرائي. +15, 

انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي» .۲۲٠/٠١‏ 
انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير: .١٠١/١١‏ 
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۷ القاضي الحارشي: سعد الدّينٍ مَسَعْودٌ الحارثيّ ي الْحَتْبَلق: لإمَام الْعَلَامَةٌ 
الحافظ القَاضي والفتي عضر سَمع الحَدِيته وَجَمَعَ ورج وَصَدتَم وكا 
له يد طولى في هذه الصناعة والأسانيد وَالمتُونِ؛ وَشَرَّحَّ ح قطعَة من تن أبن 
داود فأجاد وآفاد» وكان حسن الإسنادء توفي سنة ١لاه/١١151".‏ / 


8 القّاضي الْمَاضل: أَبُو عَليّ عبد الرّحيم بن عَليّ بن السعيد البيساني اللَّخَميُ؛ 
صّاحب ديوان الكتابة والرسائل وَوَزير صَلاح الدّين الأيوبي رحمهمًا الله كانت 
له أوقاف وأعمال خير كثيرةء و سنة 4097ه/4ة "(1١‏ . 

05 قاطي كن ف الدين الح رتور د وديا عمل انر ا ا 
القَرَفَانِي الحَنّفيّ شود بقاضي خاق: لها کا حرو في الأدب واللغة 
والفقه والفتاوى... وقيل: 9 كتابه الفتاوى الْمسَمَّى «الفتاوى الخانية» من أصح 
الكتب التي يعتمد عليها في الإفتاءء وتوفْيّ سنة 097ه/001197". 

۰ الْقَاضي عيّاض: القَاضي أبو المَضْلٍ عيّاضٌُ بن مُوسَى ب بن عيّاض بن عَمَرو 
بن مُوسَى ابّنِ عيّاض الْيَحَصْبِيٌٍّ ولد بسبتة المغربية َة «10/A‏ 
وتلقّى العلم في بلاد المغرب والأندلس: أحد مشايخ العلماء المالكية. وصاحب 
المصنفات الكثيرة المفيدة؛ وكان إمامًا في علوم كثيرةء كالفقه واللغة والحديث 
والأدب والتاريخ توفي بسبتة سنة 044ه/رة١1.().‏ 

./7/١4 انظر: البداية والنهاية: إسماعيل ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال اکال سید ين عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع.؛ أبو بكر ابن نقطة الحنبلي 


البغدادي (ت 155ه). تحقيق: عبد القيوم عبد ريب النبيء منشورات جامعة آم القرى, 
مكة المكرمة, ١٠١٠١ه» Î‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة. جمال الدين على بن يوسف 
القفطي (ت (a1‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربيومؤسسة الكتب 


الثقافيةء القاهرة وبيروت. ١‏ اهاراقام 1A۷ /Y‏ 
(؟) انظر: هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي» ٠۴٠۹/۱‏ 
)٤(‏ انظر: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء الغرناطي الأندلسي- الشهير 
بلسان الدين ابن الخطيب (ت ١۷۷ه):‏ تحقيق: دار الكتب العلمية؛ بیروت. 474 اه 114/4: 
واليداية والنهاية, إسماعيل أبن كير ۲۸9١‏ 
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قافضوة اتعوري: الك امرف آمو النكن سيف لكين هاقسوم 'الغورق 
الظاهري. سلطان دولة المماليك» كان مُحبًّا للعمارة؛ بنى جامعا وقبرًا منيمًا 
ووقف عَلَيّهما أوقافًا كثيرّة وله آثار خير جميلة في طريق الحاج ومآثر بمَكة 
المشرفة؛ قُتلّ في موقعة مرج دابق سنة 2001015. 

القائم بأمر الله: الْقَائمُ بامّر الله أبو جَمَمَرٍ عبد الله بن الَقَادر بالله 
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احم بن المقكدن ين الممتضد ين أ خمد مدق بن نوكل بن الممَقَصِم 
بن الرّشيد بن المهّديّ بن أبي جعفر المتّصُورء ولد سَنَةَ ۱۰۰۱/۹۹۱م 
وو سند ۲۹٤ھ‏ /۷ء. أغه كَانَ كثير الصدقة, كَانَ يُكثْرٌ الصوّمَ وَيَبَرٌ 
الْفْقَرَاءَ من أقطاعه©. 

قُرْطبَّة: مدينة عظيمة في وسط بلاد الأندلس» فهي أم مدائنها ومستقر 
خلافة الأمويين بهاء وآثارهم بها ظاهرة؛ وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها 
أشهر من أن تذكر. وهم أعلام البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحة المذهب 
وطيب المكسب وحسن الزي وعلو الهمة وجميل الأخلاقء وكان فيها أعلام 
العلماء وسادات الفضلاء. ومسجدها الجامع من أكبر مساجد الإسلام 
وأجمعها لمحاسن العمد والبنيان". 

القُرْطَبِيٌ: أَبُو عبد الله مُحَمّد بن أحَمد بن أبي بكر بن فَرَج الأنصاريٌ 
ا الفقيه المفسّرٌء كان من عباد الله الصالحين, والعلماء العارفين 
ال الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرةء أوقاته 


)١(‏ انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأواكل والتواليء عبد الملك بن حسين العصامي» 
1/٤‏ 

(9) انظر: البداية والثهاية: إسماغيل ابن كثين ۹/١١‏ 

(*) انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد القزويني» 007: والروض المعطار في خبر 
الأقطار» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى (ت ٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: إحسان عياس» 
مؤسسة ناصر للثقافةء بیروت» ط7, ۱۹۸۰م ٤0٦‏ . 
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معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف, له «جامع أحكام القرآن» و«التذكرة في 
أحوال الموتى والآخرة» توفي سَنَةَ 71/1ه/0(.17975. 

6. قزوين: مدينة كبيرة مشهورة عامرة في فضاء من الأرضء طيبة التربة واسعة 
الرقعةء نزهة النواحي والأقطارء بنيت على وضع حسن لم يبن شيء من المدن مثلهاء 
رهن دان إت اهما فى و الأخرى رالد الطططرف دس شرا لها 
سور وأبواب» والمدينة الكبيرة المحيطة بهاء ولها أيضًا سور وأبواب". 


و و م 22م 


. قصي بن كلاب: قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي» ولد قصي 
بن كلاب في بطن مكة المكرمةء قبل عام الفيل بنحو قرن ونصف» ونشأ في 
بيت علم وأدب» أسس دار الندوة في الجهة اليمانية للكعبةء ويقال: إنه أل مَنْ 
جمع الناس للوعظ في يوم الجمعة". 


م شا بيه وبر اسم 


ر ا 2 0 2 ٍ7 وي 2 س 
۷ القَفَال الشاشیئ: أبُو بَكر مُحَمِّدٌ بّنّ على إسماعيل القفال الشاشىء فقيه 


م مه 


شافعيٌ مُقَدُمٌ في العلوم» وسمع بخراسان والعراق والشام والجزيرةء وانتشر 
عنه فقه الشافعي فيما وراء النهرء ودرّسَ فحضر مجلسه الكبار وأقرانه 


وكيوا فف وله تات هو د ف التفسير' اند واوق والنتفيوله 
كتابٌ «محاسن الشريعة» توفي E‏ 2۹۷1/6۵ . 


)١(‏ انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد ابن 
فرحون اليعمري (ت ۷۹۹ه)ء تحقيق وتعليق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع 
والنشرء القاهرةء د ت» ۳٠۸/۲‏ والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت 
۲ ه)» الكتب العلميةء بیروت» غ١5‏ ١ه/97ة‏ ام 00۷/۲ . 

(۲) انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد بن محمود القزويني. ٠٥‏ . 

)١(‏ انظر: البداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى (ت ١۷۷ه)».‏ تحقيق: على 
شيريء دار إحياء التراث العربي. 5١8‏ اه/94/4ام؛ 06/۲ و YU‏ و 1 

)٤(‏ انظر: التدوين في أخبار قزوينء عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي 
القزويني (ت "17ه). تحقيق: عزيز الله العطارديء دار الكتب العلمية. 1٠8‏ ١اه/‏ 9481 ام, 
/لاهةغ. 










0 


۸. القليوبي: أحمد بِنٌّ أحمد بن سَلامَةَ انُصري القَلَيُوبِي الشَافعيٌ: الفقيه 
المحدث. ولازّمَ كثيرًا من 2 عصره» كان ا كير الصدقات والطاعات 
درس فكان حَسنّ التقرير والتفهيم» من مصتفاته: «حاشية على شرح المنهاج» 
ودرسالة في معرفة القبلة بغير آلة».. وغير ذلك من الرسائل والتحريرات 
المفيدة؛ توفي سَنَةَ 1ه 200177. 

4. قم: مدينة بأرض الجبال بين ساوة وأصفهان؛ وهي كبيرة طيبة خصبة؛ عمرت 
في زمن الحجاج بن يوسف سنة ثلاث وثمانين: أهلها شيعة إمامية!". 

. القهرمانة: قهرمانة الخليفة المقتدي من النساء اللواتي كان لهن التأثيرح إذ 
كانت تتمتع بنفوذ كبير في قصر الخلافة؛ وكانت تنفذ مهام دار الخلافة 
اشتهرت بوفرة الأوقاف على وجوه الخير» ويخاصة الأربطة؛ منها رياط 
الفقاعية المشهورء الذي وقفته على المنقطعات الأرامل!". 

۱. القوريٰ: مُحَمَّدٌ بن قاسم بن مُحَمَّد بن أحمد القوري اللّخْميّ المكناسيٌ وُلدَ 
بمكناسة الزيتون سنة ٠٤‏ هى/417١م,‏ ونشا بها وأخذ عن أبرز شيوخهاء ولي 
الد رین الها يسكاس م فان كان مرا ف الم واتار وازن 
الفقه وقضايا التاريخ: توفي بفاس سنة ۸۷۲ه/١۷٤١۸().‏ 

7 القَيْرّوان: مدينة عظيمة ببلاد المغرب الأدنى» تبعد عن تونس الحالية حوالي 
ثلاثة وخمسين ميلا اختطها عقبة بن نافع الفهري سنة ١1ه/١17م؛‏ في زمن 
كلافة امماوية بن ابن ا هن اتر الحواطتر :كن السهر الاي زه 


.11ه//١ انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد ابن المحبيء‎ )١( 

(۲) انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد بن محمود القزويني؛ .٠٠‏ 

(") انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين الفاسي (ت 
۲ه)» دار الكتب العلمية. ۲۱٤۱ھ‏ / ۲۰۰۰م ٤۳۱/١‏ . 

)٤(‏ انظر: الضوء اللامع. السخاوي. ۲۸٠/۸‏ ونيل الابتهاج في تطريز الديباج» أحمد بابا 
التنبكتي. مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة؛ د .ت .0٤۸‏ 
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آثارٌ إسلامية جليلةء أهمها مسجدها الجامع الكبير الذي بناه عقبة بن نافع 
وتقع غربي المسجد قبور سبعة من التابعين ذكروا أنهم من السرية التي دخلت 
البلاد في زمان عثمان كرك( . 


۳. كاتشانيك: واحدة من أكبر مدن كوسوفو العثمانيةء تقع في جنوبها الشرقي 
على بُعْد أربعين ميلاً من مدينة بريشتيناء تشتهر بكثرة مساجدهاء ومعمارها 
الإسلامي وأوقافها التي أنشأها سنان باشا(). 

6 الكاسّاني: عَلاء الدين 0 بكر بن مَسَعود بن محمد الْكَاسَانِي الحنفي» ملك 
العلماء بحلب» تفقه على أبي منصور السمرقندي» وقدم إلى نور الدين محمود 
بحلب فولاه مدارس حلب والرقة والنظر أوقافهاء له مُصَنَّثُ في الفقه «بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع»» وهو من الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي؛ توفي 
سَنَةَ ۸۱۱۹۱/۵۸۷ . 


6 الكرْخ: محلة أو مدينة صغيرة عامرة بشرقي دجلةء وهي في الجانب الغربي 
من بغدادء وإليها يُنْسَبُ معروف الكرخى الزاهد©. 


)١(‏ انظر: آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكانء إسحاق بن الحسين المنجم؛ عالم 
الكتب» بيروت. ۸١١٤١ه.‏ /4: وآثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد بن محمود القزويني 
(ت ؟187ه).؛ دار صادرء بیروت» 557, والبلدان» أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن 
واضح اليعقوبي (ت بعد ۲۹۲ه)ء دار الكتب العلميةء بيروت. ١١١٤١ه.‏ ٥١۱۸ء‏ والإشارات 
إلى معرفة الزيارات: علي بن أبي بكر بن علي الهروي (ت ١١1ه).‏ مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة؛ ١١١٤١ه.‏ 

(۲) انظر: دور الوقف في المجتمعات الإسلامية. محمد موفق الأرناؤوطء دار الفكر. دمشق,» 
١اهء‏ 70 وما بعدهاء وجريدة الديار اللبنانية. 7/9/4١٠٠م:‏ ۹٠ء‏ وجريدة اليوم السعودية, 
٠‏ فبراير 0106م ”. 

(؟) انظر: البرق الشاميء عماد الدين الكاتب الأصبهاني (ت 097ه).: تحقيق: فالح حسينء 
مؤسسة عبد الحميد شومانء عمان. 9/17١م,‏ 170/0 » والجواهر المضية في طبقات الحنفية 
عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي (ت ١۷۷ه)ء‏ مير محمد كتب خانهء 
کراتشي» د ست» 717/7. 

.45١ انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار. محمد ابن عبد المنعم الحميرى؛‎ )٤( 
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45+ الكفوي: بو البقاء ايوب بن موسئ الْحسيّني الكفوی الْحَتَفَنّ عاش فى «كفهه بتركياء 
ووليّ قضاءها وقضاء القدس وبيغدادء وعاد إلى إسطنيول فتوضي بهاء وله كتاب 
«الكليات معجم في المصطلحات والفروق» وله كذلك كتّبٌ باللغة العثمانية(). 


7 الكلبايكاتي: السيد أبو جواد محمّد رضا بن السيّد محمّد باقر الموسوي 
الكلبايكانيء فقيه إمامي معاصرء ولد في كالبايكان الأصفهانية سنة 
57ه/» تَلَقَّى العلم على الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي بمدينة 
فم المقدّسة؛ اشتغل بالتدريس في قم. وأسَّسٌ مكتبة ضخمةء من أشهر 
تصانيفه: «هداية العباد» توفي سنة 414 ١ه//0.19915".‏ 

۸ الْكمَالٍ بْنِ الهُمَامِ الْحَنَفِيّ: تگال الدين محمد بن عبد الواحد بن عيد الحميد 
بن مَسّعُود ابن الهمام الْحَنَفِي ؛ السيواسي ثم الإسكندريء تَفَقَةَ على أئمة كبار, 
وارتحل إلى حلب طلبًا للعلم ثم عاد لمصرء ٠‏ وتقدم على أقرانه؛ وبرع في اللوم 
وتصدى لنشر العلم. وَكَانَ علامَة في الفقّه لاصوا والنحوء له «فتح القدير 
شرح الهداية» توفي سنة ١‏ هلاه < 

4. الكوفة: من أعمال بلاد العراقء وسميت كوفة لاستدارتهاء مدينة إسلامية بنِيَتَ 
في ولاية سعد بن أبي وقاص زمن خلافة عمر بن الخطاب. وقد صارت الكوفة 
منذ تعميرها قاعدة للجيوش التي تحركت باتجاه بلاد فارس» وقد ارتفعت مكانة 


)١(‏ انظر: الأعلام» الزركلي. ۹٤٤/١‏ والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أبو 
البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة؛ بیروت» ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م» 18 . 

)١(‏ انظر: لباب الألقاب فى القاب الأطياب» ملا حبيب الله الشريف الكاشانى» ٤١‏ وما بعدهاء 
والذريعة إلى تصانيف الشيعة: العلامة الشيخ آقا بزرگ الطهراتي: ذار الأضواء: بيروت: 
ط٣‏ د ت ۲۹۷/۲١‏ . 

(؟) انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١41ه):‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبزاهيم المكتيّة العصرية: صيداء دت: 
17, وشذرات الذهب فى ORTE‏ ابن العماد الحنبلى: 4717/5: والكواكب السائرة 
بأغيان الائة العاشرة: نجم الدين الفرّيء .۸۲/١‏ 
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الكوفة في عهد الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب؛ إذ اتخذها عاصمة لدولتهء 
ومقرًا لخلافته؛ من أبرز معالمها: مسجدها الكبيرء ودار الخلافة. 


اللخمي: 2 2 علي 2 م بن ن القیرواني ابن بنت الح الفقية ع 
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وق به جماعة من السفاستین: هع ابويعيد الله الازرت ويه ل صليق ر 
على «المدونّة» سمّاه والترة EE‏ سَيْفاقين سَنَة a1 0/A‏ . 

مالك بن أنّسٌ: أَبُو عبد الله مَالِكَ بّنُ انس بن مالك بّنِ عامر بن ابي عَامر 
عكرو بن اتتاركاين غيلان بن بحفد تن شكرو بي الحارت الدري: مام 
دار الهجرة في زمانه» ولد بالمدينة المنورة سنة ”4هء ونشأ في بيت كان 
مشتفلاً بعلم الحديث واستطلاع الآثار وأخبار الصحابة وفتاويهم. فحفظ 
E‏ بحل الحديث وتعلّم الفقه فلازم كثيرًا من العلماء» ثم جلس 
في المسجد النبوي للدرس والإفتاء» روى عَنْ غير واحد من التّابعين» وحدث 
عنه خلقٌ من الأئمة... له «الموطا» في الحديث, و«المدونة» في الفقه(". 


جم دم ولام 


الماوزدي: :بُو الحسّن علي بن مُحَمَّد بن حَبيب الماوردي البصري» شيخ الشافعية 
فى بغداد وغیرهاء صاحب التصانيف الكثيرة فی الأصول والفروع والتفسيرء 
و«الأحكام السلطانية» و«الحاوي»», و«الإفناع», و«أدب الدنيا والدين» وكان 


إمامًا فى الفقهء والأصولء والتفسيرء بصيرًا بالعربيةء ولى قضاء بلاد كثيرة 
تُوْفْيَ سَنَّة ٠46ه//04١٠1.).‏ 


انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلشندي. 575/4- 771 

انظر: تاريخ الإسلام. شمس الدين الذهبيء .45*/٠١‏ 

انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي» 247/9 
والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» :175/٠١‏ والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ عبد 
الغني الدقرء دار القلم. دمشقء ط۳ 215 اه/ر5/4؟ ام 71. 

انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثيرء 4 :718/1١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 
ابن العماد الحنبلي؛ .۲۸٥/۸‏ 
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بعد Ss‏ اولان معدن ن كك" المع الوظاين الف 
بالبرتغالي» ٠‏ بويع ۰ھ بعد وكا أبيه: سلطانٌ مجاهد ضد أعداء دولته, 
وانشغل بحماية حدود الدولة عَن البلاد المراكشية وسواحلها فَكَانَ ذلك سَببًا 
بان به» توفي سنة ۱ ھ(. 


ا قطب الدين أبو الخير مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن 


خيْضَر الرُيَيّديُ الدّمَشّْقي الشافعيء المعروف بالقطب الحَيّضَريٌ الحافظ: 
قاضي القضاة بمصر والشام» كانت له أعمال خير وبر أنشاً ا بمصر 
وبلاد الشام والمدينة المنورة وأجرى عليها الأوقاف والجرايات» من مؤلفاته: 
طبقات الشافعية. توضي في القاهرة سنة ٤۸۹ھ/2۸۹‏ 1 


واد مجم وو 


محمد بل الحس ا واي هين 2 
دمشقيٰ الأصلء ولد بواسط سَنَةَ ۱۲۲ھ/۹٤۷م‏ ونا ا بالكوة فْسَمِعَ من 


ES 
5 ًَّ 
00 SEG 


حَنِيقَة, وَكتبَ عَنَ مَالِك بَنِ آتس وَالأوْرَاعي وَأبِي يُوسُفَ وَسَكَنَّ بَقْدَادَ رف 
وکت عن الشافعي» الى اثنين صحبا أبا حنيفة» فكان أحد أعمدة 
اذهب اا ولاه الرشيد قضاءً الرقة ثم عزله له مصتفاتٌ نفيسة:؛ منها: 


«السير الكبير» توفي سنة 3ه/0 Ta:‏ . 


محمد حَنّ حَسَنٌ النجفيُ الجعفري: : الفقيه والمفَسّرٌ الإماميٌ تتلمذ على الفقيه 
المقداد بن عبد الله السيوري الحليء وتتلمذ عليه كثيرونٌ, وانتهت إليه رياسة 
الإمامية في زمانهء له مؤلفات؛ منها: «الجواهر» في الفقهء ٠‏ توفي بعد سَنَة 
۱ ھ/0۱۸1). 


ت 


انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, شهاب الدين الناصريء ٠١١/٤‏ . 

انظر: تاريخ البصرويء علي بن يوسف بن علي بن أحمد الد مشقيّ البصروي (ت 0٠١خذه),‏ 
تحقيق: أكرم حسن العلبي» دار المأمون للتراث. دمشق؛ ۸ ام ۹ وديوان الإسلام. محمد 
بن عبد الرحمن بن الغزي (ت ١١١١ه)ء‏ تحقيق: سيد ى حسن. دار الكتب العلميةء 
بیروت» 41١‏ اه/١4ةام:‏ 0/7؟؟. 1 

انظر: البداية والنهاية. إسماعيل ابن كثير: .7١9/٠١‏ 

انظر: طرائف المقالء السيد علي البروجردي (ت١١١ه)ء‏ تحقيق: السيد مهدي الرجائيء 
دين ١١٤۱ھ‏ ۲۲/۱. 1 ' 










جيه“ ااا اا ا ا ا ا ا لي لاد 


اا 


۷ محمد كاظم اليَزْدِي :محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائيٌ الحَسَنِي الكسنوي 
اليزدي النجفي» مرجع شيعي فارسيٌ الأصلء ولد سنة 11817ه/1871م؛ توّلى 
القيادة الديئية والسياسية والرجمية :غتن الشيعة فى التحف: الت موسوعة 
«العروة الوثقى»؛ التي تعد من أهم الكتب الفقهية الشيعيةء وعليها عشرات 
الشروح والحواشي. توفي سَّنَةَ 0 7اها/ة00(.191. 

۸. محمود باشا: الصدر الأعظم ووزير السلطان محمد الفاتح» كانت له إنجازاتٌ 
عسكرية وسياسية كبيرة؛ كان نصيرًا للأدب والفنء ومحبًا للعلم ولأعمال الخير 
فأاغان الملظان الغاك على كقبين المؤستسات الخيرية والدينية ركا 

9 مُخَيْرِيْق: التَصَرئٌ الإسرائيلة: من ين النضيو كان عبرا غالا وكان عنيًا 
كثير الأموال من النخلء وكان يعرف رسول الله كيه بصفته وما يجد في علمهء 
يقال: إِنَّه قد أسلم يوم أحدء وقاتل مع رسول الله کا حتى قتلء وقد اختلفت 
اتروايات ول اناه : 

٠‏ الَرْعْينَانيُ: برهان الدّين عَليّ بّن بي بكر بن عبد الجليل المَرَعْينَانيٌ شيخ 
الحنفيّة. صاحب كتابيّ «الهداية» و«البداية» في المذهب و«كفاية المنتهى» 
ونشر المذهبء وتفقّه عليه الجمّ الغفيرء تُوفَيَ لأربع عشرة ليلة خَلت من ذي 
الحجة سنة 497ه/ا9١١1ه().‏ 


. 70/1 
0 


(؟) انظر: المغازي. محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي (ت ۷١ه)ء‏ تحقيق: مارسدن 
جونس. دار الأعلمي: بيروت. ط؟, ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م»‏ 17717 ۲٣۲‏ . 
)٤(‏ انظر: تاريخ الإسلام. شمس الدين الذهبيء .٠١۷/٤١‏ 
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مُْدَلمَةُ: موضعٌ يكاد يكون على منتصف الطريق بين عرفة ومتى» وفيه يمضي 
الحجاج ليلة العاشر من ذي الحجةء ومنه تكون الإفاضة عند الشروق إلى 
منی» وقد نعت موضع مزدلفة ب»المشعر الحرام» في القرآن الكريه!". 
المستضيءَ بأمر الله العبّاسي: أبو محمد الحسن المستضىّ بأمر الله» أمير 
المؤمنين الخليفة العباسي» عادت مصر في عهده إلى خلافة بني العياس 
(4175ه/7١1م).‏ توفي سنة 40174ه/7١1١م,‏ وكان مُحَبَّا للعلماء كثير الصدقة 
وفعل الخيرات". 


المسْتَنْصِرٌ بالله: : الشتنصر بالله الْعبّاسي أمير لمؤَمنينَ أبو جَعَمَرٍ مَنَصُورُ بن 
الظاهر مُحَمِّد بن النّاصر أَحَمَدَ بويع ع له يوم مات أبوه سنة ۲۲٦هء‏ وسار في 
الناس كسيرة أبيه الظاهر في الجود وحسن السيرة والإحسان إلى الرعية 
وي ادر الكتيرة الفمخصرية ال لع تين مويه فى انا مي 
المسجد يسيرًاء إلى أن بناه الخليفة العباسي المهدي بن أبي جعفر المنصور, ثم 
جُدّدَ بناؤه سنة 004ه/74١١م‏ في عهد قطب الدين مودود بن زنكي أمير الموصل؛ 
وتجدد في عهد السلطان المملوكي قايتباي سنة 4/له/115 1.ل). 


انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي .584/١١‏ 


انظر: البداية والنهاية. إسماعيل ابن كثير؛ ۲۱۶/۱۲ و ۲۷۳۲ء 57/11. 

انظر: أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده» ملف مجهول (ت ق ٣ه)»‏ تحقيق 

عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبيء دار الطليعةء بيروت» د .ت» ١٠ء‏ والبداية لا 
إسفاعيل اين کن ۴ ؛ 

انظر: الإحاطة في أخبار غرناطةء محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني ابن الخطيب (ت 
ه): تحقيق: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 474 ١اهء ٠۸/۲‏ وسمط النجوم العوالي في أنباء 
الأوائل والتوالي. عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (ت ١١١١ه)ء‏ تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض,. دار الكتب العلميةء بیروت» ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸ح» E‏ 
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المسعودي: أبُو الحسن عَليٍّ بن الحسّيّن بن عَليٍ المسُعُودِيٌ: من أعَلام المؤرخين ومن 
مشاهير الرحالين: من أهل بَغْدَاد أَقَامَ بمصّر وتوفي فيهًا سنة 47 8ه / 4017م له مؤلفات 
عديدة؛ منّهًا: مروج الذهّب وأخبار الزّمَان.. غير ذلك من المؤلفات القيمّة!). 

م هة بن مخلد: مسلمة بن 9 مخلد الزْرَقيٌّ الأنصّاريء أسلم وهو ابن أزبع, 
وتوفي رسول الله ية وهو ابن عشرء ولي مصر وبلاد المغرب في عهد معاوية, 
فكانت له صحبة ورُويّتَ عنه أحاديث؛ واهتم بأهل الحرف والصنائع؛ فشهدت 
الفاغ فن عصترح يكين a‏ قوت برض ف O‏ 
مُعاويّة بنْ أبي سُفيان: مُعاويّة بن أبي سُفيان صخر بن حرب بن أمية؛ أسلم يوم 
فتح مكة؛ وكان صاحب رسول الله َكِب وكاتب الوحي منذ أسلم» كان واليًا على بلاد 

4 ۶ 3 ۰ 2 5 

الشام منذ عهد عمر بن الخطاب وء فلم يزل واليا لعمر حتى فتل؛ وظل على 
ولإية الشات فف ذلك الحين؛ حن تمكة من إغلان تفه خليفة للمسلميق عدها 
صالح الحسن بن علي فة سنة ١ه‏ توفي في العشرين من رجب سنة SE‏ 
المْعَظُمْ عيسّى: السّلطَانٌ الك الْعَطُمٌ عيسَى بن الْعَاوِلٍ أي بكر ب أيُوبَء ملك دمشق 
والشام؛ وكان شجاعًا باسلا ile‏ فاضلاً في الفقه الي وكان يحب العلماء 
ویکرمهم» ويجتهد في متابعة الخير وله أوقافٌ 550 توفي سنة 1۲٤‏ ھ/۲۲۷ نا 


انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: العليمي» ١١/١‏ ء والأعلام» خير الدين الزركليء 


.YVV/ 
والحلة‎ :١١/۲و‎ ٠١/١ انظر: المستخرح من كتب النّاس للتّذكرة: عبد الرحمن أبن منده:‎ 
السيراء. محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسيء المعروف بابن الأبّار (ت 10۸ه)ء‎ 
والعبر في خبر مَنْ‎ ۳۲١/۲ تحقيق: حسين مؤنسء دار المعارفء القاهرة. ط٣» 19805م:‎ 

غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (ت ۸٤۷ھ)»‏ تحقيق 
السعيد» دار الكتب العلميةء بيروت» د .ت ١/3غ.‏ 

انظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ابن فضل الله العمري» -۳۳۷/۲٣‏ /77. 

انظر: أخبار سلاجقة الروم» مجهول من آهل القرن السابع الهجري» تعريب: محمد سعيد جمال 
الدين؛ المركز القومي للترجمة؛ القاهرة. ط٣ء‏ ۷٠٠۲م»‏ ١١ء‏ والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ 
عبد الرحمن بن محمد العليمي. ١0/7‏ وء والبداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير, ؟41/1١- .٠١١‏ 
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مُعين: أو الدولة المعينية؛ من أقدم الدول العربية التي بلغنا خبرهاء وقد 
عاشت وازدهرت بين ٠٠٠١‏ و١715‏ ق. م تقريبًاء على رأي بعض العلماء وقد 
عرف اسم «معين» نسبة إلى محفد من محافد اليمن0". 
المفضل بن محمد الضبي: العالم الشهيرء ولد سنة ١١١ه/٤٤۷م»‏ وفد على 
المهدي العباسي فقرّيه. وكان من أعلم الناس بالشعر. وجمع له الأشعار 
المختارة؛ التي سماها: المفضليات» توفي سنة 7/4١ه(".‏ 


المقتدر بالله بن المعتضد: عدر بالل أبو الفضل ف بن آبي ا اموق بن 


غق الوك على المحم لصم بن هارون الرشيد امير الؤمنين العباسي. 


وقد كان حسن الخلق, ا معطاءً ا توضي سنة 0000000 


مُلاً أبو السعود أفتدي: أبو السعود محمد بن محيي الدين محمد بن مصطفى 
العمادي الملقب بابي السعود آفندي» ولد ونشاً في بيت علم وصلاح» وتلقى 
تعليمه على يد والده» وكان يجيد اللغة التركية واللغة العربية واللغة الفارسية: 


م م 


عيبن مدرسًا في بورصة وإسطنبولء ثم ولي القضاء في بورصة والقسطنطينية, 
ثم قضاء العسكرء ثم مفتيًا وشيخ الإسلام؛ أسهمت فتاواه في الحياة الدينية 
والسياسية بشكل موث له مصنفاتٌ عديدة؛ أهمها «التفسير» و«رسالة في 
جواز وقف الود توفي بالقسطنطينية نة 0۷/۲ . 


انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي (ت 1١8‏ ١ه).؛‏ دار الساقي» طا 
الغ اهم 1 لم اكلا 

انظر: المعارف. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 76"ه)؛ تحقيق: ثروت عكاشةء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ط5؟. 1597م: ٠١‏ والعرب في العصور القديمةء 
لطفى عبد الوهاب. دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية. ط۲ د.ت؛ ۲۷۷. 

انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء. محمد ابن العمراني: ١٠١٠ء‏ والبداية والنهايةء إسماعيل ابن 
كثير ١1/؟9١.‏ 

انظر: شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب ابن العماد الحنبليء ۰ وما بعدهاء وأصول 
التاريخ العثماني» أحمد عبد الرحيم مصطفى. دار الشروقء القاهرة» ط؟2.3 كام ۷~ 
۹و 


et 








ااا ااا ا ااا ا ا ا ا ا اي 





۴۳ مَل علي القاري: : الملا على القارِي بن سُلطانَ بن مُحَمّد الْهَرَوِيٌ الْحَنَفيٌ 
كد الأغلوم نحتاف ولد بهراة ورحل إِلَى مكة قاد عن ان حصن ای 
وَغيرهء ثم اشتغل بالتدريس والتأليف والمناظرة؛ وله مَوَلَفاتٌ كثيرة. منها 
«شرح ا و«شرح على نخبة الفكر» وَشرح على «الشاطبية» والأثمار 
الجَنيّةٌ في أسمّاء الْحَنَفيّة». توفي سَنَةَ 4١١٠هاره200170.‏ 

44 الملك الصالح بن قلاوون: الك الصّالح أبو الوليد إسماعيل بن السلطان 
النّاصر مُحَمّد بن قلاوون الصالحيء كان محبّيًا للعلم وأهله. ووقف على 
العلماء بالقدين الشريت» توفي تة 5الاف/ 1.117 


5 المناوي اا : رين الدّين محمد عيد الرقوف بن تاج العارفين بن علي 
الحدادي المنَاويٌ القاهري الشافعي. حفظ الْقَرَّآن ثم خش متون الشّافعيّة, 
وأخن النحو والحديث التّمُسير وَالأدت من كبار العلماء بالدين وازن م 
كتبه: «التيسير شرح الجامع الصغير» وله كتاب في الأوقاف سَمَاهُ «تيسير 
الوُكُوف على عوامكن ام الوُكُوفة. وهواككابٍ لم يسيق :إل حظه توفي 
سَنَة ١١15ه/001884".‏ 

٩‏ مهدب الدّينِ الدَّخوَار: ت الذين عبد الرّحيم ب عَلِيٍّ بن حَامِدِ اروف 
بالدخوار. شيخ الأطباء بدمشق» وقد وقف 5اد يدرب العميد بالقرب من 
الصاغة العتيقة على الأطباء بدمشق مدرسة لهم وكانت وفاته بصفر من هذه 


E: 7 - 7‏ 
السنةء ودفن بسفح فاسيّونٌ ولد سنة 070هء وتوفيّ سنة /557ها). 


“نظن سيط التجوم الا في انئاك الأوزكل الال عفد" ا ين حي يخ شد املك 
العصامي المكي (ت ١١١١ه)ء‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: 415 اهاالةةام: 4:/4. 

9 ا اتس انحن ار لين و ال لاعس ب هة اني ال 
6/۲ 

(؟) انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الثالث عشرء. محمد أمين بن فضل الله الحمويء 
١١-۳۷‏ والأعلام» خير الدين الزّركلنٌ .7١4/3‏ 

(4) انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير) .٠١١/١١‏ 
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ارو ق وع AT E a‏ مم 10 2 
المهلب بن أبي صفرة: أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة الآزديء قاتل الخوارج: 
E‏ 5 # لات و يم 8 9 8 
ولد هي عهد النبي ا وولي خراسان» وروی أحاديث عن ابن عمر وعیره:؛ 


3 
د م 2 


د ال رك يل م 0 
مَاتَ المهّلبُ بِخْرَاسَانَ سنة ۵۸۲ھ/۷۰۲م» وله ست وَسَبَّعُونَ سَنَة0. 


الموَاقَ: أبو عبد الله مُحَمَّد بن يُوسُّف بن أبي القسم بن يُوسُّف الغرناطي الموّاق' 
فقيه أندلسي من غرناطة؛ من آثاره: شرح كبير على مختصر خلیل» سماه 
«التاج والإكليل» والمختصر في فروع الفقه المالكيء وسنن المهتدين في مقامات 
الدين؛ قوفي سَنَةَ ۸۲۸ھ .)0۸۱٤۳٤/‏ 


موسى بن ميمون: أبو عمران موسى بن ميمون اليهوديء القرطبيٌ؛ رئيس اليهود 
وعالمهم وحبرهم بالدّيار المصريّة كان هو أوحد زمانه في صناعة الطبّء متفنّن 
في العلوم» وله معرفة جيّدة بالفلسفة؛ طبٌ السّلطان صلاح الدين» ثم ولده الأفضل 
عليّاء وقيل: إِنّه أسلم بالمغرب» وحفظ القرآن, فلمًا أن قدم مصر ارتدٌ". 
الموصل: مدينة عظيمة مشهورة: تقع شمال العراق؛ إحدى قواعد بلاد الإسلام: 
رفيعة البناء ووسيعة الرقعة محط رحال الركبانء بُنِيَتَ في زمن قديم على 
طرف دجلة بالجانب الغربيء بها قبر النبي يونس بن متّى. 


0 
اج جل اليه د 


د ما ل ال ا ا 
: مُوَفق بن قدَامَة المقدسي: موفق الدين أبُو محمد عبد الله بّن أَحَمَدَ بن محمد 


بن قَدَامَة الَقَدِسِيُ الحَنْبَليّ الصّالحيّ الدمشقي؛ أحد أعلام الحنابلة: له كتاب 
«المغني» الذي يعد من أعظم الكتب الفقهية الجامعة لمذاهب الأئمة الفقهاء 
مع عناية خاصة بإيراد أقوال الأئمة الذين انقرضت مذاهبهم والترجيح فيما 
متنا توفي سنة 0177/١‏ 


(1) انظ انسر من كب الاين للد رة عبد اتون ابن ند 566و 1 
(؟) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين السخاوي» .۹۸/٠١‏ 
(؟) انظر: تاريخ الإسلام. شمس الدين الذهبي» 555/47. 

. ٤1١ انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد القزويني»‎ )٤( 

(۵) انظر: سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبيء /157/1. 


0556 








ا ااا ا ا ا ا ل لظي 





؟0” الَونَى إسماعيل: إسماعيل بن محمد الشريف بن علي الشريف المراكشي 
الحسني العلويٌ الطالبي من كبار ملوك الإسلام وخلفائهم» وأفضل رجال 
دولة الأشراف السجلماسيين العلويين في المغرب الأقصىء ولد سنة 
a 0٦‏ اتخد كرسي ملكه بمكناسة الاو وكانت له بصمات خير 
كثيرة, توفي سنة ۱۱۳۹ھ /۸۱۷۲۷(. 

*.". مَيافارقين: مدينة مشهورة بديار بكر التركيةء وقد سميت قديمًا مارتيرويوليس 
قدي الداع بناها انرو باكيم هوا هن عا الفرين اد 
وكبازك بهن ذلك خاضرة اة 


و بر ددا سير وبر 


£ النَاصِرٌ قَلَاوُون: الك النَّاصرٌ مُحَمِّدُ بن اللنصور قَلَاوُون بن عبد الله الصالحي» 
ول سلطنة المماليك في بسر راضم سنة سه امء كانت له اعفان 


. aA / »توفي سنة ۱ھ‎ Ss a 


0 نم الدين اللبُوديّ: الصّدرٌ جم الدين يخي بن مُحَمَّد بن عبد الواحد بن 


2 


للبُوديّ كان طبيبًاء ولي تَر الدّواوين بدمَشْق > ووقف المدرسة اللبُوديّة عَلَى 
الأطبّاء والمهندسىن»› وَدُفْنَّ عند د مدرسته. 


م مر وو ير ماص 


كلل تجم الدين ايوب : الك الصَّالحٌ نَجمُ الدّين أيوب بن الكامل محمد بن الملك 
الَعَادل بن اك انع الملوك الأيوبيين: بملك دمشق ثم مصر؛ > مات سنة 
۹ اا 


)١(‏ انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد 
الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (ت ١١١١ه)ء‏ تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار 
الكتاب اا البيضاء؛ د.ت: 0" و GEES‏ 
الزركلي الدمشقي (ت 1557ه)» دار العلم للملايين؛ بیروت» ط٥۱‏ مايو ۲۰۰۲ م» ۳۲۳/۱- 571. 

(؟) انظر: الأخبار الطوال. الدينيوري. ۷۸ء وآثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد 
القزوينى: ٥1٥‏ . 

(؟) انظر: البداية والنهاية: إسماعيل ابن کثیر» ۲۲۲/۱۲. 

.؟5؟١/45 وتاريخ الإسلام: الذهبي.‎ ٠٠٠/٠١ انظر: المرجع السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثيرء ١70/17‏ و٠۱۸ء‏ والأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليلء عبد الرحمن بن محمد العليمي. .۷/١‏ 
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نظام اللك: أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي. لَب ب»قوام الدين» 
و«نظام الملّك» كان وزيرًا للقائم بالله العباسي, وكان تمن اخيرات في بلاد 
الإسلام من المدارس والقناطر والرياطات والوقوف الكثيرء له مولت بعنوان 
«سياست نامه» في نصح الملوك وسياسة الرّعيّة. استشهد بنهاوند في العاشر 
من رمضان 480ه/؟9١١2(.1.‏ 


نور الدين السَالميُ: أبو محمد تور الدّينِ عبد الله بن حُمَيّد بن سَلُوم السَّامِيُ 
العمانيٌ الإباضيٌ ؛ شيخ وفقية ومر ومرجعٌ أهل عصره. وهو من المجددين في فقه 
المذهب الإباضي وأصوله ومن المنظرين لقواعده» له مؤلفاتٌ عديدة؛ منها: «جوابات 
السالمي» و»تحفة الأعيان بسيرة آهل عمان» تُوَفْيَ سَنَةَ 577 1هاره2002150. 


م دم بي وك 


ثُورٌالدّين مَحَمُودُ: : الك الْعَادل د نور الدين القَاسم مَحَمُودٌ بن عمَاد الدين 
كن ل كيم الدولة اشر الشركة السَلْجُوقيٌ شات جلت ان مشق ولد 
سئة ۱۷/۵۱۱ ١‏ ام وتعلم القرآن والفروسية والرمَيّء وله أوقاف دارة على 
جميع أبواب الخيرء توفي سنة 0514ه/18١‏ 1. 


النووي: ُي الڏين أب زكرا يحي بن شرف الدين ن حَسَن بن حُسَيْنِ بن 
حمقة بن حزام الحازميٌ التَوَويٌ الدمة شعن الاي العلامة شيخ المذهب 
وكبير الفقهاء في زمانهء ولد ینوی الحورانية ۱۲۲۲/۱م› وقدم دمشق 
فحفظ القرآن»ء ولزم المشايخ, ثم اعتنى بالتصنيف» له «شرح مَسَلم» و«المنهاج» 


و«ریاض الصالحين» ودطيقات الفقهاء». توفي 08 V/A ٢‏ اھ۵). 


انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاءء العمراني» 199. 

انظر: مقدمة كتاب تحفة الأعيان: نور الدين السالمى. تنسيق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة: 
إشراف: عبد الله السالمي؛ مكتبة الإمام السالميء بلدية المنتر العمانية, 411 1ه/997ام, 
4 ونهضة الأعيان بحرية عمانء أبو البشير محمد شيبة بن نور الدين عبد الله بن حميد 
السالمى؛ د.ن: دت .١١8‏ 

انظر: البداية والنهاية. إسماعيل ابن كثير, 7459//17- 744. 

انظر: البداية والنهايةء إسماعيل ابن كثير: 7177/17. 
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نيسابور: مدينة مشهورة في إيران: وتقع علي بعد ستين ميلا من مدينة مَشْهَد 
عاصمة خُرَاسَانَ الحالية: وكانت من أَحَسَن مُدن خُرَاسانٌ وأَعَُظمهاء واشتهرت 
بنشاطها العلّميّ من أواسط القرن الثاني للهجرةء واستمرتٌ حَنَّى حَمّلة التتار 
سنة ۱۲۲۱/۸ . 

شام بن عبد ال : هشَامٌ بَنْ عبد الك بن مَرْوَانُ بَنُ الْحَكُمِ بن بي العَاص 
بن ا ا خلفاء بني أمية: بلغت خريطة الأمة E‏ في عهده 
خلافته أربع سنين وشهرًا. 

هلال الراي الحنّفي؛ هلال بنُ يَحْيّى بن ملم الحنفيٌ البصير من أعيان 
الحنفيةء ا بالرآي» لسعة علمه وكثرة أخذه بالقيائن: أَخَدّ عن أبي يوسف 
وغيره: وروی عن أبي عوانة وابن مهدي» وله متف «الشروط» و«أحكام 
الوقف» توه سَنَةَ ۵٤۸0۹/۲م‏ . 

واس مدينة بين الكوفة والبصصرة من الجائب القري. يشقها نير دة 
بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ٤۸ه/۳٠۷م»‏ كثيرة الخيرات وافرة 
الغلات!2). 


الوليد بن عبد الملك: أبو العباس الوليد بن عبد املك بن مروان , بن الحكم 


:نظو اف من كم اا للتدكرة د اتیکین اين مد 71 

٠۲۸22۲۸۴/۸ والبداية والنهاية: ابن كثين‎ ٤۷و‎ ۱۸٠/١ أنظر: المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي» ,559/1١‏ 
وتاج التراجم: ابن قطلويغا الخنفي: ۳١١-۲١١‏ والأعلام: الزركلي: ۹۲/۸ 

. انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد القزويني. لاغ‎ (٤( 
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أشهر سلالة بني أمية وأكثرهم عناية بالبناء والعمرانء جدَّدَ المسجد النبوي 
ووسّعه وزخرفه» وأنشأ جامع بني أمية بدمشق» وقد فرض للفقهاء والأيتام 
والزّمنى والضعفاء أرزاق ومرتبات؛ وتُوضيَ سنة ست وثمانين(") 

الؤنشريسي: أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني» فقيه 
مالكي: أحن عن علماء تلمسان. ارتحل إلى فاس سنة 174ه فاستوطنها وظل 
يدرس فيها حتى وفاته؛ من مؤلفاته: «المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والآندلس وبلاد المغرب» و«المنهج الفائق والمنهل الرائق في أحكام الوثائق» و«غنية 
المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي» توفي سَنَةَ ١١۹ه/۸١١١م0).‏ 

يرد مدينة بأرض فارس آهلة كثيرة الخيرات والغلات والثمرات» بها صناع 
الحرير السندس في غاية الحسنوالصفاقةيحملمنها إلى سائر البلاد"». 


و 2 م وم امو 


يزيد بن معاوية: يزيد بن معَاويّة بن ابي سّفْيَانَ بن صَخْرٌ ن خرب بن أمَية 
بن عبد سمس ثاني خلفاء الدولة الأموية» ولد ا 
وعشرين» وبويع له بالخلافة في حياة أبيه, فكان ولي العهد من دة م أكر 
ذلك بعد موت أبيه في النصف من رجب سنة ستين للهجرة؛ فاستمر متوليًا 


إلى أن توفي في الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وستين!". 


اليّمّنُ: بلاد واسعة من عمان إلى نجران» تسمى الخضراء لكثرة أشجارها 
وزروعهاء تزرع في السنة أربع مرات» ويحصد كل زرع في ستين يوماء وتحمل 
آشجارهم في السنة مرتين؛ وأهلها أرق الناس نفوسًا وأعرفهم للحق» وقد 
قيل: «الإيمان يمان والحكمة يمانية). 


.715 -74/1/ 4 انظر: سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي‎ )١( 
.775/١ انظر: الأعلام: خير الدين الزركلي:‎ )۲( 

(۳) انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد بن محمود القزويني» 177 . 
(4) انظر: البداية والنهاية: ابن كثير» 744/4. 

(5) انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد بن محمود القزويني؛ 10. 













SESE‏ ل 


.٠‏ يبع اسم مكان ورد في السْيرَة وفي كنب المؤرخين والجغرافيين الْمتَقَدّمِينَ: 
ويَنَصَرِفٌ عَلّى وَادي يي النَخْلء وَهُوَ واد هَحْل كَثيرٌ العيُونِ وَالَْرَى وَالتّخيلء 
تقع ينبع إلى المَدينّة غَرَبّا بحوالي ثمانية وأربعين ميلا . 

."١‏ يوسف سنان باشا: ابن عبد الله. أو كوجك سنانء رجل دولة وقائد عسكري 
ووزير عثماني من أصل ألباني؛ ولد سنة ١١4كه/١10م؛‏ عُين حاكمًا على 
مصر والشام واليمن: كانت له أياد بيضاء على العمارة الإسلاميةء وكانت له 
أوقاف كثيرة في كل من الشام ومصر واليمن وطرابلس الغرب» توفي في ؛ 
رمضان 4١٠٠ه/؟‏ أبريل 21097 


.54١ انظر: معجم الَعَالم الْجَفْرَافيّة في السيرّة النَّبَويّة عاتق بن غيث البلاديء‎ )١( 
انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية. محمد فريد بك المحامي (ت ۳۸١١ه)ء تحقيق: إحسان‎ )۲( 
حقي» ط١؛ بیروت» دار النفائس» ١١4١ه/195481م: ۱۷۹ و00” و7508 و777, وخلاصة الأثر‎ 


(ت ١١١١ه)ء‏ دار صادرء بيروت. د.ت. ۱۷٤/۲‏ و١٤٠۲‏ و518: والدولة العثمانية: عَوَامل 


النهُوض وأسباب السّقوط؛ علي الصلابي» -۲۸0/١‏ 784. 
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مصادر ومراجع فهرس الأعلام 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي المقريزي (ت: 1140ه) تحقيق: محمد 
حلمي محمد أحمد.ء المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة؛ د.ت. 


الروض المعطار في خبر الأقطار. محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى (ت 
٠ه).‏ تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافةء بیروت» ط؟, 5/8ام. 
الإحاطة في أخبار غرناطةء محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني ابن الخطيب 
(ت كلالاه): تحقيق: دار الكتب العلميةء بيروت» 1474 اه. 

أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده؛ مولت مجهول (ت ق ٣ه).‏ 
تحقيق: عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبيء دار الطليعة. بيروت؛ د ت. 
الأخبار الطوالء أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت ۳۸۲ه)ء تحقيق: عبد 
المنعم عامرء مراجعة: جمال الدين الشيالء دار إحياء الكتب العربي» منشورات 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء القاهرة» ١-197م.‏ 

بوكيع (ت 5١٠ه).‏ صَحَحّه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى 
المراغي» عالم الكتب» بيروت. دت. 


أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمةء أحمد بن أبي خيثمة - 
(ت ۲۷۹هھ)ء تحقيق: إسماعيل حسن حسينء دار الوطن» الریاض» 551ام. 
ارجف ازور سيول من اقل لسرن افا ای قري معد 
سعيد جمال الدينء المركز القومي للترجمة؛ القاهرة. طلاء ۷١٠۲م.‏ 













-٠‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم بن الخليل القزويني (ت ١٤٤ه)ء‏ تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس» 
مكتبة الرشدء الرياض» ۰۹٤ھ‏ 

-١‏ الاستيصار في عجائب الأمصارء كاتب مراكشي (ت ق اه)ء دار الشؤون 
الثقافية, بغدادء 1 م. 

١١-الاستقصا‏ لأخبار دول المغرب الأقصى» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد 
بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (ت واكاه)ء تحقيق: جعفر 
الناصري ومحمد الناصري, دار الكتاب» الدار البيضاء: FE.‏ له 357 
عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (ت ١17ه)؛‏ تحقيق: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 0١غ‏ اه/غ99ام. 

غ١-‏ إسعاف الميطاً برجال الموطاًء جلال الدين السيوطيء تحقيق وتعليق: موفق 
فوزي جبرء دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع, بیروت» د .ت. 

(ت ١١١ه)ء‏ مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء ١١١٤١ه.‏ 

5ك- الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت 5وله)ء تحمفيق: عادل أحمد عيد الموجود وعلى محمد معوض؛ 
دار الكتب العلميةء بيروت» 0٥‏ ھ. 

۷~ أصول التاريخ العثماني؛ أحمد عيد الرحيم مصطفی» دار الشروق؛ القاهرة, 
ط٣‏ م 

1۸- أعلام المغرب والآندلس ضي القرن الثامن» إسماعيل بن يوسف بن محمد بن 
نصر الخزرجي الأنصاري النصريء المعروف بابن الأحمر (ت ۷٠۸ه)ء‏ تحقيق: 
محمد رضوان الداية, مؤسسة الرسالةء بیروت» 1ھ /۱۹۷1م. 
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۹- الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(ت ۱۳۹۲ه)ء دار العلم للملایینء بيروت. ط٥۱ء‏ مايو ۲٠٠۲م.‏ 
عالم الکتب» بیروت» ۸١١٤١ه.‏ 

-١‏ إكمال الإكمالء محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع.؛ أبو بكر ابن نقطة 
الحنبلي البغدادي (ت 1۲۹ه)ء تحقيق: عبد القيوم عبد ريب النبيء منشورات 

۲- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري 
الحكري الحنفي (ت 17/اه)؛ تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد 
أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة, "45 اهارا ١٠٠م.‏ 

۳ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. عيد الغني الدقرء دار القلم» دمشق› ط٣‏ 
۹ھ /۱۹۹۸م. 

-٤‏ أمل الآملء محمد بن الحسن الحر العاملي (ت4١١١ه).‏ تحقيق السيد احمد 
الحسينيء مكتبة الأندلس» بغداد؛ د ت. 

0- إنياء الغمر بأبناء العمر, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. مصر ۱۳۸۹ھ/۱۹1۹م. 

11 الإنباء فى تاريخ الخلفاء. محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمرانى (ت 
٠ه).:‏ تحقيق: قاسم السامرائي» دار الفاق العربيةء القاهرة. 475١‏ اه/١١٠5م.‏ 

۷- إنباه الرواة على أنياه النحاةء جمال الدين علي بن يوسف القفطي (ت ١٤٦ه)»‏ 


القاهرة وبیروت» ١1‏ اهرك فكام. 


ms 





م#©لل#:ا:لْجٍَْجّئئئئئج ‏ 000400001000100 0404040 ذاادداذد ل 1 ليت يي ب تفياية 





۸ الإنباه على قبائل الرواة. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الير بن عاصم 
النمري القرطبي (ت (a1‏ تحقية تحقيق: إبراهيم الأبياري, دار الكتاب العربي» 
بیروت»› 0 ھ. 

4 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
العليمي (ت 458ه).: تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتةء مكتبة دنديس» 
عمان» دت. 

- الأوقاف بيلاد المغرب, رسالة دكتوراه غير منشورة؛ عطية الويشي,» جامعة بنها 
المصرية, 4ءآام. 

١‏ الأوقاف والسياسة في مصر؛ إبراهيم البيومي غانې دار الشروق؛ القاهرة /5ام. 

ت اداو انهاه إناعيل ير عمرين كير الد مشق کت ۷ه تحقيق على 
شيري» دار إحياء التراث العربيء ۸ Aھ/۱۹۸م.‏ 

۳ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني اليمني (ت 0 0ھ( دار المعرفة, بیروت . 

-٤‏ البرق الشامي» عماد الدين الكاتب محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس 
E‏ (ت لاكوه)ء تحقيق: د. فالح حسين» مؤسسة عيد الحميد 

-٥‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي: كمال 
الذين انق العديه تا فق مويل گان داز الکن یروت ده 


1- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي (ت ١اكه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم,» المكتبة العصرية: 
صیداء د .ت. 
¥ اليلدانء أحمد بن إسحاق بن جعمر بن وهب بن واضح اليعقوبي (ت يعد 


«(a۲‏ دار الكتب العلميةء بیروت»؛ ۲ اها 
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۸- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» محمد بن محمد ابن عذاري المراكشي (ت 
نحو 150ه), تحقيق ومراجعة: كولان وبروفنسال, دار الثقافة؛ بيروت. ط۳ 9/17ام. 

۹- تأثير مدينة رام الله على خصائص السكان والعمران» منصور عزت منصور 
أبو ريدةء أطروحة ماجستير غير منشورة: كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح 
الوطنية؛ نابلس» ١١١1م.‏ 

4< قاج التراجه زين الدين بو العدل قاسم بن كطلويها :الختفي (ت: :لاله ). 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف: دار القلم؛ دمشقء 11417ه/597ام. 

-١‏ تاريخ أباطرة وفلاسفة الإغريقء بلوتارك: ترجمة: جرجيس هتح الله؛: الدار 
العريية للموسوعاتء بيروت؛ ۲١٠١‏ م. 

؟- تاريخ ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس ابن 
الوردي (ت 55لاه). دار الكتب العلميةء لبنان» 14١!‏ 1اه/9551ام. 

47- تاريخ الإسلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (ت /4اه): 
تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء دار الكتاب العربي؛ بیروت» ط”. ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

-٤‏ تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلميةء بيروت» 1١1‏ اه. 

-٥‏ تاريخ البصروي» علي بن يوسف بن علي بن أحمد الدمشقيٌ البصروي (ت 
60). تحقيق: أكرم حسن العلبي» دار المأمون للتراثء دمشقء 1١8‏ ١م.‏ 

45- تاريخ الدولة العلية العثمانية. محمد فريد بك ابن أحمد فريد باشا المحامي (ت 
له): تحقيق: إحسان حقيء دار النفائسء بیروت» ١١1١ه/١/5ام.‏ 


تحقيق: محمد ماضورء منشورات المكتية العتيقةء تونس» ۹11 ام. 


دمشق وبیروت» t10‏ ١هارهكؤام.‏ 
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4- تاريخ المغرب.. محاولة للفهم» عبد الله العروي» ترجمة: ذوقان قرقوط, المؤسسة 

°- تاریخ النظم والحضارة الإسلاميةء فتحية النبراوي» دار المسيرةء عمّان» 1۲ ١م‏ 

-١‏ تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (ت 
VY‏ اه)ء دار الجيلء بیروت»› ته 

0۲- تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» محمد 
بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي الحنفي (ت 104ه).؛ تحقيق: 
علاء إبراهيم وأيمن نصرء دار الكتب العلميةء وبیروت» ط٣ L٣۲٤‏ اهھ/٤٠‏ ٣م‏ 

۴- تحفة الأعيان: نور الدين السالمى: تنسيق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة: إشراف: 
عبد الله السالمي؛ مكتبة الإمام السالمي» بلدية المنتر العمانية؛ /1١١141اه/1‏ 959 ام. 

غ0- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت ۹۰۲ه)» 
الكتب العلميةء بيروت. ٤٠٤١‏ ۱ھ /۱۹۹۲م. 

0- التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم 
الرافعي القزويني (ت ١۲٠ه)ء‏ تحقيق: عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية. 
اه/لامكام. 

71- تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز الذهبى» 
دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بیروت» ٤١٠١۹‏ (ھ/۱۹۹۸م. 

۷- تراجم الرجال» السيد أحمد الحسينيء مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» 
قم 4١ؤاه.‏ 


افر إن ركان المصلوف: وه من بحي الفا اروف »قاين الزات :زات 
۷ه/١٠١١١م)»‏ تحقيق أحمد التُوَطْيّق: مطبعة النجاح الجديدة ط٣‏ ١٠١م.‏ 
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خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت ٤۷٤ھ)»‏ 

-٠‏ تكملة المعاجم العربية؛ رينهارت بيت رآن دوزي (ت ١٠1ه).‏ نقله إلى العربية وعلق 
عليه: جمال الخياطء وزارة الثقافة والإعلام, الجمهورية العراقية, ٠٠‏ ١٣م‏ 
عواد معروف» مؤّؤسسة الرسالةء بیروت» ۹ ۰ھ / ۱۹۸۰ م. 

۳ توضيح المشتبه في ضيط أسماء الرواة وأنسايهم ا وكناهم, محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي 3 ي الشافعي المعروف 
بابن ناصر الدين (ت (a۲‏ تحقيق: محمد نعيم ا موؤسسة 
الرسالة بیروت»› ۲ م. 

كت د التصانيف الحديثة يثة. يوسف إليان سركيس الدمشقي (ت ١اه)ء‏ مكتبة 

غ1 - جمهرة تراجم الفقهاء المالكية, قاسم علي سعد» دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث, دبي» TY‏ اھ /۰۲ ٢م‏ 

0 الجواهر المضية في طيقات الحنفيةء عبد القادر بن محمد ين نصر الله 
القرشى ي الحنفي (ت «(ao‏ > مير محمد كتب خانه كراتشى ذا 

1- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن 5 بکر» جلال 
الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة 1141ه/1577م. 

۷- الحلة السيراءء محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي» المعروف بابن 
الأبار (ت 108ه). تحقيق: حسين مؤنسء دار المعارف, القاهرة, ط”. 9/406ام. 
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- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 
البيطار الميداني الدمشقي (ت ١١١١ه)ء‏ حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد 
بهجة البيطارء دار صادرء بیروت» ط٣‏ 5غ اه/رككذام. 

۹- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بن 
محب الدين بن محمد المحبي (ت ١١١١ه).‏ دار صادرء بيروت» د.ت. 

-٠‏ دار الفتوى في إستانبول مركز التنوير الشرعي منذ عهد الخلافة الإسلامية 
جمادى الأولى سنة 4٠١‏ ١ه/؟”‏ أيار-مايو سنة 9١٠٠م.‏ 

١/ا-‏ درر الأحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر آفندي» فهمي الحسيني» دار عالم 
الكتب» الرياض» ۲ اهار م 

- دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» محمد موفق الأرناؤوط» دار الفكرء 
دمشق» ١۲۱٤۱ھ.‏ 

۳- دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان المصري (ت ١١١٠ه)ء‏ مكتبة 

-1( الدولة الزيانية في عهد يغمراسن بن زيان.. دراسة تاريخية وحضارية‎ ¥٤ 
خالد بلعربي» منشورات المكتبة الوطنية للفنون المطبعية,‎ ء)م١۲۸۲‎ -۱۲۳١/ ۱ه‎ 
تلمسان» 0/1 °° م.‎ 

¥0— الدولة العثمانية ضي التاريخ الإسلامي, إسماعيل أحمد ياغي» مكتبة أ لعبيكان» 
الرياض. ۱۹۹١‏ م. 
ابن فرحون اليعمري (ت ه)ء تحقيق وتعليق: محمد الأحمدي أبو النورء دار 
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لالا- ديوان الإسلام. شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت 
1۷ ١اه)ء‏ تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلميةء بيروت» دار الجيلء 
بیروت» ۱ھ / ۱۹۹۰ م. 

۸- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: العلامة الشيخ آقا بزرگ الطهراني» دار الأضواء 
بیروت» ط٣‏ د .ت . 


- الروض المعطار في خبر الأقطار. محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى (ت 


مه اهو اله 


. ٠كه)ء‏ تحفميق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للذهافةء بیروت» ط٣‏ 6كام. 
الخطيب الغمري (ت يعد 1599ه): تحقيق 3 رجاء محمود السنامرائن: 'الداز 
العربية للموسوعات» بیروت»؛ ٤‏ م. 


ل اشماء لعزت الويكة ان فى ام فاون متو اك افيه اون 


۳- السلطان عبد الحميد الثاني. محمد حرب. دار القلم؛ دمشقء ١٠14اه/550ام.‏ 


4- السلوك لمعرفة دول الملوك» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني 
العبيدي» تقي الدين المقريزي (ت 110ه).: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية: بيروت: 41/8 ١ه/‏ 9917 ١م.‏ 

6ات سيط النجوم العوالي فق اتباء الأوائل والتوالي بذ افا ين حشين بن غيد 
الملك العصامي المكي (ت ١١١١ه)ء‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد معوضء دار الكتب العلميةء بیروت» 1414١ه/198ام.‏ 


بيروت» ۲۳ لها 
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۷- السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» مؤسسة علوم القرآن؛ 
بیروت» د.ت. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 
سالم طرف( +73 اه علق عليه عبد الجيد يالى دان الك العلمية 
تنا اھر 210 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
الحنبلي (ت 85١٠ه):‏ حققه: محمود الأرناؤوط: خرج آحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط» دار ابن كثير. دمشق وبیروت» 1٠57‏ اه 9/7ام. 

-6١‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين الفاسي 
رت ""له).ء دار الكتب العلميةء 41١‏ اهار ١٠٠1م.‏ 

۹١‏ أنقائق النعمان على سموط الجمان فى اسا شعراء عمان مح ين راش 
بن عُرَيّز الخْصَّيبِيٌ؛ وزارة التراث والثقافةء عمان: 1544م. 

؟5- صلة التكملة لوفيات النقلة» عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني 
(ت150ه)., تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۲٠١۷‏ م. 

4- الصلة في تاريخ أئمة الأندلسء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال 
(ت ۵۷۸ه)ء عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني؛ 
مكتبة الخانجيء القاهرة. ط". 10/4 اه/ره500ام. 

غ4- طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي 
الدمشقي- المشهور بتقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 80١‏ ه)ء تحقيق: الحافظ 
عبد العليم خان» عالم الكتب؛ بيروت؛ ١١١٤٠١ه.‏ 


-٥‏ العبر في خبر مَنْ غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز 
الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: محمد السعيد» دار الكتب العلميةء بيروت» د .ت. 
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5- العبر. عبد الرحمن بن خلدون (ت 8١6ه).:‏ تحقيق: خليل شحادة: دار الفكرء 

۷- فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» محمد 
عبد الحيٌّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي المعروف بعبد الحي 
الكتاني (ت ؟8١١ه).؛‏ تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط”" كمكام. 

4- قصة الحضارة ويليام جيمس ديوورّانت» تقديم: الدكتور محيي الدين 


صَابرء ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين,» دار الجيل» بيروت, 
4 اهاراطم؟ ام. 


9- القطب أطفيّش والمدونة الكبرى؛ مصطفى باجوء دراسة منشورة بمجلة الواحات 

۰- الكامل في التاريخ, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ين محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير (ت ١٠5ه):‏ تحقيق: عبد الله 
القاضىء دار الكتب العلمية - بيروت» ط؟؛ ١١١٤١ه.‏ 

٠١‏ كتاب محافظة رام الله والبيرة الاحصائى: الجهاز المركزي للاحصاء 
أذ لفلسطينى: رام اللهء ۱م 

۲- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنةء لسان الدين 
محمد بن عيد الله ابن الخطيب» (ت الالاه)ء تحقيق: إحسان عياس» دار 


الثقافةء بیروت»› 7اكام. 
۲۳- الكليات معجم فى المصطلحات والفروق اللغويةء أبو اليقاء أيوب بن موسى 













4- كنوز الذهب في تاريخ حلب» أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل (ت ٤۸۸ه)»‏ 
دار القلم» حلب» 4١1‏ اه. 


4- لب اللباب في تحرير الأنساب: جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي 
زت١‏ اكه)ء دار صادر» بیروت»› | n‏ 
7- لباب الألقاب في القاب الأطياب في معرفة أصول الرجال من علماء الشيعةء 


۷- لسان الميزانء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 
؟140ه): تحقيق: دائرة المعارف النظامية الهندية. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بیروت» ط5", 55اه/الاكام. 

- لمحات من أدب أواخر العهد العثماني في مدينة حمصء عبد الإله نبهانء دراسة 
منشورة بمجلة التراث العربي» دمشقء السنة ١؟:‏ رمضان وشوال 47١‏ ١ه/كانون‏ 
الثاني يناير١١٠٠م:‏ العدد ۷۸. 


۱۹- مجمع الآداب فی معجم الألقابء أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف 
بابن الفوطى الشيباني (ت «(AY‏ تحقيق: محمد الكاظم» مؤسسة الطباعة 
والنشر ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميء إيران» ٤١‏ هھ. 

٠‏ المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
| لفكر 2 بيروت» د .ت . 


0١‏ المختصر فى أخبار البشرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن على بن محمود 
بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة الملك الْمؤْيّد (ت ”""لاه). 


- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» عفيف 
الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت 18/اه)؛ وضع حواشيه: 
خليل المنصورء دار الكتب العلميةء بيروت» /ااغ اه/لاككام. 
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۲- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي (ت 59/اه)» دار الجيلء بيروت» ١١١٤١ه.‏ 


(ت «(a41‏ تحقيق: سعد داغرء دار الهجرةء فم ۰۹ ھ. 

06- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي 
العدوي العمري (ت ١٤۷ه)»‏ المجمع الثقافيء أبو ظبي؛: 177 اه. 

35 المسالك والممالك» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي 

۷- المستّخرحٌ من كتب النّاس للتّذكرة والمستطرف من أحوال الرّجال للمعرفةء عبد 
الرحمن بن محمد بن إسحاق أبن منده العبدي الأصبهاني (ت١7غه)؛‏ تحقيق: عامر 
حسن صبري التَّميميٌ وزارة العدل والشئون الإسلامية البحرين. المنامة؛ د.ت. 

-١‏ مصادر الفكر الإسلامي في اليمن؛ عيد الله محمد الحبشي؛» المجمع الثقاضي» 
أبو ظبيء 470 اه ١٠٠م.‏ 

- مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع» علي بن أحمد علي السالوس» 
دار الفضيلة بالرياض» دار الذقافة بقطر ومكتبة دار القرآن بمصر» طلاء 
A‏ / م 

١-المعارف»‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه)ء‏ تحقيق: 
ثروت عكاشة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» ط۲ ۱۹۹۲م. 

۷- معالم التتزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠١۵ه)»‏ 
حققه وخرچ أحاديثه: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان 
مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» ط٤ء‏ 11411ه/1 15 ام. 
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؟7١-‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين» عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي (ت 147ه)» تحقيق: صلاح 

4- مَعجَمَ أعلام الجزائر من صّدر الإسلام حَتَى العقصر الحاضرء عادل 
٠‏ اه/١6ذام.‏ 
رت 151ه).؛ دار صادرء بیروت» ط؟؛. 5506ام. 

551 1- معجم اللغة العربية المعاصرةء أحمد مختار عيد الحميد عمر (ت «(a+‏ 

- معجم اْعَالم الْجَفْرَافيَّة في السّيرَة النَبَويّة عاتق بن غيث بن زوير بن زاير 
بن حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي (ت ١١١١ه)»‏ دار مكة للنشر 

-١‏ معجم رجال الفكر والآدب في النجف. محمد هادي الأميني: مطبعة الآداب» 
| نع أنحف» 11ام. 

6- معجم قبائل العرب القديمة والحديثةء عمر رضا كحالة (ت 1١8‏ ١ه):‏ مؤسسة 
«(A۷‏ تحقيق: أكرم ضياء العمري, مۆسسة الرسالةء بیروت» ط٣ ٤۰١١‏ ١ه/‏ 
۱ م. 
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"5 المفازي. محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي (ت ١ه‏ ): تحقيق: 


مارسدن جونس, دار الأعلمي» بیروت» ط۳ 105 1ه/35/45ام. 
؟5١-‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن 


دار الكتب العلميةء بيروت. ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 

-٤‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط۴» د .ت. 

-٥‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيالء عبد القادر بدران (ت ١١١١ه)»‏ تحقيق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 9/6ام. 

7- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي (ت 097ه).؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلميةء بیروت»ء ١١14١اه/‏ ۱۹۹۲م. 

۷- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي (ت 74/ه). حققه ووضع حواشيه: محمد محمد آمينء تقديم: 
سعيد عبد الفتاح عاشورء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرةء د.ت. 

۸- موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام» عبد الرحمن زكي؛ مكتب الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة؛ /9/1ام. 

6- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء جمال الدين يوسف بن تغري بردي 
بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت ١٤۸۷ه)ء‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ 
مصر د.ت. 

- نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار. محمود مقديشء تحقيق: علي 
الزواري ومحمد محفوظ, دار الغرب الإسلامي» بيروت. ۱۹۸۸م. 










-١‏ نهر الذهب في تاريخ حلب» كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي 
الحلبي الشهير بالغزي (ت اوكامه)ء دار القلم» حلب» ط؟؛ ٤۱۹‏ ۱ھ. 

57 - نهضة الأعيان بحرية عمان:ء أبو البشير محمد شيبة بن نور الدين عبد الله 
بن حميد السالمي؛ دارا لجيا > بيروت» ام. 


Acs. 


عبد الله العيدروس (ت ۸١١١ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» ١١١٤١ه.‏ 

٤‏ - نيل الابتهاج في تطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتيء مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة» دت. 

,)ه5٠١ نيل الأمل في ذيل الدولء عبد الباسط ابن شاهين الظاهري (ت‎ -٥ 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت»‎ 
.م1٠١/ها‎ 

71- وثائق مقدسية تاريخيةء كامل جميل العسلي» منشورات مؤسسة عبد الحميد 
شومانء عمان: 9/7ام. 

7غ -١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإريلي (ت ١۸ه)ء‏ تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بیروت» 59514ام. 

- وقف فاطمة خاتون دراسة تحليليةء دراسة منشورة بكتاب الأوقاف في بلاد 
الشام منذ الفتح العربي الإسلامي إلى نهاية القرن العشرين: غيداء عادل خزنة 
كاتبي» منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام بالجامعة الأردنية» عمان: ۹٠٠۲م.‏ 


149- Osmanlı Devlet Erkênı, İsmail Hãmi Danişmend, Türkiye, Yayınevi, 


İstanbul, 1971. 
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العلماء والباحثون الذين أسهموا 2 إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية 
(حسب الترتيب الألفبائي) 
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أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) 
لمنتدى قضايا الوقف الفقهية 


(المشرفة على مدونة أحكام الوقف) 





۲ إد.عيسى زكي شقره عضو اللجنة العلمية 
وا سوب سين لحيل عقت اللعنة المليية 
٤‏ أد.علي إبراهيم الراشد عو اللحتة العلمية 
۵ كواكب عبدالرحمن الملحم عضو اللجنة العلمية 
1 د إبراهيم محمود عبدالباقي عضو ومقرر اللجنة العلمية 














أعضاء سابقون 2 اللجنة العلمية 
لنتدى قضايا الوقف الفقهية 
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| دمحمد عبدالغفار الشريف عضو اللجنة العلمية 
۲ اد.خالد عبدالله الشعيب عضو اللجنة العلمية 


٤‏ |باسمة أحمد الفيلكاوي خضو الفحنة اة 
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قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف 
2 مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي 
أولا: سلسلة الأبحاث الفائزة 2 مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف: 


١-إسهام‏ الوقف فى | الآ التنمية الاجتماعية. د.فؤاد عبد الله العم 
۴ هي ي و هو 
۱ھ / ١٠٠6م‏ «الطبعة الثانية ١١‏ ه/ر١٠‏ ١1م‏ 


؟-الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي» د.أحمد محمد السعد ومحمد 
علي العمري» ۲۱٤۱ه/٠٠٠۲م.‏ 

٣-الوقف‏ والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر (حالة الأردن)ء د .ياسر عبد 
الكريم الحوراني» ١١٤١ه/٠١١٣م.‏ 

ء؛-أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر (حالة جمهورية 
مصر العربية). عطية فتحي الويشي» 277 1ه/7١٠1م.‏ 

۵-حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء علي عبد الفتاح علي جبريل؛ 
4 اه/١٠1م.‏ 

-الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال مائة 
عام» خالد بن سليمان بن علي الخويطرء 1474ه/”١٠٠م‏ «الطبعة الثانية- 
مزيدة ومنقحة ١557‏ ه//١١١1م).‏ 

۷-دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة 
(دولة ماليزيا المسلمة نموذجا)؛ د سامي محمد الصلاحات 1474اه/١٠1م.‏ 

۸-التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية (حالة مصر)ء مليحة 
محمد رزق» 2377 اهار ١١1م.‏ 

9-التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة (دراسة حالة 
المملكة العربية السعودية)» محمد أحمد العكش» 7غ اهار ١٠1م.‏ 
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9 ١-الإعلام‏ الوقفي (دور وسائل الاتصال الجماهيري في دعم وتطوير أداء المؤسسات 
الوقفية)؛ د .سامي محمد الصلاحات» ¥ اھ/ا ۰ ١م‏ 

١1-تطوير‏ المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجرية الخيرية الغربية (دراسة 
حالة)؛ د.أسامة عمر الأشقر» 174١ه/7١٠1م‏ «الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة 
۱ھ /۲۰۱°م». 

؟١-استثمار‏ الأموال الموقوفة (الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية): د .فؤاد 
عبد الله العمرء 578 اه//ا١١1م.‏ 

٣-اقتصاديات‏ نظام الوقف في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي بالبلدان 
العربية والإسلامية (دراسة حالة الجزائر)؛ ميلود زنكري وسميرة سعيداني, 
۲ھ/۰۱۱٣م.‏ 

٤-دور‏ الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة في المملكة العربية 
السعودية؛ أ.د .نوبي محمد حسين عبد الرحيم. ؟457١ه/١١١1م.‏ 

۵-دور الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة: أ .د .عبدالقادر بن عزوزء 
٣۰۱۱/۲‏ م. 

١-آثر‏ سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف (السودان حالة دراسية)ء 

۷-توثيق الأوقاف حماية للوقف والتاريخ (وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين)؛ 
حبيب غلام نامليتي؛ 450 اه/؟١١1م.‏ 

-توثيق الأوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتهاء أحمد مبارك سال ٠٤١١‏ 
ه/ذ١١ام.‏ 


الدين مختار الخادمي» ١251‏ هارة١١كم.‏ 
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٠-دور‏ الوقف في تفعيل مقاصد الشريعةء د .حميد قهوي» ١151‏ هارهة١‏ ١ام.‏ 
١'-استرداد‏ الأوقاف المغتصبة: المعوقات والآليات (حالة جمهورية مصر العربية)» 
د.رضا محمد عيد السلام عيسى » EY‏ مرا ءكم. 


؟"-دور الوقف في دعم الأسرةء د .عبد القادر بن عزوز, ۱٤١۸‏ ه/۷٠١۲م.‏ 
ثانيا: سلسلة الرسائل الجامعية: 
١-دور‏ الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية.(ماجستير). م.عبد اللطيف 
محمد الصريخ 570 اه/؛ ١٠٠5م‏ «الطبعة الثانية ١45١‏ ه/١٠١5م).‏ 
۲-النظارة على الوقفء (دکتوراه)» د .خالد عبد الله الشعيب؛ 4917 اهار" ١٠٠م.‏ 
٣-دور‏ الوقف في تنمية المجتمع المدني «الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 
نموذجا»ء (دکتوراه). د.إبراهيم محمود عبد الباقي:ا”: اهل/ا ١٠ام.‏ 
#-تقييم كفاءة استثمارات أموال الأوقاف بدولة الكويت» (ماجستير)ء د .عبد الله 
سعد الهاجري ٤١١۷»‏ ١اه/”١٠٠م‏ «الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه/0١١٠م‏ منقحة». 
ه-الوقف الإسلامي في لبنان (١١۱۹-٠٠٠۲م)‏ إدارته وطرق استثماره «محافظة 
البقاع نموذجا».(دكتوراه)؛ د محمد قاسم الشوم 14578 اه//ا١٠١٠م.‏ 
1-دراسة توثيقية للعمل التطوعي في دولة الكويت: مدخل شرعي ورصد 
تاريخي»(دكتوراه)» د.خالد يوسف الشطي.178١اه/7١٠٠م‏ «الطبعة الثانية 
۱ھ /۲*۱°م». 
۷-هفقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام (دراسة تطبيقية عن الوقف في الجزائر)ء 
(دکتوراه)» د .عبد القادر بن عزوز, ١579‏ ھ/۲۰۰۸م. 
۸-دور الوقف في التعليم بمصر (۱۷۹۸-۱۲۰۰م)»(ماجستیر)» عصام جمال سليم 
غانم» ١559‏ ھ/۲۰۰۸م. 


4-دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية/دراسة حالة 


مؤسسة فورد 6-1560 0 )ع( ماجستير)ء ريهام أحمد خفاجي» A0‏ (ھ/۰۹ ٣م‏ 
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١٠-نظام‏ النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة (النظام 
الوقفي المفربي نموذجًا)ء (دكتوراه)ءد .محمد المهدي» ١47١‏ ه/١٠1١1م.‏ 

١-إسهام‏ الوقف في تمويل المؤسسات التعليمية والثقافية بالمغفرب خلال القرن 
العشرين (دراسة تحليلية).(ماجستير)»عبد الكريم العيوني:١147اه/١٠١1م.‏ 

؟ ١-تمويل‏ واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق (مع الإشارة إلى حالة الأوقاف 
في الجزائر وعدد من الدول الغربية والإسلامية).(دكتوراه)؛ د غارس مسدورء 


.م1١11/ها‎ 


؟١-الصندوق‏ الوقفي للتأمينء (ماجستیر)» هيفاء أحمد الحجي الكردي, 
۲۰۱۱/۲ م. 


4 ١-التنظيم‏ القانوني لإدارة الأوقاف في العراق»(ماجستير)ء د .زياد خالد المفرجي, 
اهارا 1١1م.‏ 

65-الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف (دراسة حالة الجزائر)»ء(دكتوراه)» 
د.كمال منصوري» 177 ١ه/١١١1م.‏ 

١-الوقف‏ الجربي في مصر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريين (وكالة الجاموس 
تمؤذجا) (ماجستير): اح بن مهتي بن سعيد مضل +88 ھ0ا 

۷-التآمين التعاوني من خلال الوقف الإسلامي (المشكلات والحلول في ضوء تجريتي 
باكستان وجنوب إفریقیا)ء (ماجستير). مصطفى بسام نجمء 150 اه/؟1١١1م.‏ 


۸-وقف حقوق الملكية الفكرية (دراسة فقهية مقارنة)ء(دكتوراه)؛ د محمد مصطفى 
الشقيري. ١170‏ ه/4١١1م.‏ 
9 "الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت ودورها في تنمية المجتمع (التتمية 


الأسرية نموذجا)ء (ماجستير). محمد عبد الله الحجي» ٠٤١١‏ ه/0١١1م.‏ 










0 





٠-الأمر‏ السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف (دراسة مقارنة مع تطبيق 
ما تقوم به الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت): (ماجستير)؛ مريم أحمد علي 
الكندري؛ ١4137‏ ه/"1١1ام.‏ 

١-أحكام‏ تعاضد الأوقاف وتطبيقاته المعاصرة (دراسة فقهية)؛ (ماجستير)؛ عبد 
الرحمن رخيص العنزي» ۱١۳۷‏ ه/1١1١1م.‏ 

؟١-الوقفٌ‏ النقديّ واستثمارٌه في ماليزيا (خطة مقترحة لتطبيقه في نيجيريا). 
(دکتوراه)» د .عبد الكبير بللو أديلاني: ۱٤١٩۸‏ ه/11١1م.‏ 

؟”-الوقف والحياة الاجتماعية في مدينة دمشق خلال العصر الأيوبي -017١(‏ 
ه/74١12309-1م):‏ (ماجستير). مبارك عشوي فلاح جازع» ١158‏ 
ھ/۲۰۱۷م. 

ثالثا: سلسلة الكتب: 

١-الأحكام‏ الفقهية والأسس المحاسبية للوقف. د .عبد الستار أبو غدة ود .حسين 
حسين شحاته» الطبعة الأولى ۱۹۹۸م. 

؟-نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات). 
تحرير: محمود أحمد مهديء الطبعة الأولى 1477 ١ه/7١٠٠م,‏ بالتعاون مع المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتتمية بجدة. 

؟-استطلاع آراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة الكويت» إعداد الأمانة 
العامة للأوقاف, غ1457اه/”١٠1م.‏ 

غ-© LE WAQF EN ALGÉRIE Ã 118200178 OTTOMANE XVII è - XIX‏ د .ناصر الدين 

سعيدوني» ۸١٤١ه/۷٠٠۲م‏ «الطبعة الثانية 45٠‏ اهار ١١5م».‏ 

ه-التعديات الصهيونية على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين 

(158-١١١5م).:‏ إبراهيم عبد الكريم, ”257 اه/؟١١1م.‏ 
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- الأريعون الوقفيةء د .عيسى صوفان القدوميء A‏ هره ١‏ م 

۷-القطاع الثالث والمسؤولية الاجتماعية (الآفاق-التحديات)/الكويت أنموذجاء لبنى 
عبد العزيز صالحین» ١557‏ هاره١١5م.‏ 

/- مشروع قانون الوقف الكويتي (ضي إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية)؛ د .إقبال 
عبد العزيز المطوع» الطبعة الثانية ٠۱٤١۷‏ ه/١٠١۲م.‏ 

۹- دور الوقف في مواجهة الغلو والتطرف, د .حازم علي ماهر ۱٤۳۷‏ ها//11١5م.‏ 

-٠‏ المرأة والوقف.. العلاقة التبادلية (المرأة الكويتية أنموذجا)ء أ.إيمان محمد 
الحمیدانء» ۱٤۳۷‏ هرا ١1١5م.‏ 

-١‏ مدونة الأوقاف المغربية (دراسة منهجية في الأسس والأبعاد في ضوء القانون 
الاسترشادي للوقف).؛ د .مجيدة الزياني. ۱٤١۸‏ ه/١١ام.‏ 

رابعا: سلسلة الندوات: 

١-ندوة:‏ نظام الوفف والمجتمع المدني ضي الوطن العربي (بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة 
للأوقاف بدولة الكويت» وعقدت في بيروت بين ١١-4‏ أكتوبر ١١٠٠م:‏ شارك 
فيها لفيف من الباحثين والأكاديميينء الطبعة الأولى مايو ١٠٠۲م‏ والثانية 
سیتمیر 1۰ ٣م‏ 

Les Fondations Pieuses(Waqf) En Méditerranée :Enjeux De Société, Enjeux— Y 


01 ه(1, مجموعة من المفكرين» 5١٠5م‏ «الطبعة الثانية ٠٤١١‏ 


«° ١٠١ ه/‎ 
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؟-أعمال ندوة «الوقف والعولمة» (بحوث ومناقشات الندوة الدولية الأولى لمجلة 
أوقاف التي نظمتها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك 
الإسلامي للتنمية بجدة وجامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 
من ٠١‏ إلى ٠١‏ أبريل 8١٠٠م‏ تحت شعار «الوقف والعولمة...استشراف مستقبل 
الأوقاف في القرن الحادي والعشرين»)؛ ١٠١1م.‏ 


حسين شحاتهء الطبعة الثانية ١856‏ ه/٤٠١۲م.‏ 

ه-نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات)ء 
تحرير: محمود أحمد مهدي «الطبعة الثانية 551 اهاره١١5م».‏ 
المنعقد بالعاصمة البوسنية «سراييفو» في الفترة من ٩‏ إلى ١١‏ شعبان ٠٤١١‏ ه 
الموافق ۲۷ إلى ۲۹ مايو 6١١5م),‏ لاا اه//ر"1١ام.‏ 
خامسا: سلسلة الكتيبات: 

١-موجز‏ أحكام الوقف» د.عيسى زكيء الطبعة الأولى جمادى الآخرة 6١141اه/‏ 
نوفمبر 1594م؛ والطبعة الثانية جمادى الآخرة 14١51‏ اه/نوفمير 990ام. 
الحديثة. د.أحمد أبو زيدء بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة «الإيسيسكو» بالرباط بالمملكة المغربية, 47١‏ ١ه/١٠٠٠م.‏ 


الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالرباط بالمملكة المغربية, 
٣۰۰۱/۲‏ م. 
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سادسا: مجلة أوقاف (مجلة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري): 

صدر منها ۲۲ عددا حتى نوفمبر ۲۰۱۷م. 
سابعا: سلسلة الترجمات: 

-١‏ من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي» جمع وإعداد 
وترجمة: بدر ناصر المطيري, 6 اهار ةخكام. 

"- وقفيات المجتمع: قوة جديدة في العمل الخيري البريطانيء تأليف: كالبانا جوشي؛ 
ترجمة: بدر ناصر المطيري» صفر ۷١٤۱ھ‏ /یونیو ۱۹۹1 م. 

؟- المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكيةء تأليف: اليزابيث بوريس 
ترجمة المكتب الفني بالأمانة العامة للأوقاف. جمادي الآخرة ١١١٠ه»‏ نوفمير 
51ام. 

ب جمع الأموال للمنظمات غير الربحية «دليل تقييم عملية جمع الأموال» تأليف: 
آن ل .نيو وبمساعدة وللسون سي ليفيس» ترجمة مطيع الحلاقء /ا/لاككام. 

6- الجمعيات الخيرية للمعونات الخارجية (التجربة البريطانية)ء تأليف: مارك 
روبنسون» تقديم وترجمة: بدر ناصر المطيري, اه/رظككام. 

1- المحاسية في المؤسسات الخيرية. مفوضية العمل الخيري لإنجلترا وويلز: يوليو 
ام. 

لا العمل الخيري التطوعي والتتمية: اسغراتيجيات الجيل:الثالت من المنظمات غير 
الحكومية (مدخل إلى التمية المرتكزة على الإنسان): تاليف ديفيد كورتن: 
ترجمة: بدر ناصر المطيريء هركم 


Endowment) -4‏ 171/201 amicا1s):‏ نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب 
«الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده»» ۰١‏ ٣م‏ 
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4- فريق التميز: الإستراتيجية العامة للعمل التطوعي في المملكة المتحدة» مشروع 
وقف الوقتء ترجمة إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة 
للأوقاف, 4574 اه/7١١1م.‏ 


Public Foundation: An overview) -٠١‏ لمن كذ :)Kuwait‏ نسخة مترجمة إلى 
اللغة الانجليزية عن كتيب «نبذة تعريفية عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة 
الكويت», 4١٠5م.‏ 

Summary 01 Waqf Regulations) -١١‏ ىل ): نسخة مترجمة لكتيب «موجز أحكام 
الوقف» 2717 ١ه/”١٠٠م‏ «الطبعة الثانية 551١‏ اه/١٠١٠م)».‏ 


A Guidebook to the Publications of Waqf Projects> Coordinating) -١ 

World‏ 221ة151 :)State ¡n the‏ نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب 

«دليل إصدارات مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلامي» ۷١٠۲م‏ 
«الطبعة الثانية ١457‏ ه/7١١٠م‏ مزيدة». 


A Guidebook to the Projects of Waqf Projects> Coordinating State) -١1 
نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب «دليل‎ :)12 the 1513021 World 
مشاريع الدولة المنسقة في العالم الإسلامي» ۷ م‎ 

Women And ١121, Iman Mohammad Al Humaidan -١ ¢‏ : نسخة مترجمة 
عن كتاب «المرأة والوقف» ۲۸٤۱ھ/۰۷‏ م 


The Contribution of Waqf to non-Governmental Work and Social -١6 
نسخة مترجمة عن كتاب‎ :Development , Dr.Fuad Abdullah A1 Omar 
.م۲١٠١/ه١٤١١١ «إسهام الوقف في العمل الأهلي والتتمية الاجتماعية»‎ 
الأوقاف في مقدونيا خلال الحكم العثمانيء تأليف وترجمة: د.أحمد شريف.‎ -١ 
.م1١١ هل/؛‎ ۱٤١١ مراجعة وتحرير علمي: إدارة الدارسات والعلاقات الخارجية,‎ 
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:Assetizing the Waqf Proceeds -١١/‏ هو ترجمة لكتاب «تأصيل ريع الوقف» 
الذي هو الموضوع الثالث في منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع المنعقد بدولة 
البوسنة والهرسك)» ۸١١١ه/١٠١۲م‏ 

ثامنا: إصدارات منتدى قضايا الوقف الفقهية: 

-١‏ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة 
الكويت في الفترة من ۱۷-۱۵ شعبان 574١ه‏ الموافق ۱۳-۱١‏ أكتوبر 7١٠5م),‏ 
0 اهار ١٠1م.‏ 

-١‏ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني (بحوث ومناقشات المنتدى الذي 
نظمته الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة 
والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من ۲۹ ربيع الأول-” ربيع الثاني 477١اه‏ 
الموافق ٠١-4‏ مايو 6١٠٠م).‏ لالاغ اهار ١٠1م.‏ 

۳- أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث (بحوث ومناقشات المنتدى الذي 
نظمته الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة 
والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من ٠١-١١‏ ربيع الثاني 578 ١ه‏ الموافق ۲۸- 
٠‏ أبريل ۲۰۰۷م)» 278 اها/لا١١٠م.‏ 


-٤‏ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع (بحوث ومناقشات المنتدى الذي 
نظمته الأمانة العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة 
المغربية والبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية المنعقد بالعاصمة 
المغربية «الرباط» في الفترة من ۲ -ه ربيع الثاني ١4١ه‏ الموافق ١٠/؟-‏ 
۱+( 7 هرا aT‏ 
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ه-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس (بحوث ومناقشات المنتدى الذي 
نظمته الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية والمديرية 
العامة للأوقاف بالجمهورية التركية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد 
بإسطنبول في الفترة من ١75-٠١‏ جمادى الآخرة ١55”‏ ه الموافق ٠١-١١‏ مايو 
EY «(^^۱‏ (ه/؟7١1١1م.‏ 


"-منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بالعاصمة القطرية 
«الدوحة» في الفترة من ۳ -5 رجب ١1755‏ ه الموافق ١5- ١5‏ مايو ١٠١۲م)»‏ 
هل اه/؟١١1م.‏ 

۷-منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع المشيخة الإسلامية بدولة البوسنة 
والهرسك والبنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بالعاصمة البوسنية 
«سرابيفو» في الفترة من ٩‏ إلى ١١‏ شعبان ١557‏ ه الموافق ۲۷ إلى ۲۹ مايو 
° ^ ^*^(« 251 اهاره١١5م.‏ 


۸- قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية (من الأول إلى السابع)» 
۳۰۱0/۷ م. 

9- منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته 
الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة 
المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بمدينة أكسفورد في الفترة من 
١‏ إلى ” شعبان ١558‏ ه الموافق ۲۷ إلى ۲۹ أبريل ۲۰۱۷م)ء 2758 اه//ا١١٠م.‏ 
















SESE‏ ا 


تاسعا: كشافات أدبيات الأوقاف: 


.م١۹۹۹ كشاف أدبيات الأوقاف في دولة الكويت.‎ -١ 
؟- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران الإسلامية؛ 595ام.‎ 
كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين؛ ۱۹۹۹م.‎ -٣ 
م.‎ ۲٠٠١ كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة العربية السعودية,‎ -٤ 
.م5٠٠١ ه- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية مصر العربية,‎ 
م.‎ ۲٠١١ كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة المغربية,‎ -1 
م.‎ ٠٠١ كشاف أدبيات الأوقاف في الجمهورية التركية,‎ -۷ 
.م٠٠١؟ كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية الهند,‎ -۸ 
.م٠٠١8 الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف»‎ -۹ 
عاشرا: مطبوعات إعلامية:‎ 


ا“ دليل إضدارات مشاريع الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلافية في مجال الوقف: 
۰¥ ٣م‏ «الطبعة الثانية 9 ھ/۲ ١‏ ٠م‏ مزيدة». 


۲- دليل مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلاميء ۲٠٠۷‏ م. 
)١5( -*‏ إطلالة دوليةء ۲١٠١‏ م. 
حادي عشر: مطبوعات أخرى: 
-١‏ مكنز علوم الوقف, 4١٠٠م.‏ 
؟- أطلس الأوقاف/دولة الكويت؛ ١474‏ ها/؟١١5م.‏ 


۳ معجم تراجم أعلام الوقف, ١2736‏ ها ١‏ ظكام. 


4- قاموس مصطلحات الوقف (الجزء الأول: حرف الألف).,نسخة تجريبية. 
۲۰۱0/1 م. 
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: 
الأمانة العامة للأوقاف 


هي هيئة حكومية مستقلة بدولة الكويتء معنية بإدارة الأوقاف الكويتية 
واستثمارهاء وصرف ريعها في المصارف الشرعية طبقا لشروط الواقفين وضي إطار 
أحكام القانون. 

أسست الأمانة بموجب المرسوم الأميري رقم ۷ الصادر بتاريخ ۹ جمادى 


الأولى غ1 هالموافق ؟١‏ نوفمير ؟55ام. وتتمثل رؤيتها فى «التميز فى استثمار 


وتتلخص رسالتها في «الدعوة للوقف» وإدارة شؤونه وفق الضوابط الشرعية من خلال 

عمل مؤسسي متميز كأداة لتنمية المجتمع الكويتي» وكنموذج يحتذى به محليا وعالميا». 
مشروع «مدونة أحكام الوقف الفقّهية» 

هو أحد المشاريع العلمية الذي نفذته الأمانة العامة للأوقاف ممثلة لدولة الكويت 
بصفتها «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» طبقا لقرار 
المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الاندونيسية 
«جاكرتا» في أكتوبر سنة 9517١م.‏ ويهدف إلى إعداد موسوعة شاملة في أحكام الوقف 
الفقهية. يراعى فيها الصياغة المعاصرة للأحكام التي تحيط بالاتجاهات الفقهية: 
بحيث تصبح مرجعا شاملا ومعتمدا لجميع موضوعات الوقف. وتتناول المدونة كل 
ما كتبه فقهاء المذاهب الإسلامية الثمانية (الحنفي» الشافعيء المالكي» الحنبلي, 
الظاهريء الزيديء الإماميء الإباضي) حول الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف. 








